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غ عل الزن عرب تنو مطيةٍ 


و سماه عسي سا هاس رهس 
هدارا هذه قد عَدَتْ طرازاً لَدْهَبنا المذهب 


0 و و4 وم و 28 مهام 
فألفاظها درر كلها وما مثلها قط في مذهبي 


وو 28 لت ركد 
(زينت بهذين البيتين غرة نسخة ” الاه) 


مع ابحو قوط لاقن 
الظَبَحَة الأول 


مه -194.كم 


سس خخ لس ره 


0 #) ما و* 
سن 4 

3 انيما ن) - المرينة وه 
بُطكالكتاب ْبَاعَلَ العتوان الى : 
بريد الإلكتروني : مرمه. انق ماه © 1000لمهة 
جوال . .07م( 0.609ةو.. 


كتاب الصّرئف 0 


كتاب الصّرْف 
الصف هو: البيع إذا كان كل واحدٍ من عِوَّضِيْه من جنس الأثمان . 
فإن باع فضة بفضةء أو ذهباً بذهب : لا يجورٌ إلا مثلاً بيثلٍ وإن 
اختلفا في الجؤدة والصيّاغة . ٠‏ ش 


كتاب الصَّرف 


قال: (الصَّرْفُ هو: البيع إذا كان كل واحدٍ من عِوَضيّه من جنس 
الأثمان). 


2 


مي به: للحاجة إلئ النقل في بَدلَيْه من يلو إلئ يلر. 
والصرف هوه التقل والرد #الغة. 
عارك و4 فى () رجي و >و 
أو لآنه لا يطلب منه إلا الزيادة» إد لا ينتفع بعينه. 
والصرفُ هو: الزيادة؛ لغدء كذا قاله الخليل”؟ رحمه الله. 
0 2 جمي واه 
ومنه سمّيت العبادة النافلة: صرفا. 
قال: (فإن باع فضة بفضة» أو ذهباً بذهب: لا يجورٌ إلا مِثْلاً بيثل وإن 
اختلفا فى الجؤدةٍ والصيّاغة). 


)١(‏ أي من العقد. 


(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزديء الإمام اللغوي الشهير» واضع عِلْمٍ 
العروض ميزان الشّعرء وله في كلام العرب: كتاب العَيّنء ت ١٠17١ه.‏ الأعلام 715/7. 


5 كتاب الصّرْف 


ولا بد من 3: َبْضٍ العِوضِيّن قبل الافتراق . 


لو م والسلام: «الذهب بالذهب» يثلآ بيثل » 0 بوزن» 
هذا بيده والفضل و2 اللحدية 

وقال عليه الصلاة ال 57 ورديئها: سواء»”"» وقد ذكرناه 
في الببوج» 

قال: (ولا بد من قَبْضٍ العِوضّيّن قبل الافتراق)؛ لِمّا روينا. 

ولقول عمر رضي الله عنه: «وإن استنظرلكة أن يدخل بيته : فلا تُنظره)”". 

ولأنه لا بد من قَبْضٍ أحددهما؛ ليرج العقدٌ عن بيع الكالىء بالكالى. 

ثم لا بد من قَبْضٍ الآخر؛ تحقيقاً للمساواة» فلا يتحققّ الربا. 

أن اد هما لينين 4 القاعى و الكش نمسي ميم 
ننزاء كان يفكان» #الممترة او لا يسان كالمسروري اد بي 
أحدهماء ولا يتعين الآخَر؛ لإطلاق ما روينا. 

ولأنه إن كان يتعين: ففيه شسبهة عدم التعبين؛ لوليا تهنا كجلفة» 
فيُشترط قَيْضْه ؛ اعتباراً للشبهة ذ في الربا. 

والمرادُ منه: الافتراق بالأبدان» بك ار و عيب الجايى كان مها 


."0/4 وينظر نصب الراية‎ »)2١90417( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) قال في الدراية لم أجدهء ومعناه يؤخذ من حديث مسلم (19854). 

() فى مسند الحارث (550) مرفوعاً: «وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تدعه) 
وغز فد الدراة 10/1 نمل قون عبن وفك الله عنة المريلا 6/7 .ومع اعد 
الرزاق ١ .)١5547(‏ 


(5) وفي نُسخ: كي لا يتحقق. 


كتاب اصرف 0 


وإن باع الذهب بالفضة : جاز التفاضل» ووَجَب التقايض. 
فإن افترقا فى الصرف قبل قبض العوضيّن, أو أحدهما : بَطَل العقد. 


في جهة واحدةء أو ناماافي المجلسء أو أَغمِيّ عليهما: لا يبطل الصرف. 
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «وإن وَنّبّ من سَطْح: فشِبْ معه»”". 
وكذا المعتبرٌ ما ذكرناه في قبْضٍ رأس مال السلم. 
بخلاف خيار المخيّرة؛ لأنه يبطّل بالإعراض فيه. 
قال: (وإن باع الذهب بالفضة: جاز التفاضل)؛ لعدم المجانسة. 
(ووجب التقايض)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالورق ي 

العام وا 
قال: (فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضيّن» أو أحدهما: بَطَل 

لفق )ارات الحترقل :ون اقيم : ولهذا لأتيصع شراط الخيان قيده 8 

الأجل؛ لأن مع الخيار لا يبقئ القبض مستّحقاً. 
ولا يصحٌ فيه الأجل؛ لأنه يفوت القبض المستّحق. 
فإن أسقط الخيارَ في المجلس : عاد جائزاً؛ لارتفاعه قبل تقرره. 


و امار ف ا 5 (9) هه )صل م 
وفيه خالاف زفر رحمه الله » وك 1 ررد 


)١(‏ قال في نصب الراية 07/5: غريب جداًء وفي الدراية 17/7: لم أجده. 

(0) بهذا اللفظ في سنن أبي داود (751)» وسكت عنهء صحيح مسلم .)١1985(‏ 

(6) من هنا من قوله: وقد بينا... إلئ قوله: ها هنا: بعد سطرين: مثبت في تُسخ 
نفيسة» وسقط من تُسخ كثيرة» وكذلك سقط من طبعات الهداية القديمة. 

(5) وفي تُسخ: وقد مر نظيره. 


4 كتاب الصَّرْف 


ولا يجورٌ التصرّف في ثمن الصرفي قبل قَبْضِه حتئ لو باع ديناراً 
بعشرة دراهم» ولم يقبض العشرة حتئ اشترئ بها ثوبا : فالبيع في الثوب 


. 0 
فاسد. 


ببخلاف ما إذا أسقط الخيار”" بعد الافتراق4؛ لأنه تقرّر الفساد. 


وإذا وجد المَبِض ة في المجلس: كان التقَابض تفاط للأجل. فيجوز 
ها هنا. 

قال: (ولا يجورٌ التصرّف في : ثمن الصرف قبل قَبْضِه ة 
ديناراً بعشرة دراهم كن لمر حتئ اشترئ بها ثوباً: فالبيع في 
القونت فاسيل). 

لأن القع “حك عه مدنا بتعا وفي تجويزه : : فواته. 

وكان ينبغي أن يجوز العقد”" في الثوب». كما ثُقِل عن زفر رحمه 
الله م د ري 

ولكنا نقول االعرييا ات العرت مبيع ؛ عات اح مس 
والااقيء سو اللمتدن: لسر 4 وال كبوايا بف انق 
لعدم الأوالويّة: وبيع المبيع قبل القبض لا يجوزء وليس من ضرورة 


م 


كونه مبيعاً: أن يكون متعيّناًء كما في المسلّم فيه. 


0 
أ 


)١(‏ وضبطت فى صلب تُسخة هلاه السلطانية بالمبنى للمجهول: 
الخيارٌ ولكن كب في حاشية هذه النسخة هكذا: بنصب الطاء والراء. خط مُصئّف 


)١(‏ وفي نُسخ: البيع. 


2 


كتاب الصف 84 


ويجوز بيع الذهب بالفضة مجارّفة . 

ولكن يُشترط القبضُ في المجلس . 

ومن باع جارية قيمثّها ألفُ مثقال فضدء وفي عَدُقِها طَوْقّ فضةٍ قيمثه 
ألف مثقال. بألفي مثقال فضوّء وتَقَدَ من الثمن ألف مثقال, ثم افترقا : 
فالذي تَقَدَ : ثم الفضة. ْ 

وكذا لو اشتراها بألفي مثقال: ألفاً نسيئة» وألفاً نقداً : فالنقد: ثمن 
الطّوق . 


قال: كرد ب الذمت بالفقة ج54 "لآن المساناة غير مشدروظة 
فيه» (ولكن يُشترط القبض في المجلس)؛ لِمّا ذكرنا. 

بخلاف بيعه بجنسه مجازرّفة؛ لِمَا فيه من احتمال الربا. 

قال: (ومّن باع جارية قيميّها ألفُ مثقال فضة» وفي عنُّقِها طَوْقْ فضةٍ 
قيمته ألف مثقال» بألفي مثقال فضةء د من الثمن ألف مثقال, ثم 
افترقا: فالذي تَقَدَ: ثمن الفضة)؛ أن فر بخطلة الطّوؤق ا في 
المعتلسى؟ لكوم يدل السرف بو الظاعر مف الأقان بالواشي؛ 

قال: (وكذا لو اشتراها بألفيٍ مثقال: : ألفا”'" نسيئة» وألفاً نقداً: فالنقد: 

ثمن الطّوق) ؛ لأن الأجل باطل في الصرف» جائرٌ في بيع الجارية؛ 
والمباشرة علىئ وجه الجوازء هو الظام” منهما”'". 


)١(‏ وفي تُسخ: ألفي. علئ البدلية» وكذلك الألف الثانية. 
(؟) أي من العاقدين. 


1 كتاب الصَّرْف 


وكذلك إن باع سيفاً مُحَلَىَّ بمائةٍ درهمء وحِلَيتُه خمسون درهماً. 
دقع من الشمن خمسينَ : جاز البي» وكان المقبوضٌ حصة الفضةٍ وإن لم 
يبيّن ذلك . 

وكذلك إن قال : خذ هذه الخمسينّ من ثمنهما. 

إن لم ايها الحسين + حتئ افترقا : بَطَلَ العقدً في الجلية و السيف 
إن كان لا يَتخلّص إلا بضرر . 


قال: (وكذلك إن باع سيفاً مُحَلَّىَ بمائة درهمء وَحِلْينُه خمسون 
درهماء فدَقَمَ من الثمن خمسين: جاز البيع» وكان المقبوضُ حصة الفضةٍ 
وإن لم يبن ذلك)؛ لما بِينا 

قال: (وكذلك إن قال: خُذْ هذه الخمسين من ثمنهما)؛ لأن الاثنينَ قد 
يُرَادُ بزكرهما الواحد. 

قال الله تعالئ: 9# يرح نهم مَِهُمَا الو وَالْميَدانُ *. الرحمن/77» والمراد أحدهما. 

ولالو فى عليه وميك الواللف. بن الحوّيرث وابن عم له رضي الله 
عنهنا »7إذا اسافر كنا فأذنا:واقيياة"!.- والمراة اهما :وتحمل علنه؟ 
لظاهر حاله. 

(فإن لم يتقابضا الخمسينَ حتئ افترقا: بَطَلَ العقد في الحلية) ؛ ؛ لأنه صرف فيها. 

قال: (و) كذا في (السيف إن كان لا يَخِلْصُ إلا بضرر) ؛ لأنه لا يمكن 
5 


.)508( وقال: حسن صحيح» وأصله في البخاري‎ :27١5( سنن الترمذي‎ )١( 


كتاب الصَّرْف ١١‏ 


وإن كان يتخلّص بغير ضرر : جاز البيعٌ في السيف. ويَطَلَ في الجلية . 

ل وقد قَبَضَ بعض ثمنه : بَطَلَ البيع فيما 
لم يقبض» وصح فيماتيْضء وكان الإناء مشتركاً بينهما. 

ولو اسبّحِقَ بعضٌ الإناء : فالمشتري بالخيار : إن شاء أَخَدَ الباقي. . 


قال: (وإن كان يتخلّص بغير ضرر: جاز البيع في السيف» وبّطل في 
الجلية)؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع » » فصار كالطوق والجارية. 

وهذا إذا كانت الففية م ايد عاق 

فإن كانت مثلّهء أو أقل منهء أو لا يُدْرَئْ: لا يجوز البيم؛ للربا أو 
لاحتماله. 


وجهة الفساو من وجهين " 3 والجواز'" من وجدء وهو أن يكون 


زائداً» فترجّحت جهة ل ا 


قال: : (ومن باع إناء فضاّء ثم افترقاء وقد بض بعض ثمنه: | بطل البيع 
بعالم يض وصح فيما قبْضَ» وكان الإناء مشتركاً بينهما) ؛ لأنه صرف 
كله فصحّ فيما جد فيه شط ؛ وبَطّل فيما لم يوجدء والفساد طارئة؛ 
لأنه يصِح ثم يبطل بالافتراق» فلا يشيع. 

قال: (ولو استّحِق بعض الإناء : فالمشتري بالخيار: إن شاء أَحَذَ الباقي 


)١(‏ أي المساواة والنقصان. 
(؟) أي وجهة الجواز. 
فر وفي طبعات الهداية القديمة: وجهة الصحة من وجه» وجهة الفساد من وجهين» 


1 كتاب الصَّرف 


1 بحصته من الثمن» إن شاء رده: 

ا 0 ب ار ا تن 1 200070 -- 

ومن باع قطعة نقرةء ثم استحق بعضها : أخذ ما بقِى بحصتها من 
الثمن» ولا خيارَ له 

0 2 نز و و 2 

ومّن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين : جاز البيع»ء وجعل كل 
جنس بخلافه . 


بحصته من الثمن» وإن شاء رَدَه)؛ لأن 0 عَيْبُ في الإناء. 

قال: (ومّن باع قطعة نُقرة' ثم استّجق يق بعضها: أَخَذَ ما بقِىّ بحصتها 
9 من الثمن » ولا خيار له) ؛ ل التبعيض. 

د ارم باع درهمين وديناراً بدرهم ودينارين: : جاز البيع » وجعِل 

ا فعي”" رحمهما الله : لا يجوز. 

وعلئ هذا الخلاف: إذا باع كر شعير وكر حنطق» بكري شعير وكري 

لوماء أن ف الصرف ارا حلاف النعيتن: عقر تصانه4 لالد اقائل الجيلة 
بالجملة» ومن قضيته الانقسام علئ الشيوع» لا علىئ لتعيين؛ والتغييرٌ لا 
يجوز وإن كان فيه تصحيح التصرف» كما إذا اشتر 0 بعشرة » فليا 


.917/1١١ أي قطعة فضة مذابة. البناية‎ )١( 
ينظر بحر المذهب للرويانى 221 ويحرر.‎ )0( 


هاه هه ده واو هد هد و هى اه وأو و ه ودود وي هاه و هاو هاي واو .وه واو و هد هد و وه و و واو و .ا ٠.‏ 6ه 


بعشرة» ثم باعهما”" مرابحة: لا يجوز وإن أمكنَ صرف الربح إلى الثوب. 

وكذا إذا ا؟ شترئ عبداً بألف. درهمء ثم باعه قبل نَقَادٍ الثمن من البائع 
مع عبد آخَرَ بألف وخمسمائة: 0 في المشترئ بألف وإ أمكن 
تصحيحه بصَرف الألف إليه. 

وكذا إذا جَمع بين عبده وعبدٍ غيره» وقال: بعتك أحدهما: لا يجوز 
وإن أمكن تصحيحه بِصِرّفِه إلى عبده. 

وكذا إذا باع درهما وثوباً بدرهم وثوب» وافترقا من غير قَبْضٍ: قَسّدَ 
العقد في الدرهمين» ولا يُصرف الدرهم إلى الثوب؛ لِما ذكرنا. 

ولنا: أن المقابلة المطلقةً تحتمل مقابلة الفردٍ بالفرد» كما في مقابلة 
العتسن التسين ا وانة طرو عم" اتسحتم ''') لجي عله تطح 
لتصرّفه. 

تمق وان فلي لاديس موعة الاصل وهو رك 
الملك فى الكل بمقابلة الكل. 

وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترّك بينه وبين غيره: ينصرف إلى 
نصيبه ؛ تصحيحاً لتصرّفه» بخلاف ما عد من المسائل. 


(1) أي بيعاً واخداً. 
(0) أي العقد. 


(9) هذا جواب عن قولهما. 


١‏ كتاب الصف 


ومّن باع أحد عشرّ درهما بعشرة دراهم ودينار: جاز البيع» وتكون 
العشرةٌ بوثلهاء والدينارٌ بدرهم . 


أما مسألة المرابحة: فلأنه يصيرٌ تولية في القلب. بصرف الرّبح كله 


إلى الثوب. 
1 لمسألة لا ل 0 6 

والطريق في ا 3 الثانية غير متعين؛ نه يمكن صرف الزيادة 
علئ الألف إلئ المشترئ. 

0 3 اأفلادة. أو 5 > ١‏ 0 2 

وفي المسألة الثالثة: أضيف البي إلى المتكر”"» وهو ليس بمحّل 
للبيع » والمعيّن ضده. 

وفي الأخيرة: العقد انعقد يي والفساد: في حالة البقاء» وكلامنا 


قال: (ومَن باع أخن عقر ووه بعشرة دراهم ودينار: جاز البيع» 
0 العشرة بوثلهاء والدينار بدرهم)؛ أن اط البيع في الدراهم: 
التماثل» على ما روينا'"» فالظاهرٌ أنه أراد به ذلك» فبقِيَ الدرهم 
بالدينار» وهما جنسان » ولا يعتبرٌ التساوي فيهما. 

ولو تبايعا يي بفضة ‏ أو ذهباً بذهب» وأحدهما أذ ؛ ومع أقلّهما 
وادان ضاي مر : جاز البيعمً من غير كراهية» وإن لم تبلغ : 

فمع الكراهة. 


)١(‏ أي الخمسماتة. 
(7) وهو قوله: وكذا إذا اشترئ عبداً. البناية .45/1١‏ 
(") من الحديث المشهورء وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «مثلاً بمثل». 


كتاب الصّرف ١‏ 


ومّن كان له علئ آخَرَ عشرة دراهمّ» فباعه الذي عليه العشرة ديناراً 
بعشرة دراهمء ودَقَمَ الدينارء وتقاصًا العشرة بالعشرة : فهو جائرٌ. 


وإن لم تكن ليا شنم كالتراب: لا يجوز البيع؛ لتحقق الرباء إذ 
الزيادة لا يقابلها عِوَضٌ» فيكون رباً. 

قال: (ومّن كان له علئ آخخَرَ عشرة دراهم» فباعه الذي عليه العشرة 
ديناراً بعشرة دراهم» ودَقَ الدينارٌ» وتقاصا العشرة بالعشرة: فهو جائرٌ). 

ومعنئ المسألة: إذا باع بعشرةٍ مطلّقةٍ. 

ووجهه: أنه يجب بهذا الفترائين يحب عيابي لفغن لِمًا ذكرناء 
والدَيْنَ ليس بهذه الصفة» فلا تقع م المقاصة بنفس العقد”"؛ لعدم المجانسة. 

فإذا تقاصًا: يتضمّنْ ذلك فسح الأول» والإضافة إلى الدَيّْن» إذ ولا 
ذلك: كو استبدالاً ببدل الصرف» وفي الإضافة | إلى الدين: : تقع لمعه 
بنفس العقد » على ما نبينّه إن شاء الله تعالئ. 

والفسح قد يثبت بطريق الاقتضاء”". كما إذا تبايعا بألفيء ثم تبايعا 
بألفي وخمسمائة. 

ووف ربتعيف الل يالب قن انهلا قرول لاا 

وهذا إذا كان الدَيْنُ سابقاًء فإن كان لاحقاً: فكذلك» في أصحّ 


)١(‏ أي للشيء الآخر. 
(0) وفي نسخ: البيع» أما طبعات الهداية القديمة ففيها: المبيع. 
(0) لا صريحاًء وهذا جواب عن إيراد. ينظر البناية .44/11١‏ 


اح كتاب الصّرْف 


ويجورٌ بيع درهم صحيح ودرهْميّن غلَةٍّ. بدرهمين صحيحيّن ودرهم غلَةٍ. 
وإذا كان الغالبُ علئ الدراهم الفضة : فهي فضةء وإذا كان الغالبُ 
على الدنانير الذهب : فهى ذهب . 


2 وى 5 0 و ٠‏ م 
ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد . 


الرواتك20؛ لتضمنه انفساح الأول» والإضافة إلئ دَيْنِ قائم وقتَ تحويل 
العقد. فكف ذلك للجواز. 
ب ع و مره دكي 000 
قال: (ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلقٌ» بدرهمين صحيحين 
ودرهم غلةَ). 
هع ع2 ع و 
والغّلة: ما يرده بيت المال» ويأخخذه التجار. 


ووَجهه: تحقق المساواقٍ في الوزن» وما عرف من سقوط اعتبار الجودة. 

قال: (وإذا كان الغالبُ علئ الدراهم الفضة: فهي فضةء وإذا كان 
الغالب علا الدنانير الذهب: فهى ذهب. 

ويعتبرٌ فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجِيّاد)» حت لا يجوز 
بيع الخالصة بهاء ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن. 

وكذا لا يجورٌ الاستقراض بها إلا وزناً؛ لآن النقود لا تخلو عن قليل 
غْشّ عادة؛ لأنها لا تنطبع إلا مع الغش”. 

)١(‏ في رواية أبي سليمان» وهي التي اختارها فخر الإسلام والمصنّف. وفي 


رواية أبي حفص: لا تقع المقاصةء وهي التي اختارها شمس الأئمة وقاضي خان. 
البناية .١٠١١/1١١‏ 


كتاب الصَّرْف 1 


وإن كان الغالب عليهما الغْش : فليسا في حكم الدراهم والدنانير. 
وإن بِيْعَتْ بجنسها متفاضلاً : جاز البيع. 


وقد يكون الغْش لقا كما في الرديء منهء فيُلِحَقْ القليل بالرداءة. 

وافحد باالردى: وير 

قال: (وإن كان الغالب عليهما الغْش: فليسا في حكم الدراهم 
والدنانير) ؛ اعتبارا للغالب. 

فإن اشترئ بها فضة خالصة: فهي" عل الوجوه التي ذَكَرْناها في 

قال: (وإن بِيْعَتْ بجنسها متفاضلاً: جاز م مدنا الس الزن 
0 ا 000 فضةٍ وصْفْر» ولكنه صرف" حتى 

يُشترط القبض في المجلس ؛ رعو الط السا د 31 

فإ رط التيعرةفي الفعنه مصتعا في المثره لأنه لا يتميرٌ عنه إلا 


)١(‏ أي المبايعة. 

(؟) هذا را إشكال» وهو أن يقال: ينبغي ألا ب يشترط القبض في هذه 
لبور لان ل رت لعن إلى خلاف الجنسء أي الفضة إلى الصفر: لودييق 
طيزفا فكيف يشترط التقابض؟ فأجاب بقوله: ولكنه صَرّفء» تقريره: أن هذا البيع 
صرف. البناية .١١7/1١‏ 


إفوة أي التفاضل. 


1 كتاب الصّرف 


ههه هد هد هد هه .وهاه ود واه هاه هده وه .ها واي هلو هه ىه هاه وق هد وه .د و وا و و وا و اه واو و٠‏ 


0 


العَدَالِي”'"2. والعَطَارقَة" ؛ لأنها أعرٌ الأموال في ديارنا”» فلو أَبِيْحَ 
التفاضل فيه : ينفتح باب الربا. 

ثم إن كانت”' تَرُوِجَ بالوزن: فالتبايع والاستقراض فيهما بالوزن. 

وإن كانت تَرَوْج بالعد: فبالعد. 

وإن كانت تروجٌ بهما: فبكل واحد منهما؛ لأن المعتبرَ هو المعتاةٌ 
فيهما إذ” لم يكن فيهما نص. 

مووي سارو تكون أثماناً لا تتعيّ بالتعيين» وإذا كانت لا 
َرُوْج: فهي سلعة تتعيّن بالتعيين. 

وإذا كانت تيليا البفقن عون عط فهي كالرّيوف لا يتعلَقُ العقد 
بعيُنهاء بل بجنسها رُيوفاً إن كان البائع يَعلَمٌ بحالها؛ لتحقق الرضا منه» 
وبجنسها من الجياد إن كان لا يَعلم؛ لعدم الرضا منه. 


)١(‏ هي الدراهم المنسوبة إلىم: العدّال» وكأنه اسم مَلِكٍ تُسب إليه درهم فيه 
غشً. البناية .1١7/11١‏ 

(؟) أي الدراهم الغِطريفية» وهي منسوبة إل غطريف» وهو ابن عطاء الكندي» 
أميرٌ خراسان» أيام هارون الركتياة وتال وو وده الرشيد. البناية .١٠١/1١1١‏ 

() أي في بخارئ» وسمرقند. 

(5) أي الدراهم والدنانير المغشوشة 

(5) بدون ألف» كما رجحه في البناية ٠١7/1١١‏ » وفي غالب النسخ: إذا. بالألف. 


كتاب الصّرْف 1 


وإذا اشترئ بها سِلّْعةء فكسّدّت. وترَكَ الناس المعاملة بها : بطل 
البيع عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : عليه قيمتّها يوم البيع . 

وقال محمد رحمه الله : عليه قيمثها آخِرَ ما تعامّل الناس بها . 


قال ]ذا اقرع يها" ملعة »كدت ورك الداس 'المعافلة ريا: 
بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه قيمتها يوم البيع. 

وقال محمل رحمه الله: عليه قيمتّها آخرَ ما تعامّل الناس بها). 

لهما: أن العقد قد صحً» إلا أنه تعذّر التسليم بالكسادء وأنه لا 
يوجبُ الفساد» كما إذا اشترئ بالرطب» فانقطع أوانه”". 

وإذا بقِيّ العقد: وجبت القيمة» لكن عند أبي يوسف رحمه الله: وقتّ 
البيع ؛ أنه يشمن د 

وعند محمد رحمه الله: يوم الانقطاع؛ لأنه أوان الانتقال إلئ القيمة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الثمنّ يَهِلِكُ بالكساد؛ لأن الثمنية 
بالاصطلاح» وما بقِي: فيبقئ بيعاً بلا ثمن» فيبطل» وإذا بطل البيعٌ: يجب 
رد لسع إفكان نانفا بر لفتلة إن كان جالكا كما في البيع الفاسد. 


)أي بالدراهم التى غشّها غالب. 
(0) أي لا يوجد فى الأسواق. 


74 كتاب الصَّرف 


ويجورٌ البيع بالفلوس. فإن كانت نافقة : جاز البيع بها وإن لم يُعينْها . 
2 


وإن كانت كاسدة : لم يَجْرْ البيع بها حتئ يُعيتها . 


وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كُسَّدَتْ: بطل البيع عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 


قال: (ويجورٌ البيع بالفلوس)؛ لأنها مال معلوم. 

(فإن كانت نافقة: جاز البيع بها وإن لم يُعيّئْها)؛ لأنها أثمان بالاصطلاح. 

ذرإذ كانت كاد : لم يَجْرْ البيع بها حتئ يُعينّها)؛ لأنها سِلّعٌ» فلا بد 
من تعبينها. 

قال: (وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كُسَّدَت: بطل البيع عند أبي حنيفة 
رحمه الله), خلافاً لهماء وهو نظيرٌ الاختلاف الذي ا 

ولو ]امفة نض فلوسا ناوي 29 اكيت 
يجبا عليه مثلّها؛ لأنه إعارة» وموجبه: رد العين معنى» والثمنية فضل 
فيه» إذْ القرضٌ لا ييختص به. ْ 

وعندهما: تجب قيمتّها؛ لأنه لَمَّا بطل وصف الثمنية: عدر برد مكنا 
قبَض» فيجبُ رد قيمتهاء كما إذا استقرض مثلياً فانقطع عند أيدي الناس» 
لكن عند أبي يوسف رحمه الله: يوم القبض» وعند محمد رحمه الله: يوم 
الكسادء على ما مر من قبل. 

وأصل الاختلاف: فيمن غَصّبّ مثلياً» فانقطع. 


ت: عند أبى حنيفة رحمه الله 


)١(‏ لفظ: نافقة: مئبت فى طبعات الهداية القديمة. 


كتاب الصَّرْف "١‏ 


ومّن اشترئ شيئاً بنصف درهم فلوس : جازء وعليه ما يُبَاعٌ ببصف 
درهم من الفلوس . 


مقي رحمه الله: أنظرٌ 6" 00 أي يوسف رحمه 
اللهرة أض. 

قال: (ومّن اشترئ شيئاً بنصفي درهم فلوس: جازء وعليه ما يبَاعٌ 
بنصف درهم من الفلوس). 

وكذا إذا قال: بدائّق فلوس. أو بقيراطٍ فلوس: جاز. 

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز في جميع ذلك؛ لأنه اشترئ بالفلوسن» 
وانها عدن اعد لا بالدائق والدرهمء فلا بد من بيان عددها. 

ونحن نقول: ما يباع بالدائق ونصفي الدرهم من الفلوس: معلوم عند 
الناس» والكلام فيه”"'» فأغنئ عن بيان العدد. 

ولو قال: بدرهم فلوس» أ ف ترز همي فلوس: فكذا عند أبي يوسف 
رحمه الله؛ لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس: معلوم. وعن لبرت ل 
الدرهم من الفلوس. ْ 

وعن محمد رحمه الله: أنه لا يجوز بالدرهم. ويجوز فيما دون الدرهم؛ 


لأن في العادة: المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهمء فصار معلوماً بحكم 
العادة» ولا كذلك الدرهم. 


)١(‏ أي المقرض والمستقرض. 
(؟) أي فيما إذا كان معلوماً. 


”7 كتاب الصف 


ومن أعطئ صَيرفياً قرفما : وقال : أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه 
نصفاً إلا حَّة : جاز البيعٌ في الفلوس. وبطل فيما بقيّ عندهما. 

وعلئ قياس قول أبي حنيفة رحمه الله : بطل في الكل . 

ولو قال : أعطِني نصف درهم فلوس» ونصفاً إلا حبّة : جاز. 


د 2 عو 
قالوا''': وقول أبي يوسف رحمه الله أصحء لا سيما في ديارنا"". 
قال: د(ومّن أعطئ ماقا رهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا 
وبنصفه نصفاً إلا حبّة: جاز البيعٌ في الفلوس» وبطل فيما بق عندهما)؛ 
لأن بيع نصفب درهم بالفلوس: جائرٌء وبي النصف بنصفم إلا حبة: و 
فلا يجوز. 
زات : 5 _ 5 - 
(وعلئ قياس قول أبي حنيفة رحمه الله: بطل في الكل)؛ لأن الصفقة 
ع 7 سا اه 110 
متحدة . والفسادُ قوي. فيشيع ) وقد مر نظيره. 
ولو كرّر لفظ: الإعطاء: كان جوابُه: كجوابهماء هو الصحيح, لأنهما 
بيعان. 
قال: (ولو قال: أعطني نصف درهم لوم لعفا الا 0 جاز) ؛ 
لأنه قابل الدرهم بما باع من الفلوس بنصف درهم» وبنصف درهمٍ إلا 
حبة» فيكون نصفُ درهم إلا حبة: بمثله» وما وراءه: بإزاء الفلوس. 


.١١١/١١ أي مشايخنا. البناية‎ )١١ 
بالجر: صفة لدرهمء وفي تس : فلوساً.‎ )9( 


كتاب الصَّرّف 1 


ولو قال : أعطنى بنصفه فلوساً وينصفه درهماً صغيراًء وزئة تصضف 
درهم إلا حبة» وبالباقي فلوساً : جاز البيعٌ» وكان النصف إلا حبة : بإزاء 
الدرهم الصغير» والباقي : بإزاء الفلوس . 


قال رضي الله عنه: وفي أكثر تُسَخْ «المختصر» ذَكَرَ المسألة الثانية'". 

قال: (ولو”" قال: أعطني بنصفه فلوساً» وبنصفه درهماً صغيراً» وزثه 
نصفٌ درهم إلا حبة» وبالباقي فلوساً: جاز البيعٌ» وكان النصفُ إلا حبة: 
بإزاء الدرهم الصغير» والباقي: بإزاء الفلوس). 

لأنه قال النصف بفلوس معلومةء والنصف بمثله» إلا أنه في حق 
الدرهم: صرف فيشترط القبض” فيه» وفي سس الفلوس: بيع» فيكتفى 
بقبض أحدهما؛ كي لا يكون كالئاً بكالى. 

وهذا هو الحكم في بيع الفلوس بالفلوس» والفلوس بالدراهم» أنه 
يكتترا تشقن لحن العواعتةم - لأنها ليث أكمانا مطلقة + لفيرسة كنلتها 
بالاصطلاح» بخلاف الدراهم والدنانير» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ وهي قوله: (أعطني نصف درهم فلوساًء ونصفاً إلا حبة: جاز)»؛ يعني لم 
5 ءِِ 0 وم 0 ع 0 000 7 5 
تذكر في أغلب تُسَّخ القدوري المسألة الأولئ. وهي: (مَن أعطئ صيرفيا درهماء 
وقال: أعطني بنصفه فلوساء وبنصفه نصفا إلا حبة: جاز البيع في الفلوس» وبطل فيما 
بقى عندهما). البناية .١١١/1١‏ 

)١(‏ هذه المسألة مثبةٌ في بداية المبتدي ص407» وفي هامش نسخة 2544 مع 
تصحيحهاء وهامش نسخة 18١٠١ه»‏ ومثبتة مع شرحها في نسخة أخي الوزير» وتُحرر. 


1 كتاب الكفالة 


كتاب الكفالة 
الكفالة ضربان: كفالةٌ بالنفس. وكفالة بالمال» فالكفالة بالنفس : 
جائزة» والمضمون بها : إحضارٌ المكفول به. 


كتاب الكفالة 


2 


الكفالة هي: ال اله دقان الله تعاليل: « يَكَئَلكَا ددا *. آل 


ثم قيل: هي ضّمٌ الدّمّة إل الذمة في المطالبة» وقيل: في الدَيْن» والأول 

أ 
و د د 

قال: (الكفالة ضربان: كفالة بالنفس» وكفالة بالمال» فالكفالة بالنفس: 

عو و 5 
لجاز ابو المفكيون 2ت عفنا كدرل م : 

وقال الشافعي رحمه الله: لا أ لأنه كفل بما له 2 علئ 
لم4 ]د لا"قدرة له علر نفس المكفول :يه 

يفلافه عفان لي لاو لذن لم لاد علي مال تقض 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «الزعيم غارم)”". 


)١(‏ قال في البناية :١١7/١١‏ هذا ليس بمشهور مذهبهء فإن الصحيح عنده 
كمذهبنا. اهء وينظر مغني المحتاج 707/7. 

(1) وتمام لفظ الحديث: «العارية مؤدّاة» والونحة مردودة» والدين مقضي 
والزعيم غارم»» وقد رواه أصحاب السنن وغيرهم»ء سنن أبي داود (7070)» سنن 
الترمذي »25١7١(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وينظر نصب الراية 5//ا0» - 


كتاب الكفالة ”> 


وتنعقد إذا قال : تكفلت بنفس فلان» أو برقيته ) أو بروحهء أو 
بجسده. أو برأسه. 


8 55 وو 5 
و بنصفهء أو بثلثه. أو بجزء منه . 


وهذا يفيدٌ مشروعية الكفالةٍ بنوعيّها. 

يلاله كور عن اليه بطر يق بان لعل الطاله كانه ناي 
المدعي بيه وبيته''» أو يستعينٌ بأعوان القاضي في ذلك. 

والحاجة ماسّةٌ إليهء وقد أمكنّ تحقيق معني الكفالة» وهو الضمٌ في 
العم ل 3م: 

ناذه (رتتفق إذ1 قال ه كدده بقن تلان اراد نه وكير حم أن 
بجسلره» أو برأسه). 


7 عي سمي 


وكذا ببدنه» وبوجهه؛ لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن» إما 
حقيقة أو عُرفاًء علئ ما من في كتاب الطلاق. 

(و) كذا إذا قال: (بنصفهء أو بثلثهء أو بجزء منه)؛ لأن النفسَ 
الواحدة في حقّ الكفالة لا تتجرّاء فكان ذِكْرٌ بعضيها شائعاً: كذزكر كلّها. 


الفلخيصض لقني 0# 

ومعنى: «الزعيم غارم»: أي: الكفيل ضامن إذا لم يؤدٌ المكفول ما عليه. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية 08/5 عن ابن حبان قال: الزعيم: لغة أهل 
المدينة» والحَويل: لغة أهل العراق» والكفيل: لغة أهل مصر. 

.١١5/1١١ أي بين الطالب المكفول له والمكفول به. البناية‎ )١١ 


7 كتاب الكفالة 


وكذا إذا قال : ضْمِئْتّه؛ أو هو علي» أو إلي. 


وي 2 و 
و أنا زعيم به أو قبيل به. 


بخلاف ما إذا قال: تكفّلت بيد فلان» أو برجله : الايد بهها من 
جميع البدن» حت لا تصح إضافة الطلاق إليهماء وفيما تقدم تصِح. 

قال: (وكذا إذا قال: ضوئته)؛ لأنه تصريح بموجبه. 

(أو) قال: (هو علي)؛ لأنه صيغةً الالتزام» (أو) قال: (إلي)؛ لأنه في 
معنى : علي: في هذا المقام. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ومَن ترك مالاً: فلورثيه» ومن ترك كلا 
أو عيالاً: فلي" . 

(و) كذا إذا قال: (أنا زعيم به أو قبيل به)؛ لأن الزعامة هي الكفالة: 


سا مره 


وقد روينا فيه ا 
000000 200 0 اخرظ سىى هسه ثم يديه 
والقبيل: هو الكفيل» ولهذا سمي الصك: قبالة. 
بخلاف ما إذا قال: أنا ضامِنْ لمعرفته؛ لأنه التزم المعرفة» دون المطالبة. 
وعلئ هذا””: لو قال بالفارسية: آشنائي وي بَرْمّن”؟©: لا يكون كفيلا. 


)١(‏ صحيح البخاري (7794): صحيح مسلم »)١519(‏ وينظر التعريف 
والإخبار »5١١/7‏ ومعنئ : فإلي : أي فعلي. 

(0) أي روينا الحديث في معنئ أن الزعامة هي الكفالة. البناية .١١1//1١١‏ 

() من قوله: وعلئ هذا: لو قال بالفارسية... إلئ قوله: لا يكون كفيلاً: مثبت 
في نُسخ خطية كثيرة؛ وسقط من طبعات الهداية القديمة. 


(5) أي: معرفته على ومعنئ قوله الآنى: وي آشناست: أي هو معروف. 


كتاب الكفالة 0 


فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعيّنه : لَزْمَه 
إحضاره فى ذلك الوقت إذا طالَيّه به فى ذلك الوقت. 
فإن أحضره» وإلا: حَبَسَّه الحاكم. 


وكذا إذا ارتد»ء والعيادً بالله ولَحِقَّ بدار الحرب. 


ولو قال: وي آشنَاسْت: قالوا: يكون كفيلاً؛ للعُرف» والصحيحٌ أنه لا 
يكون كفيلا. 

0 (فإن شَرَط”" في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقسٍ 

بعيّنهِ : لَِمَه إحضاره في ذلك الوقت إذا طالبّه به في ذلك الوقت)؛ وكا 

5208 

(فإن أحضره» وإلا: حَبّسّه الحاكم)» لامتناعه عن إيفاء حَقّ مستّحق 
عليه ولكن لا يَحبِسه أول مرة؛ لعلّه ما دَرَى لماذا يُعَى. 

ولو غاب المكفول بنفسه: أَمَهله الحاكم فد ذهابه ومجيئه» فإن 
لد 0 يحضيره : يَحبسه ؛ لتحقق امتناعه عن إيفاء الجى: 

قال: (وكذا”" إذا ارتد» والعياذً بالله» ولَّحِقَ بدار الحرب). 


وهذا لأنه عاجرٌ في المدة» فِنظَرٌ كالذي أعسر. 


)١(‏ هكذا: شرّط: بالمبني للمعلوم: في نُسخ. وضبط في نسخ أخرئ: بالمبني 
للمجهول: شرط. 

(؟) قال في البناية ١١9/١١‏ : قال الكاكي: هذه المسألة: وكذا إذا ارتد والعياذ 
الله ولق يداز الحرت» إلا قوله: .و[ا أحضره وسلمة مثبتة في د بعض التّسخ, 
ل 0 


1 كتاب الكفالة 


وإذا أحضره. وسلَّمه في مكان يَقَدِرٌ المكفول له أن يُخاصِمه فيه : 
بَرِىء الكفيل من الكفالة . 

وإذا كَمَلَ على أن يُسَلَّمَه في مجلس القاضيء فسَلّمَه في السؤق : 
بَرِى» وإن سَلَّمَه في بريه : لم يبرا . 


و 


ولورشلمه قر ذلك الرقمة 5ه أذ ذللف الأجاه عد كاله 
إسقاطه» كما في الدَيّْن المؤجّل. ْ 

قال: (وإذا أحضره» وسلَّمه في مكان يَقدِرٌ المكفول له أن يُخاصِمه 
فيه)ء مثل أن يكونٌ في مصر: (بَرىة الكفيل من الكفالة)؛ لأنه أت بما 
التزمه ككل النقص ذبب روكذ لأندما حرم الفيلي لامر واد . 

قال: (وإذا كَمَلَ علئ أن يُسَلّمّه في مجلس القاضي» ضسَلَّمّه في 
السؤق: بَرى)؛ لحصول المقصود. ١‏ 

وقيل: في زماننا لا يبرأ""؛ لأن الظاهر المعاونة علئ الامتناع» لا علئ 
الإحضار » فكان التقييد مفيداً. 

قله لو[ ملم فى بز :لم يرأ لان الا يعور عل الميخاضمة 
فيهاء فلم يَحصل المقصود. 

وكذا إذا سَلَّمَه في مسَوَادٍ: لعدم قاض يَفْصل الحكمّ فيه. 

ولو سَلَّمّه في مصر آخَر غير المصر الذي كَفَلَ فيه: بَرِىءَ عند أبي 
حنيفة رحمه الله ؛ للقذرة هلا التخاضعة كين ١‏ 


)١(‏ قال البحر الرائق 779/5: وهو قول زفرء وبه يفت فى زماننا. 


كتاب الكفالة 4 


وإذا مات المكفول به : برىءَ الكفيل بالنفس من الكفالة . 
1 هر ري ه. 0 :خم و 4 
ومّن كَفَلَ بنفس آحَرَ ولم يقل : إذا دَقَعْتّه إليك فأنا بريء» فدَقَعَه 
5 3 
إليه : فهو بريء. 


وغتدهما: لا يبرأ؟ لأنه قد يكوك شهوده فيما عيته: 

ولو سلَّمّه في السجنء وقد حَبّسّه غيرٌ الطالب: لا يبرأ؛ لأنه لا يقلررُ 
عل المخاصمة”' فيه 

قال: (وإذا مات 00 اقزر الكفيل بالتقس تون الكقال: 
لأنه عَجَرَ عن إحضاره. ْ 

ولالديقط التعصرر فق الأصير» ننه الاعضار عن الكفيا : 

وكذا إذا مات الكفيل؛ لأنه لم يَبّْىَ قادراً عل تسليم المكفول بنفسه» 
ومالّه لا يصلحٌ لإيفاء هذا الواجب» بخلاف الكفيل بالمال. 

ولو مات المكفول له: فللوصي أن يطالِب الكفيل» فإن لم يكن: 
فلوارثه ؛ لقيامه مقا الميت. 

قال: (ومَن كفل بنفس آخَرَء و يقل ]ذا دففته إليلف فأنا ابريقءء 


فدفْعه إليه : فهو بريء) ؛ لأنه راجيا التصرّقيء فيثبت بدون التنصيص 
عليه. 


اه 


ولا يُشترط قبول الطالب التسليم» كما في قضاء الدين. 


)١(‏ وفي تُسخ: المحاكمة. 
)١(‏ وهو المدعيا عليه. البناية .١71/1١‏ 


فإن تكفّل بنفسه علئ أنه إن لم يُواف به إلئ وقت كذا فهو ضَايِنٌ لِمَا 
عليه من المال» وهو ألف درهمء فلم يُحضيره إلى ذلك الوقت : لَرْمّه 
ضمانٌ المال» ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس. 


ولو سَلَّم المكفول به نفسه من كفالته: صحّ؛ لأنه مطالّبٌ بالخصومة» 
فكان له ولاية الدفع. 

ركذا نيلت التذؤفيل الكفيل » اووصير أنه اهيا يقات: 

قال: (فإن تكفّل بنفسه علا أنه إن لم يُوافمٍ به إلئ وقت كذا فهو 
ضام لِمَا عليه من المال؛ وهو أل درهوء فلم يُحضيره إلئ ذلك الوقت: 
رمه ضمان المال)؛ لأن الكفالة بالا عم بوط عدم الموافاة» وهذا 
التعليق صحيحٌ» فإذا وجد الشرط: لَزِمّه المال. 

قال: (ولا يبرأ عن الكفالة بالتفس)؛ لأن وجوب المال عليه بالكفالة: 
د تسم إِذْ كل واحلء منهما للتوئق. 

وقال الشافعي”"") رحمه الله: لا تصح هذه الكقالة ؛-لأنه تعليق سبب 
وجوب المال بالخطر» فأشبه البيع. 

ولنا: أنه يشبة البيع» ويشبه النذرَ من حيث إنه التزام» فقلنا لا يصح 
تعليقه بمطلّق الشرط» كهبوب الريح ونحوه. 

ويصح بشرط متعارّفي؛ عملاً بالشبهيّن» والتعليق بعدم الموافاة متعارف. 


)١(‏ مغني المحتاج 27١7/7‏ وفيه أنها تصح. يحرر. 


كتاب الكفالة او 


ومن كفل بنفس رجل ء وقال : إن لم يُواف به غداً فعليه المال» فإن 
مات المكفول عنه :حير القال. 

ومن ادعئ علئ آخرّ مائة دينار بها أو لم يها حتئ تكفل بنفسه 
رجل. علئ أنه إن لم يُوافٍ به غداً فعليه المائة» فلم يوافي به غداً : فعليه 
المانة عند [رن_معديقة وال »يوس يتينما الله : 

وقال محمد رحمه الله : إن لم يبيّئُها حتئ تكفل به رجل» ثم ادّعئْ بعد 
ذلك : لم يُلتفت إلئ دعواه. 


قال: (ومّن كفل بنفس رجل» وقال: إن لم يُوافيٍ به غداً فعليه المال 
تإنامات المكقول عله عي المال)ة د وهو عدم الموافاة. 
قال: (ومَن ادّعئ علئ آخَرَ مائة دينارء بيّنها"" أو لم يبِيئهاء حتئ 
ل ال 


5 2 08 01 
غدا: فعليه المائة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
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وقال محمد رحمه الله: إن لم ينها حتئئ تكفل به رجل » ثم ادّعئْ بعد 
ذلك: لم يُلتَقَتْ إلئ دعواه)؛ لأنه علّقَ مالا مطلقاً بحَطَرء ألا يُرى أنه لم 
كلك إن ماعلين ولذمي العقالك عل هذا الرجهروإن كته 

ولأنه لم تصحّ الدعوئ من غير بيانٍ: فلا يجب إحضارٌ النفسء» وإذا 
لم يجب: لا تصحٌ الكفالة بالنفس» فلا تصحٌ بالمال؟ لأنه بناء عليه» 
بخلاف ما إذا بيّن. 


)١(‏ وفي تُسخ: وبينها. 


ف كتاب الكفالة 


1 : ' 
ولا تجورٌ الكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص عند أبى حنيفة رحمه الله . 


ولوناة أن لمان 5 ا عون إن ما علية والحادة حرف 
بالإجمال في الدعاوئ» فتصحٌ الدعوىا علئ 04 
لبان باضّل الدعوع ».تين صيحة الكفالة الأول » مَعرينَ غليبها العانية. 

فال ولا عرز الكفالة بالنفس في الحدودٍ والقصاص عند أبي حنيفة 


و مور 


رحمه الله). معنأاه : لا يجبر عليها عنده. 


و مو 


وقالا: يُجِبّرٌ في حَل القذف؛ لأن فيه حَقَ ) العبد»ء وفي القصاص”") 
لأنه خالص حَقَ العبدء فيَلِيقَ بهما الاستيثاق» كما في التعزير» بخلاف 
الفتدوو: الكالعة نه عار : 

ولأبي حنيفة رحمه الله: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا كفالة في 
حد»"'". من غير فَصّل. 

ولأن مبن' الكل علرة الدام قلا يحب فيها الاستيعافة 

بخلاف سائر الحقوق؛ لأنها لا تندرئء بالشبهات» فيليق بها الاستيثاق» 
كنا العرين. 


ولو سشمحتث تفسها يه: : يصحً بالإجماع ؛ ا د 
لأن تسليم النفس فبهما واجب» فيطالّبْ به الكفيل» في سار لوي 


.١78/1١١ أي يُجبر في القصاص أيضاً. البناية‎ )١( 

)١(‏ مرفوعاً فى السئن الكبرئ للبيهقى .)١١417(‏ السئن الصغرئ للبيهقى 
(١1؟)‏ وقال: إسناده ضعيف. ْ ١‏ 

() هو ضم الذمة إلئ الذمة في المطالبة. 


كتاب الكفالة 7 


0# ره خآ #_ 0-7 اير و 
ولا يَحبّسُ فيها حت يَشهَد شاهدان مستوران» أو شاهد عَدُل يعرفه 
القاضى . 
والرهنٌ والكفالة جائزان في الخراج . 


الك رول تو لضيو كين قاهناان مكوراق» اوشاع عدن 
بشراقة القاض6: / لأن الحبس ا ل ا شَطْري 
الغيافة إن العف ل المدارة 

بخلاف الحبس في باب الأموال؛ لأنه أقصئ عقوبة فيه'"'. فلا 
فين" الاو 

وذَكرَ في كتاب أدب القاضي”" انتغل :قولهما لا د يحب في الحدود 
والقصاص بشهادة الواحد؛ لحصول الاستيئاق بالكفالة. 

قال: (والرهنٌ والكفالة جائزان في الخراج)؛ لأنه دَيْنُ يُطالَبُ به(" 
ممكن الاستيفاء؛ فيَمكِن ترتيب موجب العقدٍ عليه" فيهما. 


)١(‏ وفي تُسخ: فيهماء وفي البناية 3١/1١‏ : ويروئ: فيهما: أي في القذف والقصاص. 
(؟) أي في باب الأموال. 

() أي العقوبة» وفي نُسخ: لا يثبت. قلت: أي الحبس. 

(5) أي شاهدين عدلين. 

(5) أي الإمام محمد في الأصل. 

(5) وفي نُسخ: مطالب به. 

(0) أي علئ الخراج» وأما: فيهما: راجع إلى الكفالة والرهن. 


4 كتاب الكفالة 


ومن أَخَدَ من رجل كفيلاً بنفسه. ثم ذهب فَآخَدَ منه كفيلاً آخَرَ فهما 
كفيلان . 

وأما”الكقالة بالمال > اقتقاتر) .-«معلوها كان المال المكفول ي4ه أو 
مجهولاً إذا كان دَيْتاً صحيحاًء مثل أن يقول : تكمَلْت عنه بألفي درهم. أو 
بما لَك عليه» أو بما يُدْرَكَكَ في هذا البيع. 


قال: (ومّن أَحَدَ من رجل كفيلاً بنفسه. ثم ذهب فَأَخَدَ منه كفيلاً 
آخَرء فهما كفيلان)؛ لأن ا التزام المطالبة» وهي ةق والتتفيرة 
التونّق» وبالثانية يزداد التونّق» فلا يتنافيان. 

قال وما الكقالة الماك :افجائرة » معلوماً كان المال المكفول ينه أو 
مجهو ل إذا كان دا صا 

مثل أن يقول: كلت عنه بألف درهمء أو شالك عله أو شا 
يدرك في هذا البيع)؛ لأن مبنئ الكفالة على التوسّع, تحمل فيها 
اللخهالة. 

وعلئ الكفالة بالدّرك: إجماءغٌ» وكفئ به حُجَةَ وصار كما إذا كفَل 
بشَحّة: صحّت الكفالة وإن انعتَمّلت”" السّراية والافتضاز. 

ولط" ايكون دنا امسعتها زان أن" لاكرة ول الكنايةة 
وسيأتيك في موضعه إن شاء الله تعالئ. 


)١(‏ أي الشجة. 
(0) أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية .١77/1١‏ 


كتاب الكفالة هم؟ 


والمكفول له بالخيار: إن شاء طالّبّ الذى عليه الأصلء وإن شاء 
طالب كفيله . 

ويجورُ تعليقٌ الكفالةٍ بالشروط» مثل أن يقول : ما بايعت فلاناً فعلي» 
وما ذاب لك عليه : فعلى وما عْصِبَك : فعلى. 


قآل» (والمكقول له بالكار: إن شاء عاب الذئ عليه الأصل إن 
شاء طالّبّ كفيلّه)؛ لأن الكفالة ضّمٌ الذمةٍ إلى الذمةٍ في المطالبة» وذلك 
يقتضي قيامٌ الأول» لا البراءة عنه إلا إذا شَرَّط فيه البراءة» فحيقئلٍ تنعقد 
حؤالة؛ أعمارا اللجشل' + كما اذ التحواله يشترط "أن لا هرا بها المنحا ؛ 
تكون كفالة. 

ولو طالب أحدهما: له أن يطالب الآخَرَء وله أن يطالِبّهما؛ لأن 

بخلاف المالك إذا اختارَ تضمينَ أحدٍ الغاصبيّن؛ لأن اختياره 
أحدهما: يتضمَّنُ التمليكَ منه» فلا يُمِكِنُه التمليكُ من الثاني أما المطالبة 
بالكفالة: لا تتضمن التمليك» فوضح الفرق: 

قال (وياجو” قسليق الكفالة بالسز رط تيك أن اقول ها بأيحف لان 
فعلي؛ و'"ما ذاب”"" لك عليه: فعلي» وما عُصَبّكَ: فعلي). 


0 


باصت قوله تعالئ: #وَلمن جا يده حمل بير وَأَنَاٍ نفد رص 4 


)١(‏ وفي نُسخ: أو ما 
(5) اق ها روحت ولت 


7 كتاب الكفالة 


0 9 ا 55 6 م 
فإن قال : تكفلت عنه بما لَك عليهء فقامت البينة بألفب عليه : ضمِئه 
و 


الكفيل . 


والإجماع منعقدٌ على صحة ضمان الدَّرّك. 
وا 0 بشرط ملائم لهاء مثل أن يكونٌ شرطاً 

لوجوب الحقء كقوله: إذا اسبّحِق المبيع. 

أو لإمكان الاستيفاء» مثل قوله: إذا قَدِمَ زيدٌ» وهو مكفول عنه. 

أو لتعذّر ر الاستيفاء» مثل قوله : إذا غاب عن البلدة. 

وما ذُكِر”'' من الشروط: في معنئ ما ذكرناه. 

فأما ما لا ب يَصِح التعليق بمجرّدٍ الشرط: كقوله: إن هبَّتٍ الريح» أو 
اه العا 

وكذا إذا جَعَلَ واحد"" منهما أجَلاً إلا أنه تصح الكفالة» ويجبُ 
المال حالاً؛ لأن الكفالة لَمّا صحّ عله اانا قرط لا مطل بالشروفل 
الفاسدة» كالطلاق» والعتّاق. 

قال: (فإن قال: تكمَّلتُ عنه بما لَك عليه فقامت البيئة بألفي عليه: 
ضيئه الكفيل)؛ لأن الثابت بالبينة: كالثابت معاينة» فيتحقَقُ ما عليه 


فيصح الضمان به. 


)١(‏ وض ضبطت في تُسخ: ذكر. 
(0) وفي تُسخ: جُعِل واحل. بالمبني للمجهول. 


كتاب الكفالة 1 


ا و ا : 2 
وإن لم تقم البينة : فالقول قول الكفيل» مع يمينه في مقدار ما يَعتّرف به. 
فإن اعتَرفَ المكفول عنه بأكثرٌ من ذلك : لم يُصّدَّق علو كفيله . 
وتجور الكفالة بأمر المكفول عنه» وبغير أَمْرْهء فإن كفل عنه مره : 


00 عو ا 0 5-8 3 وا م 
رجع بما أدئ عليه ؛ وإن كفل بغير أمره : لم يرجع بما يديه . 


قال: (وإن لم تَقَم البينة: فالقول قول الكفيل» مع يمينه في مقدار ما 
يَعتَرِف به)؛ لأنه منكرٌ للزيادة. 

قال: (فإن اعتّرّفَ المكفول عنه بأكثرَ من ذلك: لم يُصّدّق علو كفيله)؛ لأنه 
إقرارٌ علئ الغير» ولا ولاية له عليه» ويُصدّق في حَقَ نفسه؛ لولايته عليها. 

قال: (وتجودٌ الكفالة بأمر المكفول عنه» وبغير أَمرِه)؛ لإطلاق ما روينا. 

ولأنه التزامٌ المطالبق» وهو تَصِرف في حَقّ نفسه. وفيه تَفَعٌ للطالب» ولا 
ضر فيه علئ المطلوب بثبوت الرجوع عليه إذ هو عند أَمْرِء وقد رضي به. 

(فإن كفل عنه بأَمرِه: رَجَعْ بما أدّئ عليه)؛ لأنه قضئ دَيْنّهِ بأمره. 

(وإن كَمَلَ بغير أَمْره: لم يَرجِعْ بما يُودَيه)؛ لأنه متبرّعٌ بأدائه. 

اران الى مقا إذا أن ما ضَّيئّه» أما إذا أدئ خلاقه: رَجَعّ 
بما ضَمِنَ؛ لأنه مَلَك الدَيْنَ بالأداء. فل متزلة الطالب» كما إذا ملك" 
بالية تاو الاركه نوكيا إذا ملك الفبضال 27 لما ذَكَرْنا في الحوالة”". 


(1) أي ملك الكفيل المكفول يه. من حاشية نسبخة ##الاه. 
(؟) حيث يرجع بما ضمنء لا بما أدى. 
(1) أي في كفاية المنتهي. البناية »١51١/1١١‏ والحوالة في الهداية ستأتي. 


8 كتاب الكفالة 


وليس للكفيل أن يُطَالِبَ المكفول عنه بالمال قبل أن يودي عنه . 
افإن لوزمَ بالمال : كان له أن يلام المكفول عنه حت يُخَلْصّه . 


بخلااف المامور بقضاء الدَيْن» حيث يرجع بما أدئ"" ؛ لأنه لم يجب 
7 ك3 هم سم ع 

له عليه شىء حتوا يَملِك”' الدَيْنَ بالأداء. 

وبخلاف ما إذا صالّحَ الكفيل الطالبّ عن الألفي على خمسمائة؛ لأنه 
إسقاظ :قضار كينا إذا ازا الكفيل. 

قال: (وليس للكفيل أن يُطَالِبْ المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي 
عنه)؛ لأنه لا يُملكه قبل الأداء. 

2 كي 5 ع عر 

بخلاف الوكيل بالشراء» حيث يرجم قبل الأداء'”؛ لأنه انعد بينهما 

د الى هالنه 3 
مبادلة حكمية. 

5 ل س4 : (0) ى. 205 0 ١‏ 

قال: (فإن لوزم بالمال: كان له أن يلازم المكفول عنه حتئ 
لم 

وكذا إذا حبس: كان له أن يحبسه؛ لأنه لَحِقَه ما لَحِقَه من جهته: 


)١(‏ لا بما ضمن. 
(؟) وضبطت في عدة تُسخ بفتح الكاف: يملك. 
(؟) وبعد الشراء. 
(5) أي الكفيل. 
(5) أي للكفيل. 


كتاب الكفالة 0 


وإذا أبرأ الطالبُ المكفول عنه» أو استوفيل منه : برىء الكفيل. 

وإن أبرأ الكفيل : لم يبرأ الأصيل عنه. 

وكذا إذا أخّر الطالب عن الأصيل : فهو تأخيرٌ عن كفيله. 

ولو أخّر عن الكفيل : لم يكن تأخيراً عن الذي عليه الأصل . 

فإن صالح الكفيل ربً المال عن الألف عل خمسمائة: فقد برىء 
الكفيل» والذي عليه الأصل . 


فاك (وإةا آبرا الطاللي المكقول صنه" أن اشرو سعد يوي الكفير)؛ 
لأن براءة الأصيل: توجب براءة الكفيل؛ لأن الدَيْنَ عليه» في الصحيح. 

قال: (وإن أبرأ الكفيل: لم يبرأ الأصيل عنه)؛ لأنه تَبَع. 

ولأن عليه المطالبة» وبقاء الدَيّْن على الأصيل بدونه: جائز. 

قال: (وكذا إذا أخّر الطالب عن الأصيل: فهو تأخير عن كفيله. 

ولو أخّر عن الكفيل: لم يكن تأخيراً عن الذي عليه الأصل)؛ لأن 
التاخير إبراء موقت فتعتير بالأبراء المؤيد: 

بخلاف. ما إذا كفل بالفال البكال مؤجّلاً إل شهر: فإنه تأجل عن 
الأصيل ؛ لأنه لا حَقَ له إلا الدب - خال وجو الكفالةة :فصان الأجل ذاخلا 
فيه» أما ها هنا فبخلافه؛ لأنه قل ث, ثبتت المطالبة» فيدخل فيه. 

قال: (فإن صالح الكفيل رب المال عن الألفب علئ خمسمائة: فقد 
برى” الكفيل» والذي عليه الأصل) ؛ لأنه أضاف الصلح إلى الألف الشينء 
وهي على الأصيل » فبرى* عن خمسمائة ؛ لأنه إشتات وبراء نه توجب 


6 كتاب الكفالة 


دن 53 ت ساسم ير 7 3 2000 و 

ومن قال لكفيل ضمن له مالا : قد برئت إلي من المال : رجع الكفيل 
علئ المكفول عنه. 

وإن قال : أبرأتّكَ من المال : لم يرجع الكفيل علئ المكفول عنه. 


براءة الكفيل» » ثم برا جميعاً عن خمسماتةٍ بأداء الكفيل» ويرجع الف 
عل الاصيل بخمسمائة إن كانت الكفالة بأمره. 


بخلاف ما إذا صالح عل جس آخَرَ؛ لأنه مبادلةٌ حُكْميةٌ فمَلَكّه؛ 


فيُرجع بجميع الألف. 

ولو كان صالَّحّه عما استُوجب"" بالكفالة: لا يبرأ الأصيل؛ لأن هذا 
إبراء الكفيل عن المطالبة. 

قال: (ومّن قال لكفيل ضَمِنَ له مالاً: قد برئت نت إلي من المال: رجع 
الكفيل على المكفول عنه). 


معناه: ضَّوِنَ له بأمْره؛ لأن البراءة. التي ابتداؤها من المطلوبء. 
واتعياقها إل الطاله: لا تكون إلذبالايقاءه- فيكون هذا إقزارا بالاداف 
فير جع . 

قال: (وإن قال: أبرأنُكَ من المال: لم يرجع الكفيل علئ المكفول عنه)؛ 
لأنه براءة لا تنتهي إلىئ غيره» وذلك بالإسقاطء فلم يكن إقرارا بالإيفاء. 

ولو قال: برئت”": قال محملٌ رحمه الله: هو مثل الثاني”"؛ لأنه يحتمل 

)١(‏ وضبطت في نُسخ هكذا: استوجب. 


(0) ولم يقل: إلي. 
() أي مثل قوله: قد أبرأتك. البناية .١57/1١١‏ 


كتاب الكفالة ١‏ 


ولا يجورٌ تعليق البراءة من الكفالة بشرط . 
وكل حَقّ لا يُمكنْ استيفاؤه من الكفيل : لا تصحٌ الكفالة به» كالحدود 


البراءة بالأداء إليه والإبراء» فيثبت الأدنئئ”"» ولا يرجم الكفيل بالشك. 
وقال اتكنيرتقف وعم لاهو الازل"" وتلكنه أثر وتراةة العذاوتها 
و 
من المطلوب» وإليه الإيفاء» دون الإبراء. 
5 5 2 5 0 و 1 الع الى 8 
وقيل في جميج م ذكرنا: إذا كان الطالب حاضرا: يرجع في البيان 
إليه؛ لأنه هو المجمل. 
قال: (ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط)؛ لِمَا فيه من معنى 
التمليك» كما فى سائر البراءات. 
و 1 التيمي لان عليه الملا وا ال 1 ف ١‏ 1 
00 - 1 5 ب 2 3 3 عع 
فكان إسقاطأ محضاً كالطلاق» ولهذا لا يَرْتدٌ الإبراء عن الكفيل بالردٌ 
بخلاف إبراء الأصيل. 
قال: (وكل حَقّ لا يُمكنُ استيفاؤه من الكفيل: لا تصح الكفالة به 
كالحدود والقصاص). 
بغناةة«ينقنن: اعد لآ تقين: من عليه السل ؛- لأنه ععدر إتسا نه غليةه 
5 34 4 ع يي 
وهذا لآن العقوبة لا تجري فيها النيابة. 


)١(‏ وهو الإسقاط ؛ للتيقن به. حاشية نسخة /*الاه. 


(5) وهو قوله: برئت إلي من المال. 
() أي في المذهب. والله أعلم. 


13 كتاب الكفالة 


وإذا تكفل عن المشتري بالثمن : جاز. 

وإن تكفل عن البائع بالمبيع : لم تصح. 

وده استائح واي نكا ٠‏ فإن كانت بعيّنها : لم تصم الكفالة 

مَن استأجر داب يهاء فإ عم تصح 
بِالحَمْل» وإن كانت بغير عَيْنها : جازت الكفالة. 


قال: (وإذا تكفّل عن المشتري بالثمن: جاز)؛ لأنه دَيْنٌ كسائر الديون. 

قال: (وإن تكفّل عن البائع بالمببع: لم تصم)؛ لأنه”" عَيْنٌ مضمون 
بغيره» وهو الثمنٌ؛ والكفالة بالأعيان المضمونة وإن كانت تصح عندنا؛ 
خلافاً للشافعي'" رحمه الله؛ لكنْ بالأعيان المضمونة بنفسهاء كالمبيع بيعاً 
فاسداً والمقبوض علئ سوم الشراء» والمغصوب. 

لا بما كان مضموناً بغيره» كالمبيع والمرهون» ولا بما يكون أمانة» 
كالوديعة والمستعار والمستأجر» ومال المضاربة والشركة. 

ولو كَمَلَ بتسليم المبيع قبل القبض» أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى 
الراهن» أو بتسليم المستأجر إلى المستأجر: جاز؛ لأنه التزم فعلاً واجباً. 

قال: (ومّن استأجر دابة للحَمْل عليهاء فإن كانت بعَيّنها: لم تصحّ 
الكفالة بِالحَمْل) ؛ لأنه عاجرٌ عنه. 

(وإك انف شعتني تاوف الكقالة :أنه تيكةه لحكل علو وال 
نفسهء والحَمّل هو المستحق. 


)١(‏ أي المبيع. 


(0) التنبيه فى الفقه الشافعى .5/١‏ 


كتاب الكفالة او 


وكذا من استأجر عبداً للخدمة؛ فَكَفَلَ له رجل بخدمته : فهو باطل . 

ولا نَصِح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد. 

إلاافن مسال واحدةة وهى :أن يقول المريضٌ لوارئه + تكقل عت :بها 
قافن لدع دكذل لماع + زاربا سار 1 


ل 1341و «انتاعن هيدا المشوفة كنا الادرعت ‏ خدميه انيز 
باطل)؛ لِما بيك 

قال: (ولا نَصِحٌ الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد). 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وال انو بواجتم رحهة لله اخرا يدر ذا الك فاسنال 

ولم يشترط في بعض النّسّخ”" الإجازة 

والخلافٌ في الكفالة بالنفس والمال 000 

له: : أنه تصرّف التزامء فيستبلً به الملتم. وهذا وجه هذه الرواية عنه. 

ووجة التوقف”©: ما ذكرناه في الفضولي في النكاح. 

ولهما: أن ”7 ' معنى التمليك» وهو تمليك المطالبة منه. فيقومٌ بهما 
م والموجره شطرف فل عرقت عر بها وزاء الشعين 

قال: (إلا في مسألة واحدةء وهي: أن يقول المريض لوارئه: تكفل 
عني بما علي من الدَّيْنء فكفل به مع غيْبة الغرماء جان)؛ الأن ذلك وضية 


.١91١/1١ أي تُسّخ كفالة المبسوط. للإمام محمد. البناية‎ )١( 
فق أي على الإجازة.‎ 
إفوق أي فى عقد الكفالة.‎ 


3 كتاب الكفالة 


وإذا مات الرجل» وعليه فيو ولم يترك شيئاً: فتكفل عنه وجل 
للغرماء : لم تصح عند أبي حنيفة رحمه الله. 


في الحقيقة» ولهذا تصح وإن لم يُسَمٌ المكفول لهم. 

ولهذا قالوا: إنما تصحٌ إذا كان له مال» أو يُقال: إنه قائمٌ مام الطالب؛ 
لحاجته إليه؛ تفريغاً مه وفيه نَفْم الطالب» فصار كما إذا حَضَرَ بنفسه. 

وإنما تصحٌ بهذا اللفظء ولا يُشترَط القبول: لأنه يُرَادُ به التحقيق» 
دون المساومة ظاهراً في هذه الحالة» فصار كالأمر بالنكاح. 

ولو قال المريض ذلك لأجنبي: اختلف المشايخ رحمهم الله فيه" 

قال: (وإذا مات الرجل» وعليه ديون» ولم يَترك شيئاء فتكفّل عنه 
رجل للغرماء: لم تصح عند أبي حنيفة رحمه الله). 

وقالا: تصح؛ ؛ لأنه كقل بدين ثابت؛ لأنه وجب لحق الطالب» ولم 
يوجد المسقطء ولهذا يُبقى في حَىَ أحكام الآخرة. 

ولو تبرّع به" إنسان: يصح. 

وكذايض" إذا كان يه فين أوالهامال. 

وله'": أنه كفل بِدَيْنِ ساقط؛ لأن الدَيْنَ هو الفعل حقيقة» ولهذا 
بصت بالوجوت»: لكنه في الحكم آله لأنة يؤول إليه في المآل» وقد 


.١85/1١١ ينظر البناية‎ )١( 
أي بأداء الديْن.‎ )( 


(9) أي لأبى حنيفة رحمه الله. 


كتاب الكفالة 3 


ومن كفل عن رجل بألفي عليه بأمرهء فقضاه الألف قبل أن يعطيّه 
صاحب المال : فليس له أن يرجع فيها. 


عَجَرَ بنفسه وبِخَلَفِه ففات عاقبة الاستيفاء» فيُسقط؛ ضرورة» والتبيُعٌ لا 
يعتمد قيام الدَيّن. 
وإذا كان به كفيل”" أو له مال: فخَلَفه باق. إذ الإفضاء إل الأداء باق. 
قال: (ومّن كَقَلَ عن رجل بألفي عليه بأمره. فقضاء'" الألف قبل أن 
تند قناع لجال ني 10 إن ب ا 
لأا" تعلو جد تحر القاتقى "علق اعتؤال تقاف اليس ناك نجوه 
المطالبة ما بقيّ هذا الاحتمال» كمّن عجَّل زكاتّه؛ وَدَقَعَها إلى الساعي. 
اكه انمي ا كر 


() حرات غم فرلينا: اي ركذا ينوا إذا كان يه كفيل أو مال يان هدك أن 
القدرة حرط الفمل + [ما اشن القاةن ا وتبتكلقة ]ذا اناه كفي اواله هال فإن انير 
القادرٌ: فحَلفْه » وهو الوكيل أو المال في حَق بقاء الدين: باق. البناية .167/1١‏ 

(0) أي فقضئ الرجل الكفيلَ الألف. 

(*) منصوب علئ أنه مفعول ثان للإعطاءء أي قبل أن يعطيّ الكفيل الألف 
صاحب المال. البناية .١61!//11١‏ 

(5) أي المكفول عنهء وهو الرجل. 

(5) أي في الألف, على تأويل الدراهم. 

() أي الألف, والألف: لفظ مذكو. 


0) أي الكفيل. 


65 كتاب الكفالة 


وإن ريح الكفيل فيه : فهو له؛ ا 
0 كانت الكفالة بكر حنطق» فق 1 فقبّضّها الكفيل» ؛ فباعها. وربح مَ فيها : 


بخلاف ما إذا كان الدفع |ليه عائ وج الرسالة؛ لأنه تَمَحّض أمانة في يده. 

قال : (وإن ربح َ الكفيل فيه : فهو له ولا يتصدق به)؛ لأنه ملكه خيرة فيضه. 

أما إذا قضئ الدين: فظاه”". 

وكذا إذا قضئ المطلوبُ بنفسه. وتَبَتَ له حَقّ الاسترداد؛ لأنه وََجَبّ 
له" علق المكقول عله مدر ما تكن للطالن عليف :إلا أنه أشرت المظالية 
إل وقت الأداء» فنْرّل منزلة الدَيْن العو 

ولهذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه: يصحّء فكذا إذا قبّضَه”” 
يملكه» إلا أن فيه نوع شت بَيتُه:»: فلا يعمل" مع الملك فيما لا 
يتعيّن» وقد قررناه ة 0 

قال: (ولو كانت الكفالة بكر حنطة» فقبّضَها الكفيل» قباعهاء وربح 
فيها: فالرّبح له في الحكو”)؛ لِمَا ينا أنه ملَكه. ْ 


)١(‏ يعني يطيب الربح له 

(0) أي للكفيل. 

(9) أي إذا قبض الكفيل ما يؤدي الأصيل إليه. 

(5) وقد بِيّن نوع الخبث في الربح الحاصل للكفيل بيّنه في مسألة الكفالة بالكر 
(5) أي الخيْث. 

(5) أي في القضاء. 


كتاب الكفالة لو 


ةم #8 ع 01000 5 0 .5 

وأَحَبْ إلي أن يردّه علئ الذي قضاه الكرء ولا يجب عليه في الحكم. 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية «الجامع الصغير). 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : هو له ولا يده عل الذي 
قضاه الكر. 


قال”": (وأحَب إلي أن يَردّه علئ الذي قضاه الكرّء ولا يجب عليه في 
الحكه””"» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية «الجامع الصغير”). 

وقال أنى بوسفك وسحيد رشبهما اللا:هو لف رولا يذه عل الذئ 
قضاه الكر)» وهو رواية عنه. 

وعنه: أنه يتصدق به. 

لهما: أنه ربح في مِلْكِه علئ الوجه الذي بِنّاهء فيَسلَمْ له. 

وله: أنه تمكّنَ الخْبْث مع اليلكء إما لأنه بسبيل من الاسترداد» بأن 
يقضيه بنفسهء أو لأنه رضي بهء على اعتبار قضاء الكفيل» فإذا قضاه 
بنفسه: لم يكن راضياً به. 

وهذا الخبْث يعمل فيما يتعيّنء فيكون سبيله التصلاق بهء في رواية» 
ويرده عليهء في رواية؛ لأن الخبّث لحقه0". 


.١55 /1١١ أي أبو حنيفة رحمه الله. البناية‎ )١( 
أي الرد.‎ )0( 

(9) ص187. 

(5) أي عن أبي حنيفة رحمه الله. 

(45) أي حق المكفول عنه. 


1 كتاب الكفالة 


ومّن كفل عن رجل بألف ٠‏ درهم عليه بأَمْرهء فأَمَرَه الأصيل أن يتعيّن 
عليه حريراًء ففعل : فالشراء للكفيل» والربح الذي ربحه البائع فهو عليه. 


وهذا أصحّ لكنه امكهات: له ع أن اك له. 


قال: (ومّن كقل عن رجل بألف و درهم عليه؛ يمره فأَمَره الأصيل أن 
وهل هري ١‏ لفقم ا فالعززاء للكفيل» والربح الذي ربحه البائع فهو 
ل 


001 اضر4 


ومعناه: الأمر ببيع العِيّنة» مثل أن يَستقرض من تاجر عشرة» فيتأب 
عليه أن يُقرضهء ويبيع منه ثوباً يساوي عشرة بخمسة عشر مثلاً؛ رغبة في 
يل الزيادة؛ ليبيعه المستقرض بعشرة» ويتحمّل عليه خمسة. 

سمي بالعينة'"؟ لما فيه من الإعراض عن الدَيْن إلئ العين. 

وهو مكروةٌ؛ لِمّا فيه من الإعراض عن مبِرَةٍ الإقراض؟ مطاوعة 
53-7 المخل: 

ثم قيل: هذا ضمان لِمّا يَحْسَرُ المشتري؛ نظراً إلئ قوله: علي» وهو 
فاسدء وليس بتوكيل. 

زقئل ”توك فامةه الآن#الحرو حير متسين 4 وكا القمن غير 
متعيّن ؟ لجهالة ما زاد على الدين. ّ 


ال ل لا وششري له تعريرا بطيق الع 


(؟) أي سمي هذا البيع ببيع العيّنة. 


كتاب الكفالة 4 


ومّن كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قَضِيَ له عليه فغاب 
المكفول عنه » فأقام المدعي البينة علئ الكفيل أن له على المكفول عنه 
ألف درهم : لم قبل ينه . 

ومن أقام البينة أن له علئ فلان كذاء وأنّ هذا كفيلٌ عنه بأمره : . . . . 


وكيفما كان: فالشراء للمشتري» وهو الكفيل» والربحٌ» أي الزيادة: 
عليه" ؛ لأنه العاة 

قال: (ومّن كَمَلَ عن رجل بما ذاب له عليه'”, أ أو بما قْضِيَ له عليه؛ 
فغاب المكفول عنه» فأقام المدعي البينة علئ الكفيل ال ماكر 
و يك لذن المكقول وما منص 

وهذا في لفظة: القضاء'” يك وكذا في الأخرئ م لأن معن: 
لام درسو فياه اوناك ع ب 

وهذا ماضٍ أرندة الميخاتة ")كفو لو أطانة اش ع0 بالتصوئ 
لو م فلا تصح. 

قال: (ومّن أقام البينة أن له علئ فلان كذاء وأنّ هذا كفيل عنه بأمره: 


)١(‏ أي علئ الكفيل. 

)١(‏ أي بما وجب وثبَت. 

(6) وهو قوله: أو بما قضي له عليه. 

() أي وكذا ظاهرٌ في المسألة الأخرئ» وهي قولة: ما ذاب له عليه. 
(0) وفي تُسخ: المستقبل. 

(5) أي عن المال المقضي به. 


له كتاب الكفالة 


فإنه يُقضَئ به عل الكفيل» وعلئ المكفول عنه. 
وإن كافة'الكقالة بير آمرة: تقض هل الكقيل خاضة. 
ا 7 26 و 03 
ومّن باع داراء وكفل رجل عنه بالدَّرَّك : فهو تسليم. 


فإنه يُقضَّئ به علئ الكفيل» وعلئ المكفول عنه. 

وإقاكانكا الكقالة بعر اموه تعر هلا" العف امه 

وإنها قير :31 المكتول يمال كلل كلاف جا قذم: 

ىد بالأمر وعَديه ؛ لأنهما يتغايران ؛ لأن الكفالة بأمره: 
تبعٌ ابتداء» ومعاوضة انتهاء» وبغير أمْره: تبرّعٌ ابتداء وانتهاء. نوا 
أحدهما: لا يقضئ له بالآخرء 7 قَضِيّ بها بالأمر: كَبَتَ أمرّه» وهو 
ينغيس الإقزار بالماك "قير مقضيا فلي 

والكفالة بغير أَمرِه لا تَمَس جانيه ؛ عو محر نام دين في 
رَعْم الكفيل» فلا يتعدّئ إليه» وفي الكفالة بأمره: يرجم الكفيل بما أدّئ 
عل الاين 

وقال زفرٌ رحمه الله: لا يرجع؛ لأنه لما أنكر”": فقد ظَلِمَ في رَعْمه 
فلا يَظلِم غيره. 

وتعن تقول كنار مكدب قرفا لطربام 

قال: (ومّن باع قار وك كل عنه بالدرك: فهو تسليهة””")؛ لأن 

)١(‏ أي الحكم. 


(5) أي الكفيل. 
(") أي تسليم وتصديق من الكفيل بأن الدار ملك البائع. 


كتاب الكفالة ١ه‏ 


ولو شهد. وختم: ولم يكفل : لم يكن تسليماء وهو على دعواه. 


الكفالة لو كانت مشروطة في البيع» فتمامّه بقبوله» ثم بالدعوئ يسع في 
نَقَضٍ ما تم من جهته. 

وإن لم تكن مشروطة فيه: فالمرادُ بها إحكامٌ الببع» وترغيبُ المشتري 
فيه» إذ لا يَرَغبْ فيه دون الكفالة» فَنُرّلَ منزلة الإقرار بملك البائع. 

قال: (ولو شهد.ء وختم» ولم يكفل : لم يكل اتتوليماء :ركو عن 
دعواه)؛ لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع» ولا هي بإقرار بالملك؛ 
لأن البيع مرة يوجد من المالك» وتارة من ا 
ليحفظ الحادثة» بخلاف ما تقدم. 

قالوا'": إذا كيب في الصّك: باع» وهو يملكهء أو بيعاً باتاً نافذاًء 
وهو'" كشّب: شَهِدَ بذلك: فهو تسليم”» إلا إذا كنب الشهادة علئ إقرار 
المتعاقديّن”''» والله تعالئ أعلم. 


1 07 11 4 1 
يرع ترد ين 0 يننا 


.171/11١ أي مشايخنا رحمهم الله. البئاية‎ )١( 
أي الشاهد.‎ )0( 

زفرة فلا تصح دعواأه. 

(5) فإنه ليس بتسليم. 


١‏ فصل في الضمان 


فصل في الضمان 
ومّن باع لرجل ثوباً. 'وضين له الشمن» أو مضارب ضَمِنَ ثمنّ متاع 
لرب المال : فالضمان باطل . 
وكذلك رجلان باعا عبداً صفقةً واحدةٌ» وضمِنَ أحدهما لصاحبه 
حصته من الثمن : فالضمان باطل . 


فصل في الضمان!© 

قال: (ومّن باع لرجل ثوباً. وض ) له الثمن؛ أو مضارب ضمِنَ ثمن 
متاع لرب المال: فالضمانٌ باطل)؛ لأن الكفالة التزامٌ المطالبة» 0 
إليهماء ف فواخم ووو سانا لقي 

ولأن> الفال آنانة في أيديهماء والضمان تغييررً لحكم الشرع» فيرَدٌ 
عليه”"» كاشتراطه على المودّع؛ والمستعير”*) 

قال (وكذلك”” رجلان باعا عبدا صفقة .واحدة»: وَضِين أحدهما 
مضه متهن العو فالضحان عاط ). 


030 قال نين الداية 31/1/51 + السيان والعفالة :نعي ول الك «الممفات 
وه ال شين هذا الفصل بدلاكه تيا تساي القت 

)١(‏ أي المطالبة. 

() أي على الضامن» وهو الوكيل أو المضارب. حاشية نسخة 8 *"لاه. 

(5) فإنه لا ضمانٌ عليهما شرعاً» فاشتراطه عليهما: يكون تغييراً للمشروع. 

(5) أي لا يصح الضمان. 


فصل في الضمان م0 


أ ع 2 ا 2 ا م 2 لوه 
ومن ضمن عن اخر خراجه. ونوائبه» وقسمته : فهو جائز. 


لأنه لو صم الضمان مع الشركة: يصِيرٌ ضامناً لنفسهء ولو صحّ في 
نصيب صاحبه خاصة: يودي إلى قسمة الدَيْن قبل قَبْضهء ولا يجورٌ ذلك. 

حدق جا اكاكناها ايف اراد رك ألا ترئ أن للمشتري أن 

يقبل البيع في نصيب أحدهماء ويقبض إذا نقد ثمنَ حصيّه وإن قبل الع 37 

قال: (ومَن ضَون عن آخَر خراجه. ونوائبّه» وقسمته: فهو جاث). 

أما الخراج: فقد ذكرناه» وهو يخالف الزكاة»ء لأنها مجرَدُ فعل» 
ولهذا لا تُودَئْ بعد موته من تَرِكيِهِ إلا بوصيته. ش 

واه" شواتب ناث ا رية ميا ف كوه ب : ككري النهر المشترك» 
وأَجْرٍ الحارس والموظفي لتجهيز الجيش ؛ وفداء الشارف وغ رهاة عاد 
الكفالة بها عر الاتفاق. 

أذ ا لياه لمن دن كالجبايات في زماننا: ففيه اختلاف المشايخ 
رحمهم الله» وممّن يميل إلئ الصحة الشيخ الإمام علي البرْدَوي”" ار 
الله تعالىئ. 


وأما القسمة: فقد قيل: هي النوائب بعينها ؛ أو حصته منهاء والرواية 
ع ”7 

ا 

دايا 


)١(‏ أي وإن قَبِلَ المشتري الكل بكلام واحد. 
)١(‏ الإمام الشهير أبي العسّر صاحب الأصول (كنز الوصول)ء ت 487ه. 
(©) أي علئ تقدير: أن تكوق القديية بخص من النوافن؟ لأن القسمة إذا كانت 


حصة منها ور : أو» وأما إذا كانت هي النوائب بعينها : فهو محل: الواو. البناية 
اكروماا١.‏ 


6 فصل في الضمان 


لحن ادامر : لك علي مائة درهم إلئ شهرء فقال المقّرٌ له : : هي 
حالةٌ : فالقول قول المدعي . 

وإن قال : ضَوِنْتْ لك عن فلان مائة درهم إلئ شهرء وقال المقَرٌ له : 
هي حالَةٌ : فالقول قول الضامن . 


وقيل: هي النائبة الموظفة الراتبة. 

والقراه اللاي قا ررقي راض ) والعكم مجاه 

قال: (ومن قال لآختر: لك علي مائة درهم إلئ شهرء فقال المقَرٌ له: 
هي حالّة : فالقول قول المدعي. 

وإن قال: ضَمِنْتُ لك عن فلان مائة درهم إل شهرء وقال المقرٌ له: 
هي حالة: فالقول قول الضامن). 

ووَّجْهُ المَرْق: أن المقِرَ أقرّ بالدّيّْنء ثم ادّعئ حقاً لنفسه؛ وهو تأخيرٌ 
المطالبة إلئ أجل» وفي الكفالة: ما"'' أقرَ بالدَّيّن؛ لأنه لا دَيّْنَ عليه؛ في 
ال ل 

ولآن الأجل في الديون عارض» حتىئ لا يثبت إلا بشرطء فكان 
القول قول من أنكر الشرط» كما في الخيار. 

أما الأجل في الكفالة: فنوع منها'". حتئ يثبت من غير شرطرء بأن 
كان مؤجّلاً علئ الأصيل. 


()ما: نافية. 


(1) أي في الصحيح من القول. 
() أي من الكفالة. 


فصل في الضمان هه 


ومّن اشترئ جارية» فَكفَلَ له رجل بالدَّرَّكء فاستُّحِقت : لم يأخذٍ 
الكفيل حتئ يُقضَئ له بالشمن علو البائع . 


والشافعي”"' رحمه الله أَلْحَقَ الثاني بالأول'"» وأبو يوسف رحمه الله 
فيما يُروئ عنه: أَلْحَقَّ الأول بالثاني» والفرق قد أوضحناه. 

5 7 2 مه يه 2 0 

قال: (ومّن اشترئ جارية» فكفل له رجل بالدَرَك» فاستّحقت”": لم 
يأخذ””' الكفيل حتئ يُقضئ له بالثمن علئ البائع). 

لأن بمجرد الاستحقاق: لا ينتقض البيع» على ظاهر الرواية» ما لم 
يقض له بالثمن عل البائع؛ لأن احتمال الإجازةٍ ثابتٌ» فلم يجب له على 
الأصيل رد الشمن» فلا يجب على الكفيل. 

2 1 

بخلاف القضاء بالحرية؛ لأن البيع يبطل بها؛ لعدم المَحَلية» فيرجع 

علئ البائع والكفيل. 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه بطل يطل البيع بالاستحقاق» فعلئ قياس قوله: 


.77//7 مغني المحتاج‎ )١( 

(0) قال العيني في البناية :171//1١١‏ هكذا وقع في عامة النسخ» وليس بصحيح» 

بل الصحيح عكسه. فإن الشافعي رحمه الله ألحق الأول بالثاني» وأبا يوسف ألحق 
الثاني بالأول؛ لأن الشافعي رحمه الله قال: القول للحق” فق الفصلين جميعا » :وببالة : أن 
الشافعي رحمه الله ألحق الإقرار بالدين بالإقرار بالكفالة ؛ حيث صدّق المقر بالدين 
المؤجل» كما صدقنا المقر بالكفالة» وأبو يوسف رحمه الله ألحق الإقرار بالكفالة 
المؤجلة بالإقرار بالدين المؤجل؛ حيث لم يصدق المقر فيهما جميعاً. اه 

(*) أي وقضئ القاضي. حاشية نسخة 8"الاه. 

(5) أي المشتري. البناية .١178/1١‏ 


65 فصل في الضمان 


4 05 1 ا عات 2 4 : 
ومّن اشترئ عبداء فضَمِنَ له رجل بالعهدة : فالضمان باطل . 


يَرجِع بمجرد الاستحقاق» وموضيعه”" أوائل «الزيادات» في ترتيب الأنين””. 
قال زو التهرى يدا قتي لدرعر بالكينة "#الالقمات بأطرة 
لانن اللفظة مشتيهة. قد تقَعٌ على الصكٌ القديم؛ وهو ملك 

البائع» فلا يصح ضمانّه» وقد عر لعن وعلئ حقوقهء وعلئ 

الدَرَّك» وعلئ الخيار» بكر غيذلك وج تعد الإعدل نا 
بخلاف الدّرك: لأنه استُعمل في ضمان الاستحقاق عرفاً. 
ولو ضَِّنَ الخّلاص: لا يصح عند أبي عرنة وجوه نه اماه 

عن تخليص المبيع وتسليوه؛ لا محالة» وهو غيرٌ قادر عليه. 
وعيهماء حويطواة لذ اه روا نهل اللي ار ويا" 1 افو ارال 

تعالى أعلم بالصواب. 


2 2/6 6د 


)١(‏ أي موضع الاستحقاق هو في أوائل كتاب الزيادات» الذي بدأه أبو يوسف 
يناب الماذون» قبل تغيير وترتيب الزعفراني تلميذ محمد له. ينظر البناية 11/4/11. 

(0) أراد بترتيب الأصل : ترتيب" محمدٍ ركه اللهء فإنه افتتح كتاب الزيادات 
بباب المأذون» مخالفاً لترتيب 2 الكتب؛ تبركاً بما أملئ به أبو يوسف رحمه الله 
فإن محمداً أخذ ما أملئ أبو يوسف باباً بابأء وجعله أصلاًء وزاد عليه من عنده ما يتم 
به تلك الأبواب» فكان أصل الكتاب من تصنيف أبي يوسف رحمه اللهء وزيادته من 
تصنيف محمد رحمه الله» ولذلك سماه: كتاب الزيادات. البناية .١ 79/5١‏ 

(*) أي مما أدرك فيه من عيب كان معهوداً عنده. المغرب 97/7 

(4) عند إجازته. حاشية نسخة #8/اه. 


(0) عند عدم إجازته. حاشية نسخة 8"الاه. 


باب 5 


باب 
كفالة الرَجِليّن 
وإذا كان الدَيْنُ علئ اثنين» وكل واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحبه» كما 
إذا اشتريا عبداً بألف درهمء وكَمَلَ كل واحدٍ منهما عن صاحبه : فما أدّئ 
أحدهما : لم يَرجعْ على شريكه حتى يزيد ما يؤدّيه علئ النصف.» فيرجع 
بالزيادة . 


باب 
كفالة الرَجِلَيّن 

1 1 3 2 ل 

قال: (وإذا كان الدَيْنُ علئ اثنين» ‏ وكل واحدٍ منهما كفيل عن 
صاحبهء كما إذا اشتريا عبد بألفي درهمء وكفل كل واحد منهما عن 
صاحبه: فما أَدَىْ أحدهما: لم يَرجِعْ على شريكه حتئ يزيد ما يؤذيه على 
النصف» فيرجع بالزيادة). 

5 0 5 عه 5-5 ل 
ولذ :عازف ابن :سااغلنة يدن الأضالة وتسن الكفالة لأن الأول ديت 
والثانى مطالبة. 

ثم هو تابع للأول» فيقع عن الأول» وفى الزيادة لا فعارضة) فيقع 
عن الكفالة. 


1 كفالة الرَجِلَيْن 


وإذا كقل رجلان عن رجل بمال؛ علي أن كل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه "كل شي أذَاه أحدهما : رجع على شريكه بنصفه. قليلاً كان أو 


و 


كثيرا . 


ولأنه لو وَقَم في النصف”'"' عن صاحبه: فيرجع عليه» فلصاحبه أن 
يرجع؛ لأن أداء نائبه كأدائه» فيؤدي إلى الدؤر. 
اقال: (وإذا كقل رجلان عن رجل بمال» فلل كل واحومنيهنا 


كفيل عن صاحيه: نكل شيء أدَاه أحدّهما: رَجَمْ على صاحبه''' بنصفه. 


قليلاً كان أو كثيراً). 

ومعنئ المسألةٍ في الصحيح: أن اتكون الكفالة بالكل عن الأصيل؛ 
وناك عن التزيك ا والمطالبا معاد تين لعداناة: 2 

وموجبهما ": الترا م المطالبق» فتصح الكفالة عن الكفيل؛ كما تصح 
الكفالةً عن الأصيل» وكما تصحٌ الحوالةٌ من المحتال عليه. 

وإذا عرف هذا: فما أذَاه أحدهما: وَكَمَ شائعاً عنهماء إذ الكل كفالةٌ 
فلا ترجيح للبعض على البعض. 

بخلاف ما تقدام فيرجع علئ شريكه بنصفهء ولا يؤدي إلى الدور؛ 
لأن قضيته الاستواء؛ وقد حَصّل برجوع أحدهما بنصف ما أدّئ. فلا 
تنتقضٌ المساواة برجوع الآخَر عليه بخلاف ما تقدم. 


)أي نصف الدين. 
(1) وفي نُسخ: شريكه. 
() وفي نُسخ: وموجبها. 


كفالة الرَجِلَين 4 


وإن شاء رَجِع بالجميع على المكفول عنه. 

وإذا أبرأ رب المال أحدّهما : أَحَدَ الآخَرَ بالجميع . 

وإذا افترق المتفاوضان : فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيّهما شاؤوا 
بجميع الديون» وبرج اهما عار ماع حي إردى أكر بن الصف 

وإذا كوب العبدان كتابة واحدةء وكل واحدٍ منهما كفيل عن 


سر سمال 


صاحيه #افكل خوء أذّاه أحدهما : رجع على صاحبه بنصفه. 


ثم يرجعان على الأصيل ؛ لأنهما أدَيا عنه: أحدهما بنفسهء والآخَر بنائبه. 


ع سر 


قال: (وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه)؛ لأنه كقل بجميع 
المال عنه بأمره. 

قال: (وإذا أبرأ رب ؛ المال أحدهما: أَخَذ لخر بالجميع) ؛ لذن زناه 
الكدل لا يوجب براءة الأصيل» فبقِي المال كله على الأصيل» والآخر 
كفيل عنه بكلّه ‏ على ما بينام لم2 ديه 

قال: (وإذا افترق المتفاوضان: فلأصحاب الديون أن يأخذوا 
شاؤوا بجميع الديون)؛ لأن كل واحدٍ منهما كفيل عن صاحبهء على ما 
عرف فى الشركة. 

(ولا يَرجع أحدهما على صاحبه حتئ يودي أكثر من النصف)؛ لِمّا 
مر من الوجهيّن في كفالة الرجلين. 

قال: (وإذا كرف الغند ان قارة والكدة نوكل اند ميهي كنيل غم 


له له 


صاحيه 8 شيءٍ أذآه أحدهما: : رجع علئ صاحبه بنصفه). 


82 : 
مسمس 


40 كفالة الرّجِلَيْن 


ولو لم وديا شيئاً حتئ أعتق المولئا أحدهما : جاز العتق. 


وللمولئ أن يأخذّ بحصة الذي لم يَعتِقَ أيّهما شاء. 


ووكطيهه: ناهذا اللعفل عنانة سانا وطريتهه أن قعل كل راجن مهما 
أصيلاً في حَق وجوب الألف'" عليه» فيكون عِْقهما مُعَلَْاً بأدائه» ويُجعل كفيلاً 
بالألقت :قفن عو ضاحيه» 'وسلذ كفن المكاتب""" إن كاء الله عار . 
وإذا عرف ذلك: فما أده أحدهما: رَجَعْ بنصفه على صاحبه؛ لاستوائهماء 
2 2 و 
ولو رَجَمْ بالكل: لا تتحقق المساواة. 
قال: (ولو لم يؤذيا شيباً حعل أعتق المولئ أحدهما: جاز العتق)؛ 
لمصادفته ملكه. وبَرىة عن النصف؛ لأنه ما رضي بالتزام المال إلا ليكون 
و 24 0 2 
النغال وسيلة انا العطتيو وين البو قشي الوق وو ال ان 
م 5 4 3 
الآخر؛ لأن المال فى الحقيقة مقابّل برقبتهما. 
وإنما جُعِلَ علئ كل واحدٍ منهما: احتيالاً لتصحيح الضمان. 
وإذا جاء العِيّق: استُّْنِيَ عنه» فاعبّبر مقابّلاً برقبتهماء فلهذا يَتنصّف. 
قال: (وللمولئ أن يأخذ بحصة الذي لم يعتّق أيهم“ شاء): المعتّق 
بالكفالة» وصاحيه بالأصالة. 


)١(‏ وفي تُسخ: المال. 

() أي في كتاب المكاتب. 
(") ما: نافية. 

(5) أي العبدين المكاتبين. 


كفالة الرجِليْن ١‏ 


0 


فإن أَحَذَ الذي أعتّق : رَجَعَ علئ صاحبه بما يودي . 
وإن أَخَدَ الآخَرَ : لم يَرجِعْ علئ المعبّق بشيء. 


اس .#0 اس اس عاص 9 0 
(فإن أخذ الذي أعيق: رجع على صاحبه بما يؤدي)؛ لآنه مؤد عنه 


بأمره. 
(وإن أَحَدَ الآخَرَ: لم يَرجع”" على المعبّق بشيء)؛ لأنه أدّئْ عن 
نفسهء والله تعالئ أعلم. 


“ان وماد واد وام وام 
وت يح يوت يت يت 


.1417//1١ أي الآخَر. البناية‎ )١( 


1 باب 


باب 
كفالة العبدء والكفالة عنه 
ومّن ضَمِنَ عن عبد مالاً: لا يجب عليه حتئ يَعتِقَ 
وإ لم يسم خالًء بولا غيرة: فهو خال . 


باب 
كفالة العبد. والكفالة عنه 


قال: (ومّن ضِّنَ عن عبار مالاً: لا يجب عليه حتئ يَعيِق. 

م 00 جاراوينة قوز" فيويعان. 

لأن المالَ حال غَلبَة4 لوحكود: السيي» وقبول الذمة إل أنه لا ظاني 
لسري إذ جميع ما في يده مِلْكْ المولئ» ولم يَرْض ا انه 
والكفيل غير معسرٍء فصار كما إذا كَقَلَ عن غائب أو مُفَلّس*. 

بخلاف الدَّيّن المؤجل؛ لأنه متأخر بمؤخر. 

ثم إذا أدّئ: رَجَع على العبدٍ بعد العتق؛ لأن الطالب لا يرجع عليه إلا 
بعد العتق» فكذا الكفيل؛ لقيامه مَقَامّه. 


4 هكذا في تُسخ» وفي أخرئ: ولم يسم»ء وكذلك في طبعات الهداية القديمة. 
(0) أي ولا مؤجلا. 

(") أي بتعلق الدين بالعبد. البناية .141//1١١‏ 

(5) أي فلّسه القاضي. حاشية نسخة 97لاه. 


كفالة العبد» والكفالة عنه 5 


ومن ادّعئ علئ عبدٍ مالآًء وكَفَلَ له رجل بنفسه. فمات العبل : بَرِى 
الكفيل. 

فإن ادّعئ رقبة العبدء فكَفَلَ به رجل» فمات العبدٌء فأقام المدعي 
البينة أنه كان له : ضَمِنَ الكفيل قيمتّه . 

وإذا كفل العبدً عن مولاه بأمره» فعَنّقَء فأدَّاهء أو كان المولئ كفل 
عنه. فأدَاه بعد العِنّق : لم يرجم واحدّ منهما على صاحبه بشيء . 


قال راهزا علرا عي هالا روكقل لف وس" ققنيه قاض لعي 
رق انقو )4 لبرقة الأضين 15 ذ كان الدكفرل عن يفيه تر . 

قال: (فإن ادّعئ رقبة العبدء فَكَفَلَ به رجل» فمات العبدء فأقام 
المدعي البينة أنه كان له: ضَمِنَ الكفيل قيمتّه). 

١ 5‏ اا : معو و 

لأن علئ المولئ رَدّها علئ وجه يَخُلفها قيمتهاء وقد التزم الكفيل 
الله 4 وبعد المونس يتن القيمة واج عرة الأضين» "نهذ فلن العقيلن: 
بخلاف الأول. 

قال: (وإذا كفل العبدٌ عن مولاه بأمره» فعتّق» فأدّاهء أو كان المولئ 
كفل عنهء فأدآه بعد العِنّق: لم يرجع واحد منهما علئ صاحبه بشيء). 

ومعنئ الوجه الأول: أن لا يكون علئ العبد دَيْنْ”"©» حتئ تصح كفالئه 
بالمال عن المولئ إذا كان بأمره. 


)١(‏ أي مستعرق. 


1 كفالة العبدء والكفالة عنه 


ولا تجورٌ الكفالة بمال الكتابة» حر كفل به أو 


وبدل السعاية : كمال الكتابة فى قول أبى حنيفة رحمه الله . 


أما كفاليّه عن العبد: فتصحٌ علئ كل حال. 

له: أنه تحقّقّ الموجب للرجوع. وهو الكفالة بأمرهء» والمانعم وهو 
الرف قدوال: 

ولنا: أنها وَقَعَتْ غير موجبة للرجوع؛ لأن المولئ لا يستوجب على 

وكذا العبدٌ علئ مولاه» فلا تنقِبُ موجبة للرجوع أبداًء كمّن كفل 
عن غيره بغير أمره» فأجازه. 1 

قال أو تسر كاله بان الكنارةه حر تكد بذ أرطت الس 
غير مستقرٌ؛ لثبوته مع المنافي» الا فيان سد الكفالة: 

ولأنه لو عَجَر نفسه: سقطء ولا يُمكين إثباتّه علئ هذا الوجه في ذمةٍ 
الكفيل» وإثبائّه مطلقاً: ينافي معنئ الضم؛ لأن مِن شَرْطه الاتحاد. 

قال: (وبدل السعاية: كمال الكتابة في قول أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأنه 
كالمكائب عنده'"» والله تعالي أعلم. ْ 


4 3 كع عام مب 
يد يرد ين ينا 


)١(‏ أي لأن المستسعئ كالمكاتب عند أبي حنيفة في عدم قبول الشهادة» وتزوج 
المرأتين» وعندهما: كالحر المديونء فتصح الكفالة. حاشية نسخة 8"الاه»ء البناية 
/اوا. 


كتاب الحوالة 0 


كتاب الحوالة 
وهي جائزة بالديون. 
وتصح برضا المحئل: والمحتال لهء والمحتال عليه . 


كتاب الحوالة 

قال: (وهي جائزة بالديون). 

قال عليه الصلاة والسلام: "من أَحِيْلَ علئ مَلِيء: فليشسه 000" 

ولأنه التزم ما يَقلوِرٌ علئ تسلييه. فتصح» كالكفالة. 

2 و ٠‏ و 
وإنما اختصّت بالديون: لأنها تُنبوء عن التّقل والتحويل» والتحويل فى 
الدين» لاا فى العين. 

قال: (وتصح برضا المحيّل» والمحتال له» والمحتال عليه). 

3 7 7 1 05 هه سم م ٠.‏ 7# 7 ذو 

أما المحتال له: فلأن الدَيْنَ حَقهء وهو الذي ينتقل بها "2 والذمم 

0 5 
متفاوتة» فلا بد من رضأه. 

)غ2 وضبطت في نُسخ بتشديد التاء : لبتّبع» وحور الحافظ ابن حجر فى فتح 
الباري 555/5 أن الأكثر علئ التخفيف. 

(5) مسند أحمد 447/7 وهي رواية صحيحة ولكن بلفظ «مَن أُحِيْل على مليء 
فليّحّل)ء كما في التلخيص الحبير 57/7» وجاء بلفظ: «إذا أَنْبع أحدكم على مليء: 
فلي ؟: في صحيح البخاري 7741/١‏ وصحيح مسلم .)١9555(‏ 

(9) أي بالحوالة. 


5 كتاب الحوالة 


وإذا تمت الحوالة : بَرىء المحيل من الدَيّْن بالقبول. 


5 و و 5 5 و 2 
وأما المحتال عليه: فلأنه يلزمه الدَيّْن» ولا لزومٌ بدون التزامه. 
وأما المحيل: فالحوالة تصحّ بدون رضاهء ذَكَرَه'" في «الزيادات»؛ 
لأن التزامٌ الدين من المحتال عليه: تصرف في حَق نفسه» وهو لا يتضرر 
به» بل فيه نفعه؛ لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره. 
قال: (وإذا تمت الحوالة: بَرئ المحيل من الددين بالقيول). 
وقال زفر رحمه الله: لا يبرأ؛ اعتباراً بالكفالة» إِذْ كل واحدٍ منهما عقل 
توثق. 
لقا أن النموالة التق + القت تووم "١‏ سمو اله الع ابي لوحو الكو “مضا 
ولنا: أن الحو للنقلء ؛ ومله : حو لغراس ؛ والدين متى 
٠.‏ ع8 و 0 ع و 
انتقل عن الذمة: لا يبقئ فيهاء أما الكفالة: فللضم» والأحكام الشرعية 
على وفاق المعانى اللغوية. 
ار ع ش 6 (ه) 6 ١‏ 007 50ت 
ومعنئ التوثق فيه: باختيار الاملا » والاحسن فى القضاء . 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. 

(؟) ومن معن النقل. 

() الغراس: أي الشجرء أو فسيل النخل. 

(4) هذ اجواباغن قول:زفرارخية اله أن الحوالة الست فيركة؛ لأنها للدرتق: 
البناية .١957/5١‏ 

(5) أي الأغنئ. 

(5) أي في قضاء الدين. 


كتاب الحوالة / 


ولا يَرجِمٌ المحتال له علئ المحيل إلا أن يَنْوَئ حقه . 

والنَّوَى عند أبي حنيفة رحمه الله بأحدٍ أمريّن : إما أن يَجحدَ الحوالة» 
ويَحلِف» ولا بِّنةَ له عليه» أو يموت مفلساً. 

وقالا: هذان ووجه ثالث : وهو أن يَحكُمٌ الحاكم بإفلاسه حال حياته . 

ولو 1 ارق الشبو 31لا هذ الم الج الكو تعفد “عرد 
المطالبةٍ إليه”" بالتّوَْء فلم يكن هو متبرعاً. 

قأل#ازولا ترج المخسال لدعان المح رلا اذا ررغ سمه 

وقال الشافعي””' رحمه الله: لا يرجع وإن تَوِي؛ لأن البراءة حصلت 
مطلقة قاذ تغوة إل سب داه 

ولنا: أنها مقيّدة بسلامة حَقَهِ له» إذ هو المقصودُ أو تُفْسّحمٌ الحوالة 

ع م 3 

لفواته؛ لانه يحتمل الفسخ » فصار كوصف السلامة في المبيع. 

قال: (والتّوَى عند أبي حنيفة رحمه الله بأحد أمريّن: إما أن يَجحد 
لاله و يسلفة وله ركه عليه ار ضرت مفلها) لآ العف عن 
الوصول يتحقق بكل واحدر منهماء وهو اليّرَ في الحقيقة. 

(وقالا: هذان» ووجهٌ ثالث: وهو أن يَحَكُمّ الحاكم بإفلاسه حال حياته). 


)١(‏ هذا جواب عن سؤال مقدّرء وهو أن يقال: لو انتقل الدين بالحوالة من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحتال عليه: لما أجبر على القبول إذا نقد المحيلء البناية 191//11. 

(؟) أي بعد الحوالة. حاشية نسخة اولاه. 

() أي الدائن. 

(5) مغني المحتاج .١1989/7‏ 


3 كتاب الحوالة 


وإذا طالّب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة» فقال المحيل : 
أحَلتُ بدينٍ كان لي عليك : لم يبل قوله إلا بحجةء وكان عليه مثل الدين . 
وإذا طالب المحيل المحتال له بما أحاله به. فقال : إنما أحلتك لتقيضه لي» 
وقال المحتال له : لاء بل أحلتني بدينٍ كان لي عليك : فالقول قول المحيل . 
ومّن أودع رجلاً ألف درهم. وأحال بها عليه آخَرَ : فهو جائر. 
فإن مَلَكْت : بَرى؟. 


وهذا بناء على أن الإفلاس لا يحم بحُكْم القاضي عندهء خلافاً لهماء 
لأن مال الله تعالئ غادٍ ورائح. 

قال: (وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة» فقال 
المحيل : أحَلتُ بدين كان لي عليك: لم يبل قوله إلا بحجةٍ. ركان غلبه 
مثل الدين)؛ م الرجوع قد تحقّق», قل قضاء دينه بأموفاء ]لكان 
المحيل يدعي عليه ديناًء وهو يُْكِرٌء والقول قول المنكر. 

ولأيكون قول النحوالة زكر ارا متهدو لدان عليه لآزيا قد تكون شرن 

قال: (وإذا طالب المحيل المحتال له بما أحاله به» فقال: إنما أحلتكَ 
لتقبضّه لي وقال المحتال له: : لاء بل أحلتّي بدين كان لي عليك: فالقول 
تقول المعيل)؛ لأن المحتال له يدعي فيد الذون 1 وهو 201 ولفظ: 
الحوالة: مستعمّلة في الوكالة» فيكون القول قولّه» مع يمينه. 

قال: (ومّن أودع رجلاً آلف درهمء واحالحيها ليغ ني جات 
لأنه أقدرٌ على القضاء. 

(فإن مَلَكَتْ: بَرىة)؛ لتقيّدها بهاء فإنه ما التزم الأداء إلا منها. 


كتاب الحوالة 534 


وتكره السفاتج . وهي : َرْضٌ استفاد به المقرض سقوط خَطَرِ الطريق . 


نخلات ما إذا كانك منتدة بالتعطوورى "1 الأن الفرات اح 
كلد قواكوة وفك يكون الخخوالة مقيّدة بالدين ايقيا: 

وحَكْمٌ المقيّدةٍ في هذه الجملة: أن لا يملِكَ المحيل مطالبة المحتال 
عليه “لأنه تعلق بد حو المسا ل هلوا مال الرهو زإذة كان" قير 
للغرماء بعد موت الحم: 

وهذا لأنه لو بَِيَتْ له مطالبيه به» فيأخذه منه: لبطلت الحوالة» وهي 
عو افيتان له 

بخاللاف المي لأنيي لا تعلق عه بهء بل بذمتهء فلا تبطل 
امزال اله علي الاوك عند 

قال: (وكره السّماتِج» وهي”": قَرْضٌ استفاد به المقرض' سقوط خَطَرٍ 
الطريق)» وهذا نوع تفع استّفيد به. 


)١(‏ يعني لا يبرأ المحتال عليه. حاشية سعدي (مخطوط). 

(؟) وهو القيمة. 

(9) أي المحتال. 

(5) أي بلا قيد: بالدين. 

(5) أي لأن الشأن. 

(5) من الدين أو الغصبء. أو يأخذ عينه الذي عنده من الوديعة» ويحتمل أن 
يراد بما عليه من الدين خاصة. البناية .7١7/1١١‏ 

(0) أي السّفئّجة» مفرد: السّفاتج. 


7 كتاب الحوالة 


هله هاه هد ود هد هاه وهاه ود و هه اه وو .ىه هه هه هد وى هاه و وى ىه .د وه .هد و ٠ه‏ وهاو . ا م وا ع ٠‏ 


جاه 1 5 00 2-0 


تعالئ أعلم. 


)١(‏ رواه مرفوعاً الحارث بن أبي أسامة (ت 87” ه) في مسنده (بغية الحارث) 
للويتني 0497084971 بلفظ + «كل افرضن جر متفعة انو ريا وذكره عبد الحق في 
أحكامه» وأعلّه بسوار بن مصعبء وأنه متروك» كما في نصب الراية 250/4 
والتلخيص الحبير 4/9" وفي فيض القدير 718/6 عن السخاوي: أن إسناده ساقط. 

لكن وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بمعنئ الحديث» ففي 
المصنّف لابن أبي شيبة 427103717 عن عطاء قال: «كانوا يكرهون كل قرض جر 
منفعة»» كما في نصب الراية »5١/4‏ وينظر سنن البيهقي 594/05 5. 

وقد قال عن الحديث الشيخ محمد حجازي (ت 0١٠١ه)‏ في شرحه (1١مجلداً)‏ 
على الجامع الصغير للسيوطي: «فتح المولئ النصير»» قال عنه: حديث حسن لغير: 
كما نقل هذا عنه تلميذه العزيزي (علي بن أحمدء ت ١7١٠ه)‏ في شرحه: السراج 
المنير علئ الجامع الصغير للسيوطي 97/7 » وينظر إعلاء السئن .4949/١5‏ 


كتاب أدب القاضى ,7 


ولا تصح ولايةٌ القاضي حتئ تجتمم في المولّئ شرائط الشهادق 
ويكون من أهل الاجتهاد . 


قال: (ولا تصحٌ ولاية القاضي حتئ تجتيع في المولّئ شرائط 
الشهادة» ويكون من أهل الاجتهاد). 

أما الأول”": فلأنٌ حُكْمّ القضاء يُستَقَئ7" من حُكْمٍ الشهادة؛ ؛ لأذ كل 
واحدٍ منهما من باب الولاية» فك مَنْ كان أهلاً للشهادة: 508 أهلاً 
للقضاء» وما ب* تدان لألةالقيادةه ترط لأفلة القفياء: 

والفاسقٌ أهل للقضاءء حت لو قُلّدَ: يصممٌ إلا أنه لا ينبغي أن يُقَلّد 
كما في حكم الشهادة» فإنه لا ينبغي للقاضي أن يَقبَّلَ شهادته» ولو قبل: 
جاز عندنا. 

ولو كان القاضي عَدَلاً ففَسَقَ بأخذٍ الرّشُوة» أو غيره: لا ينعزل» 
ريط العرل: ال وعليه مشايختا رحمهم الله. 

وقال الشافي 7" وععينة: ابل الفاتو لا يجوز قضاؤهء. كما لا تقبل 
شهادثه عنده. ْ 


)١(‏ أي اشتراط شرائط الشهادة. 
هم وفي تُسخ: يُستفاد. قلت: والمعنئ ال 
(0) أسنئ المطالب 701//5. 


8 كتاب أدب القاضى 


الها هاه هاه هاه هاه هده .هدو هد هد واو .ولو وى وود هد و هاو وو واو وى وا واو واو .ا .د وا .ا 6 اه 


وعن علمائنا الثلاثة''' رحمهم الله في «النوادر»: أنه لا يجوز قضاؤه. 

وقال بعضٌ المشايخ رحمهم الله: إذا قُلَّدَ الفاسق القضاء ابتداء: يصح. 

ولق فلن وهو عل قور ل ,«الفيقق 1 لان الحهلن اعتمد عدالتّه» فلم 
يكن راضياً بتقليده دوتها. 

وهل يَصلُحٌُ الفاسق مفتياً؟ قيل: لا يصلح؛ لأنه من أمور الدين» 
وخبّره غير مقبول في الديّانات. 

وقيل: يصِلَّحُ؛ لأنه يجتهد كل الجَهد'" في إصابة الحق؛ حِذَاراً عن 
نسبته إلئْ الخطأ. 

وأما الثاني””: فالصحيح أن نَ أهليه الاجتهاد شط 00 0 

فأما تقليدُ الجاهل”': فصحيحٌ عندناء خلافاً للشافعي” رحمه الله. 

هو يقول: إن الأمرّ بالقضاء يستدعي القدرة عليه» ولا قدرة بدون 
العلم'"» فصار كالتحري» فإنه لا يصلي بتحري غيره. 


)١(‏ وهم الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 
(0) وفي تُسخ: الاجتهاد. 

(*) وهو اشتراط أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد. 

(:) لا شرط الجواز. 

(0) أي غير المجتهد. 

(5) الحاوي الكبير ."7/1١‏ 

(0) ولا يصير عالماً بعلم غيره. 


كتاب أدب القاضى 1 


هاأقفله قلع وله ده هه وله دودو وده وا .د هده وه هد .د هد عا وا .ةد هد .ا و ه د هد ىد وى .دايا وا .ا .د .د .د 6 هن 


ولنا ما روي أن النبي صل الله عليه وسلم قلّد علياً رضي. الله عنه 
قضاء اليمن حين لم يبلغ حدً الاجتهاد”". 

ولالههامر” اكه قال اماقم اعون كك ريما ١‏ 
المائدة/9 5 » والحاكم بفتوئ غيره: ممتثل للأمر. 

ولأن المقصود إنصاف المظلوم» ومنْع نع الظالم» وقد حصل. 


ولأنه يمكنه أن يقضى بفتوئ غيره؛ واتتضيوة الفا محف دن وهو 
ان ا 3 0 


م 


4 


0-35 
2 


بخلاف التحرّي”"؛ لأنه لا يعتقدٌ الصواب في تحرّي غيره» وهذا 
يعتقده في فتوئ غيره. 

ويبغي للمقلّد أن يكنا من نهو" الكقدر #والأوار 6 لقولة علي العذلةة 
والسلام: اسن لله إنافاً ععلااويعتواضي بهو أنه" ققد كان الله 
ووسولة وتمناعة امب 

وفي حَدّ الاجتهاد كلام عُرِفَ في أصول الفقه» وحاصلّه: أن يكونَ 


)١(‏ سئن أبي داود (7087),» سئن ابن ماجه (١71؟)»‏ وصححه ابن حبان 
(0076)» وينظر نصب الراية 55/5. 

)١(‏ هذا جواب عن دليل الشافعي رحمه الله. 

(©) المستدرك للحاكم :07١7(‏ المعجم الكبير للطبراني »)١١715(‏ ورواه 
مسدد بإسنادٍ حسن» كما في المطالب العالية »)751١7(‏ وتعليق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي نقلا عن البوصيري. اه. وينظر نصب الراية 5 /57. 


7 كتاب أدب القاضي 


هالو اه قه دهده هاه هد و ود و هد .اه هاه هله هه ه ىه هاه »ا هاه هاي ها .د .دوه واو .هاو و ون وا مها 9 ٠‏ 


صاحب حديث» ال ليعرق #يعانن الآثار» أو صاحب فقهء 
لبو ف بالحووك؟ لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه 
وق : يُشترط مع ذلك أن يكون صاحب قريحة» يَعرِف بها عادات 


20 


الناس ؛ لأن من الأحكام ما يبتنئ عليهاء والله تعالئ أعلم. 


د عد زد عد عاد 


0 
ولا بأس بالدخول في القضاء يثْقَ بنفسه أنه يودي فرضه . 
يكن لعزن ل لم باط الع د ولا يأمَنْ عل نفسه الحيّف فيه . 
فصل 
قال7" : (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يَِقَ بنفسه أنه 0 
فرضه)؛ لأن الصحابةً رضي الله عنهم تقلّدوه”' وكقى بهم قد 
ولأنه فرْضً كفاية ؛ كرتم اما بالمعوارنت. 
قال رركو اللكين ف الو كاف لعن عدر لكات انا شمن 
الحَيّف فيه)؟ كي لا يصير شرط]””" ؛ ؟ لمباشرته القبيْح. 
ا 000 لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
جَعِل على القضاء: فكأنما ذبح بخير ميكين 00019 


)١(‏ في نسخة 8١٠ه‏ بدأت هذه المقولة بعنوان: فصل» ولذا عنونت به. 

(؟) ينظر لهذه الآثار: الدراية .١55715‏ 

() أي كي لا يصير الدخول في القضاء وسيلة لمباشرته القبيح» وهو الحيف في 
القضاء. البناية .515/1١‏ 

(4) وجه الثببّه: أن السكينٌ يؤثّر في الظاهر والباطن جميعاًء والذبح بغير سكين 
كالخنق والغمّ يؤثّر في الباطن» دون الظاهرء فكذا القضاءء فإن ظاهره: جاءٌ (وفي 
نُسخ : حياة)» وباطتّه: هلالكُ. ينظر البناية »5١7/1١‏ نقلاً عن الصدر الشهيد في شرح 
أدب القاضي للخصاف ١55/١‏ (ط العراق»). 


(0) سنن أبي داود (8017/1)» سئن ابن ماجه (7708)» سنن الترمذي (1770), - 


7 فصل 


هلها ىه .و و هه وله هه هاو ه ا هاه هو جه 6ه .ى وه هدو هد هاي .دأهفا .د وه هد و و هه و اه وا و هو 


وقد"؟؟ جاء ١‏ في التحرز عنه آثار”". 

وقد اجتليه أبو خيقة وحمه الوص علزا الضدت 

واجتنبه كثيرٌ من السسّلف » و ل وا يو 4 اويا 
0 0 ) 

رافح أ لفخرل بوركم طَمّعاً في إقامة العدل. 

قال عليه الصلاة والسلام: «عَدْلَ ساعةٍ: خيرٌ من عبادة سَنَةِ)(. 


و 0 ل د مه اه عه ومو ف 
والترلك عزيمة فلعله يخطيرء ظنه» فلا يوفق له أو لا يعيته عليه غيره» 


وقال: حسن غريب من هذا الوجه» السئن الكبرئ للنسائي (208954» مسند أحمد 
»)72١5(‏ وينظر نصب الراية 55/5» التلخيص الحبير .١185/5‏ 

)١(‏ من هنا من قوله: وقد جاء. إل قوله: والصحيح أن...: زيادة مثبتة في 
نسخة 8 "لاه وكتب علبها: زياد كما أبعت ت بين هلالين في البناية 7١1/1١١‏ علئ 
أنها من الهداية» وكتب العيني: هذه الزيادة ليست بموجودة في بعض النسخ»ء 
وروايتها موجودة في نسخة شيخه علاء الدين ابن التركماني. 

)١(‏ وسيأني منها قريباً جداً قوله صلئ الله عليه وسلم: من طلب القضاء. 
وينظر البناية .711//1١‏ 

() ضربه الخليفة أبو جعفر المنصور رحمه الله ثاني الخلفاء العباسيين. 

(:) وذلك بأمر الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله. 

(5) قال في نصب الراية 5270/5 غريب بهذا اللفظ. وفي الترغيب والترهيب 
ايان :60 ) جنك حسف لبط عل ناما وريدن عاذ فين ينونظ 
إتحاف الخيرة المهرة (/519)» حيث عزاه للأصبهاني» وضعقه. 


وى 


فصل 7 


وينبغي أن لا يطلب الولاية» ولا يسألّها. 


ولا بد من الإعانة» إلا إذا كان هو الأهل للقضاءء دون غيره: فحيتذٍ 
مالعا صيانة لحقوق العباد» وإخلاء للعالّم عن الفساد. 

قال: (وينبغي أن لا يطلب الولاية ول ماليا). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ١م‏ طَلّب القضاء: وَكِلَ إلى نفسه» ومّن 
أجبر عليه: نَرَلَ عليه ملك يسدده06©. 

ولأن مَْ طَلبّهِ يَعمدُ علئ نفسه: فَيُحرَمٌ» ومن أجبر عليه: يوك علئ 
ربّه» فُلْهُم عليه؛ لقوله تعالى: #وَميتوَكلْ عَلَأنَّه فَهوَحَسسبَهة). الطلاق/". 

ثم يجوز التقلّة من السلطان الجائرء كما يجورٌ من العادل؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم تقلّدوه من معاوية رضي الله عنه» والحق كان بيد 
علي رضي الله عنه في تُوبته'". 

والتابعينَ رحمهم الله تقلّدوه من الحَّجَّاج”"؛ وهو كان جائراً. 

إلا إذا كان لا يُمِكنّه من القضاء بِحَ؛ لأن التقصيرة لا ميل بلقل 
بخلاف ما إذا كان يُمكنه. 


)١(‏ سنن أبي داود (/701)» سئن الترمذي (17377)» وقال: حسن غريب. 

)١(‏ أي في خلافته» وقيّد بقوله: في نوبته؛ احترازاً عن مذهب الروافض» فإنهم 
يقولون الحق مع علي رضي الله عنه في جميع ثُوب الخلفاء. البناية .777/1١1١‏ 

(") ابن يوسف الثقفي» قلّده عبد الملك بن مروان أمْرَ عَسكره لقتال عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما في الحجازء توفي سنة 90ه. الأعلام 00 


7 فصل 


ومَن قُلَّدَ القضاء : بسأل ديوانَ القاضى الذى كان قبله . 


قال (ومن قل القضاء ينان وان القاضي الذي كان قبلّه)» وهو 
الخرائط التي. يها السجلات وغيرها؛ لأنها وْضِعت فيها لتكون حَجَّة عند 
الحاجة» تشع فو ,يد ماله ولاب القفياة. 

ثم إن كان البياض”" من بيث المال: فظاهر. 

وكذا إذا كان من مال الخصومء في الصحيح؛ لأنهم وضعوها في يد 
المتعاول "العمل و قل اقل لوه امار 

وكذا إذا كان من مال القاضي”'» هو الصحيح؛ لأنه اتخذه تدين”», 
لا تمولا. 

وبحت مين يقبضاها”' بحضرة المعزول أو 

ويسألانه شيئاً فشيئء شكس 8 كن لبشه 
على المولى. 

وهذا السؤال”" لكشف الحالء لا للإلزام. 


)١(‏ وفي بداية المبتدي ص58 : سُلّم إليه ديوان» وكذلك في مطبوع الهداية. 

(5) أي الذي كتنب علية: الستجلات :وتحوها [3 كان من بيت المال: فيجير 
القاضي المعزول على دفعه؛ لأن ذلك إنما كان في يده لعمله» وقد صار العمل لغيره. 

إفرة وفي تُسخ: في يده. 

(5) أي المعزول. 

(5) أي وضع عنده بطريق الديانة والأمانة» ولم يوضع عنده ليتمول به. 

(5) أي الخرائط. 

(0) أي سؤال أحوال الديوان والمحبوسين وسبب الحبس. 


0 


فصل / 


ظًُ 


ويّنظر في حال المَحَبِوسِيّن : فمّن اعترّفّ منهم بحق : ألزمه إياة» ومّن 
أنكر : لم يَقبّلَ قول المعزول عليه إلا ببينةٍ. 
فإن لم يُقِمْ بينة : لم يَعمْجَل بتخليته حتئ يُنَادِيَ عليه» وينظرَ في أمره. 


قال: (ويَنظرٌ في حال المَحَبوسِيْن) ؛ لأنه نُصِبّ ناظراً. 
(فمّن اعترّف منهم بِحَق: ألزمه إياه)؛ لأن الإقرار ملزم. 
(ومّن أنكر: لم يَقبّلَ قول المعزول عليه" إلا ببيئة)؛ لأنه بالعزل التحَقّ 
3 4 3 3 
نواخد من الرعاياء وشهاذة الفرد ليست بححة مقبولة”' لأ أسيّما إذا كانتث 
قال: (فإن لم يُقِمْ بينة: لم يَعْجَل بتخليته حتئ يُنَادِيَ عليه» ويَنظرَ في 
أمره)؛ لأن فِعْلَ القاضي المعزول حَقّ ظاهراًء فلا يَعْجَل؛ كي لا يؤدّيّ 
إلئ إبطال حَق الغير. 
20 03 لس | لس ا 07م 32 
وصفة النّداء": أن ينادي أياما: من كان طالب فلان بن فلان المحبوس 


3 


بحقه: 

فإذا حَضَرَ خصم» وادعئ عليه وهو على جحوده: طَلَبُ بين المدعي» 
وابتداء الحكم فيهم» ولا يَقبّلَ قول المعزول في ذلك؛ لِمَا بين 

وإن لم يَحضُرْ خصم: أَخَذَ منه كفيلا بنفسه. فلعله محبوسٌ بحق 
غائب» وقد قامت الأمارة عليه» وهو حَبْسُ القاضي المعزول. 


)١(‏ أي المنكر من المحبوسين. 
)١(‏ وفي نُسخ: ليست بمقبولة. 
() من هنا: وصفة النداء» إلى قوله: قال: وينظر في الودائع: مثبت في نسخة 8”ا/اه. 


ع 


١‏ فصل 


ويَنظرٌ في الودائع» وارتفاع الوقوف. فَيَعمّل به فيه علئ ما تقوم به 
البينة» أو يَعترف به من هو في يده. 
فح ا لبوا ع فس 3000 5 8 4 
ولا يقبل قول المعزول. إلا أن يُعترف الذي هي في يده أن المعزول 
سلّمها إليه فيُقبل قوله فيه . 


بخلاف فصل الميراث؛ على أصل أبي حنيفة رحمه الله. 
را 

وقبل: فصل الكفيل ها هنا: علا الاختلاف. 

قال: (ويّنظرٌ في الودائع» وارتفاع الوقوف”". فيَعمّل به فيه علئ ما 


0 


1م 


و 7 0 5 3 

تقوم به البينة» أو يُعترف به من هو في يده) ؛ لان كل ذلك حجة. 

7 5 0 - ع 0 

قال؛ (ولا يُقبِلّ فول المعؤول) 4 لما بكنًا: 

(إلا أن يَعترف الذي هى”" فى يده أن المعزول سلّمها إليه؛ فيقبل 
قولّه فيها)؛ لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي» فيصح إقرارٌ القاضي» 
كأنه فى يده فى الحال. 

إلا إذا بدأ المقرّ بالإقرار لغيره» ثم أقنّ بتسليم القاضي إليه» والقاضي 
كول هو اللي فيسلم ما في يده إلى المقر له الأول د 


)١١‏ أي غلة الأوقاف. 
زفة وفي نُسخ: هو. 
(؟) أي لغير من أفر. 


فى 


فصل ١4م‏ 


ويّجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد . 


ويضمن قيمته للقاضي بإقراره الثاني» عم إن المقر له الثاني”") من 
جهة القاضي. 

قال: (ويَجلسُ للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد)؛ كي لا يشتبه 
مكاثه على الغُرباء» وبعض المقيمين. 

والمسجد الجامع أولىئ؛ لأنه أشهر. 

وقال الشافعي”' رحمه الله: يكره الجلوسُ في المسجد للقضاء؛ لأنه 
يَحضرٌه المشرلكء وهو نجس بالنص”". والحائض» وهي ممنوعة عن 
دخوله. 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنما يت المساجلد لذكر الله تعالئ» 


والحكم»!". 


. 06 0 ات 57 60 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفصل الخصومة في معتكفه ". 


(1) هق الذي آقو المعزول بأنها له حافية تسيحة فلا 

(؟) الحاوي الكبير .70/١15‏ 

() وهو قوله تعالئ: #إِنَّمَا لْمَمْرِبونَ تَججَسٌ4. التوبة/8؟. 

(5) قال في الدراية 178/57: لم أجده هكذاء وإنما عند مسلم (585): «وإنما 
هي لذكر الله» والصلاة» وقراءة القرآن». 

(5) ذكر المخرجون عدة أحاديث تفيد ذلك» منها ما في صحيح البخاري 
(577)» ومسلم »)١5947(‏ ينظر الدراية »١158/7‏ التعريف والإخبار 07/1". 


3 فصل 


والها ىد ها ود فده وى هاه ها وى هاه هد وقد قاو .ا .د وهاو .دوه و .د .اه واو اه ٠ه‏ وى .د وها واو .د وا و وا و .ا .ا 6 ٠.‏ 


وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين كانوا يجلسون فى 

المساجد لفصل الخصومات”". 
27 ا و 
ولأن القضاء عبادة» فتجورٌ إقامتّها في المسجدء كالصلاة. 
و الي 

ونجاسة المشركٌ في اعتقاده. لا في ظاهرهء فلا يُمنَع من دخوله. 

والحائض تُخبرٌ بحالهاء فيَخْرّج القاضي إليهاء أو إلى باب المسجدء 
ع م نر 7 1 7 7 و 
أو يبعث من يفصل بينها وبين خصوهاء كما لو كانت الخصومة فى دابة. 

ولو جلس في داره: فلا بأس به» ويأدّن للناس بالدخول فيها. 

تسخلي مفة"' من كان يُجِالِسه قبل ذلك”” ؛ لأن فى جلوسه وحده ل 

وإذا جلسر” للقضاء يبتدىة بسماع خصومة مَن سبق على اختيار 
المتقدمين» ويقرع بينهم » على اختيار الخصّاف رحمه الله وبيّن فى كتابه!". 

وله أن يُقدّم أرباب الشهود ؛ إكراماً للشهود. 


707/7 ينظر لهذه الآثار الدراية 178/57» التعريف والإخبار‎ )١( 

0) إذا جلس في داره. 

(") أي قبل تقلد القضاء. اه كما في حاشية النسخة السلطانية /الاه» وفي 
حاشية سعدي على الهداية وغيرها: قبل ذلك: كما لو جلس في المسجد. اه 

(5) أي تهمة الظلم والرشوة. 

(4) من هنا إلئ قوله: قال: ولا يقبل هدية: مثبت فى تُسخة 8“*الاه» وبين 
الناسخ أن هذه الزيادة مثبتة في تُسخ» دون أخرئ. 

(5) أي بِيّن بالتفصيل في كتابه أدب القاضي »701/١‏ مع شرحه للصدر الشهيد. 


53 


فصل م 


52 و ٌّ 2 - سا وس 3 سس اه ُ 
ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم منه. أو ممن جَرَتْ عادثه قبل 
القضاء بمهاداته . 


ولا يحض وغوه إلا أن تكون غامة : 


وله أذاتده أريات الاثنان» أن تمل التحضيونة بالبعيق أبس 

وله أن يُقدّم الشُرباء إذا لم يكن فيهم كثرة؛ لأن قَلْبّ الغريب في رَحْله 
وأهلهء يمل ويّترلكُ حقه. 

قال: (ولا يقبل هدية إلا ين ذي رَحِمٍ مَحْرَمِ منه» أو ممن جرت 
عادثّه قبل القضاء بمُهاداته)؛ لأن الأول: صلة الرَّحِمء والثاني: ليس 
للقضاء. بل جَري”" علا العادة وفيما وراء ذلك: يصيرٌ آكلاً بقضائه» 
حتئ لو كانت للقريب خصومة: لا قبل هديتّه. 

وكذا إذا ؤاد الخيدري علي المعناب أو كان له خصوية»: لأنه لجل 
القضاءء فيتّحاماه. ْ 

قال: (ولآا يَحَضْرٌ دعرة إلا أن تكون عامة)؟ لآن الخاصة لأجل 
القضاءء فيتّهم بالإجابة» بخلاف العامة. 

ا كرو م ا 

وعو سحض زحي الله : أنه يجييه ةو إن كانية خاضة؛ كالهدية. 


والخاصة: ما لو عَلِمَ المضيفُ أن القاضيّ لا يحضرها: لا يتَخِذّها. 


000 وفى نُسخ : خرياً. قلت: بحسب الإعرات. 
(1) وفي تُسخ: هذا الإطلاق. 


0 فصل 


ويشهد الحنازة» ويعود المريض. 
ا 


ولا يضيف أحد الخصميّن دون خَصمه. 
زتعي سرك مهنا قن الخلوسس 0 و لقال 
ولا يُسارٌ أحدهماء ولا يُشيرُ إليه؛ ولا يِلَقَنْه حجَة 


و 


قال: (ويّشهدٌ الجنازة» ويعودٌ المريض)؛ لأن ذلك من حقوق المسلم علئ 
لمعيل 

قال عليه الصلاة والسلام: اللمسلم علئ المسلم ستة حقوق)”", 
وعد منها هذَيّنَء ولا تهمة في ذلك. 

قال: (ولا يُضَيّفْ أحدّ الخصمَيّْن دون حَصْمه)؛ لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم نه عن ذلك”"» ولأن فيه تُهمة. 

قال: (وإذا حَضرا: سوّئ بينهما في الجلوس» والإقبال). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتِيَ أحدكم بالقضاء: فليْسَوّ بينهم 
في المجلسء والإشارةء والنظر)””. 

انقو نار تاها مي نقد ليفك بر ل نلمة 12 )4 اميا 


5000 9 00 0 
ولآن فيه مكسرة لقلب الآخرء فيترك حقه. 


.)5١557( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسط (2»)79477 وفي سئده: القاسم بن غصن» كما في التعريف 
والإخبار 700/7 سئن البيهقي ».235١5170(‏ الدراية 159/5. 

(؟) مسند إسحاق بن راهويه ».)١8557(‏ المعجم الكبير للطبراني (97)» وفي 
سند كل منهما كلام. التعريف والإخبار 807/9. 
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فصل هم 
ويكره تلقينٌ الشاهد . 


ولا يَضِحَك في وَجْهِ أحدهما؛ لأنه يجترىةٌ على خصمه. 

ولا يمارّحُهم» ولا واحداً منهم؛ لأنه يذهب بمَهابّة القضاء. 

قال: (ويكره تلقيرئ الشاهد)» ومعتأه: أن يقول له: أتشهد بكذا وكذاء 
وهذا لأنه إعانة لأحد الخصميْن» فيكره؛ كتلقين الخصم. 

واستحينه أبو يوسف رحمه الله في غير موضع التهمة؛ لأن الشاهد 
قد يُحصّرُ؛ لمهابة مجلس انناف لكان قلفيلة انا السو مدل 
الإشخاص""'. والتكفيل» والله تعالئ أعلم. 


د د عاد عد عد 


(0) وهر إرساك تكس الحير عفيك »اكت حمر اكد العفيل الاح التصييه ؛ 
لأنه لم يكن ذلك من جنس إعانة أحد الخصمين. البناية .579/1١‏ 


3 فصل في الحَبْس 


فصل في الحبْس 
وإذا تبت الحقّ عند القاضي. وطَلَّبّ صاحب الحَقّ حَبْسَ غريوه : لم 
يَعْجَل بحَبْسهء وأَمَرَه بدفع ما عليه. 
فإن امتنع : حَبّسّه في كل دَيْن لَْمَهِ بدلاً عن مال حَصّلَ في يده كثمن 
المبيع» ويّدَل القرض» ال لوقه قد كالمهر والكفالة . 


فصل في الحَبْس 

قال: (وإذا تَبَتَ الحَقّ عند القاضيء وطَلّبّ صاحب الحق حَبْسَ غريوه : 
لم يَْجَلَ بحَبْسهء ومَره بدفع ما عليه)؛ لأن الْسَبسَ جزاء المماطلة» فلا بد 
من ظهورها. 

وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يُعرّفْ كوثّه مماطلاً في أول 
الوملة» فلعله طَمِعَ في الإمهال؛ فلم يُستصحب المال. 

فإذا امتنع بعد ذلك: حَبّسّه؛ لظهور مَطْلِه. 

أما إذا ثبت بالبينة: حَبّسّه كما ثبت؛ لظهور المَطّل بإنكاره. 

قال: (فإن امتنع: حَبسَه في كل دَيْنِ لم بدلاً عن مال حَصّل في يده 
كثمن المبيع» ويَدّل القزهن »أن الترمه عقو كالمهيث والكقالقاء اذا 
حَصَل المال في يده: تَبَتَ غِنَاه به» وإقدامه على التزامه باختياره: دليل 
يسارهء إذ هو لا يلتزم إلا ما يلور علئ أدائه. َ 

والمرادُ بالمهر: مُعَجَلّهء دون مؤجّله. 


فضل ف الحبنين ام 
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ولا يَحبسّه فيما سوئ ذلك إذا قال : إني فقيرٌ إلا أن يُثبت عَرِيمُه أن 
له مال فيّحيسه . 

قال: (ولا يَحبسّه فيما سوئ ذلك إذا قال: إني فقيرٌء إلا أن يقبت 
غَرِيمُه أن له مالآء فيَحبِسُ)؛ لأنه لم توجِل دلاله اليسارء فيكون القول 
قول مّن عليه الدَيْنْء وعلئ المدعي إثبات غِنّاه. 

ويُروئ أن القول لمن عليه الدَيْنُ في جميع ذلك؛ لأن الأصل هو 
الم و 

وتروقا أذ لفون لق ]لا افما يدل مان . 

وفي النفقة: القول قول الزوج إنه معسرٌ. 

وفي إعتاق العبدٍ المشترّك: القول للمعّق. 

والمسألتان”'' تؤيّدان القوليّن الآخرين”". 

والتخريج"" علئ ما قال في «الكتاب”"»: أنه ليس بديْن مطلّق» بل 
هوعد جع تيه الننن بالعوت عار انان لاا 


وكذاعية أن بعقفة جيه الل حكمان الأداق: 


)١(‏ أي مسألة النفقة» ومسألة إعتاق العبد المشترك. 

(0) وفي نُسخ: الأخيرين» وأراد بالقولين الأخيرين: قوله: ويروئ أن القول لمن 
عليه الدين في جميع ذلك» ويُروئ أن القول له إلا فيما بدلّه مال. البناية .744/١١‏ 

() أي تخريج مسألة الإنفاق والإعتاق. 


14 فصل في الحَبُس 


5 اف ء 3 جياه 3 1 
شهرين أو ثلاثة, ثم يسأل عنه. فإن لم يظهر له مال : خلئ سبيله . 


وى 2 5 
ولا يحول بينه وبين غرمائه . 


ثم فيما كان القول قولَ المدعي إن له مالا أو ثبت ذلك بالبينة فيما 
كان القول قول من عليه الديرة: يُحبسُه (شهرين أوثلاثة ثم يسال عنه). 

فالحبس: لظهور ظُليه”" في الحال. 

وإنما يَحبسيّه مدة ليُظهِرَ مالّه لو كان يُحفِيه» فلا بد من أن تمتدً المدة؛ 
نقد هذه الفاكلة )ققد رتوم كر 

ويُروئ غير ذلك من التقدير: بشهرء أو أربعة» إلى سنة أشهر. 

والصحيح أنّ التقدير مُمَوَضّ إلئ رأي القاضي؛ لاختلافي أحوال 
الأشخاص فيه. 

قال: (فإن لم يَظهرْ له مال: خلّئ سبيلّه): يعني بعد مُصِي هذه المدة؛ 
لذن انيد لفل 5 إلى المتيعرة فكرن له نعد اف للها 

ولو قامت البينة علئ إفلاسيه قبل مضي مدةٍ الحبس: ثُقبل في روايةء 
ولا يُقبل في رواية» وعلئ الثانية عامة المشايخ رحمهم الله. 

قال في [الكذاق 0007ل سييلده لول لحول ولد ونين قر اكد 


وهذا كلام في الملازمة» وسنذكره في كتاب الحجر إن شاء الله تعالئ. 


)١(‏ أي بالمطل. 


(0) أي مختصر القدوري. 


فصل في الحَبْس 04 


ل ان 1 : رجل أقر عند القاضي بِدَيْنِ» فإنه الس ثم 
نال ععدة قإن كان موثيرا ابد سه والكان معنا د إقام 
وبُحبَسُ الرجل في نفقة زوجته . 
ولا يُحبّسْ والدّ في دَيّن ولده. إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه . 


قال: (وفي (الجامع الصغير” ( 0 أقر عند القاضي بِديْنٍ» له يي 

يشال عن إن كان موهرا :ألا تبي وإن كان مما خلا سضيلة): 
ومراذه: إذا أقرّ عند غير القاضي » أو عنده قا وظهَرت مماطلته. 
ولعيو كرك رمات با بل يات 


و م د و 


قال: (ويّحبَسُ الرجل في نفقة زوجته)؛ لأنه ظالم بالامتناع. 

تالنوازيلة يكن والذان دولل 4 ألمت عقوي اقلا بسن 
الولدٌ علئ والدهء كالحدود والقصاص 

قال: (إلا إذا امتنم من الإنفاق عليه)؛ لأن فيه إحياء وللره. 

ولأنه" لا يتدارل؛ لسقوطها'' بمَضيي الزمان» والله أعلم الصواب. 


+ 


72 


3 
4 
07 

9 


عع 
ات 


00 
5 


.5١١ضص‎ )١( 

)١(‏ أي والحبسُ المذكور أوَلاً قد ينا ذلك» وبينًا مدة الحبس أيضاًء مع الاختلاف 
المذكور فيهاء فلا تُعيد ذلك. ونقل العيني في البناية 7417/١١‏ عن تاج الشريعة أنه روي 
ضبط هذه الجملة بالنصب هكذا: والحبس أولاً ومدتّه. اه. قلت: ولهذا جاء في بعض 
النسخ ضبط الضم والفتح» وكتب عليها: معاً. 

(9) أي الإنفاق. 

(5) أي النفقة. 


باب 
كتاب القاضي إلى القاضي 
وبُقبلَ كتابُ القاضي إلئ القاضي في الحقوق. إذا شُهِدَ به عنده. 
فإن شّهدوا علئ خصم حاضر : حَكم بالشهادة» وكتبّ بحكيه. 
وإن شهدوا به بغير حَضْرَةٍ الخصم : لم يتحكم» وكتبّ بالشهادة ؛ لِيَحِكمَ 
المكتوب إليه بها . 


باب 
كتاب القاضى إلى القاضى 

قال 1 زوق كاي الفام إلا القافى اقفن الكقو قد إذا هك زه 
عنده)؛ للحاجة. على ما نُبِيْنَ إن شاء الله تعالى. 

قال: (فإن شهدوا علئ خصم حاضر: حَكم بالشهادة'')؛ لوجود 
الحكذا (وكتيا يحكوم)ن وهو المدعر: سيجلا. 

أ اه لكي ما 03 َم 

قال: (وإن شَهِدُوا به بغير حَضْرَةٍ الخصم''': لم يحكم)؛ لأن القضاء على 

الغائب لا يجوز. 


(وكتّب بالشهادة؛ لِيَحَكم المكتوب إليه بها). 


)١(‏ وفي نُسخ: بشهادتهم. 
)1١١(‏ وفي تُسخ : بغيبة خصمه. 


كتاب القاضى إلى القاضى 0١‏ 


هاه ها ها قا واه هه و ود هد و اه واه و و و وى هد هاو ىه هه .هد هاه هد و وا وه واوا .د هد وا و .ا و و و ٠ 6٠‏ 


وهذا هو الكتاب الحكمي. وهو تقل الشهادة في الحقيقة» ويختص 
بشرائط نذكرها إن شاء الله تعالئ. 

وَجَواره :“همان الحاجة؛ لأن المداعي قد يتعدرٌ عليه الجسم بين 
شهوده وخَصيهء فأشبّه الشهادة على الشهادة. 

وقوله: في الحقوق: يَندرِجٌ تحتّه: الديّن والنكاحٌ» والنَّسَبُ والمخصوب» 
والأمان المسمصروة تر قيار المتصرد4الا 5 للق يلها لد ون وان 
يعرف بالوصف. لا يُحتاج فيه إلى الإشارة. 

ويُقبل” في العقار أيضاً؛ لأن التعريف فيه: بالتحديد. 

ولا يُقبل في الأعيان المنقولة؛ للحاجة إل الإشارة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يُقبّلَ في العبد» دون الأمة؛ لغلبة الإباق 
فيه» دوتها. 

وعنه رحمه الله: أنه يُقبّل فيهما بشرائط تُعرق في موضيعه” 

وعن محمد رحمه الله: أنه'" يُقبّلَ في جميع ما يُنقل ويُحَول» وعليه 
المتأخرون رحمهم الله تعالى””". 


)١(‏ أي كتاب القاضي. 

(0) أي في الكتب المبسوطة. حاشية سعدي على الهداية. 

(*) أي أن كتاب القاضي إلئْ القاضي يقبل. البناية .155/1١١‏ 

(5) قال الإسبيجابي: وعليه الفتوئ. كاكي. حاشية سعدي علئ الهداية. 


07 كتاب القاضي إلى القاضي 


ري َه ع سه 
ولا يقل الكتاب إلا بشهادة رجليّن» أو رجل وامرآتين. 
ويجب أن يقراً الكتاب عليهم؛ ليَعْرفوا ما فيه أو يُعْلِمَهم به ثم 
يَخْيِمّه بحَضرتهم» ويُسَلْمَه إليهم. 


اول بق الكداب إلا شهاة اارحلتي أو اودال امراك )ل تلان 
اناي تنه لكاب :قاذ تقد إل لكر مر وهنا اند ارط قلسي 
وال ش 

بخلاف كتاب الاستثمان من أهل الحرب؛ لأنه ليس بِمَلْرِم. 

وبخلاف رسول القاضي إلى المزكي » ورسوله إلى القاضي؛ لأن 
الإلزامٌ بالشهادة» لا بالتركية. 

قال: (ويجب أن يقراً الكتاب عليهم؛ ليَعْرفوا ما فيه أو يُعْلِمّهم به)؛ 
لأنه لا شهنادة بدون العلم. ١‏ 

قم يقطه ماد ته ولسلمه النهه)ء كن لا بترت التقيين 

وهذا عند أبي حنيفة ومحمدر رحمهما الله لأن عِلْمَ ما في الكتاب 
والحْتّم بحضرتهم ل 

وكذا حِفْظُ ما في الكتاب عندهماء ولهذا يُدْقَعٌ إليهم كتاب آآخَرُ غير 
مختوم ؛ ليكون معهم ؛ معاوتة علئ حفظهم. 

وقال ابو يوشت رعينه الله تدرا تىء من ذلك لسن بنط والعرايا 


ره هي ديق 


أن يشهدهم أن هذا كتابه» وح 


)١(‏ وفي نُسخ: خاتمه. 


كتاب القاضى إلى القاضى 0 


فإذا وَصّل إلى القاضي : لم يَْبلُه إلا بحضرة الخصم . 
فإذا سلّمه الشهودٌ إليه : نَظَرَّ إلى حَنْمِهء فإذا شهدوا أنه كتابُ فلان 
القاضى ء ولما انا ماد ين وقرأه عليناء وختمه : فْتَحَّه القاضى» 


0 
د 


وقرأه على الخصمء واَلْرّمَّه بما فيه . 


ذلك لَمًا ابل بالقضاءء و«ليس الحْبَر كالمعايّنة)”". 

واختار شمسٌ الأئمة السَرحمْسيّ رحمه الله قول أبي يوسف رحمه الله. 

قال: (فإذا وَصّل إلى القاضي: لم يَقبَلّه إلا بحضرة الخصم)؛ لأنه 
بمنزلة أداء الشهادة» فلا بد من حضوره. 

بخلاف سماع القاضي الكاتب؛ لأنه للتّقلء لا للحكم. 

قال: (فإذا سلّمه الشهود إليه : نَظَرَ إلى حَمْمِهء فإذا شهدوا أنه كتابُ فلا 
القاضي» سلَّمه إليناافي مجلس حُكْمهء وقرأه عليناء وحَتّمَه: قَنَحّه القاضي» 
وقرأه على الخصمء يها فيه). 


)١(‏ سيأتي ذكر هذا الحديث أيضاً في الشهادات» في الشهادة علئ الإرث» ولم 
ينص المؤلف في كلا الموضعين علئ أنه من قول النبي صائ الله عليه وسلم. 

قلت: وهو حديث مرفوعٌ» صححه ابن حبان (الإحسان 571): وهو أيضاً في 
مسند أحمد »)١847(‏ والمستدرك "8١/7‏ (5060"), والأوسط للطبرانى (56)»؛ 
وغيرهاء قال المناوي في فيض القدير 01//0: رَمَرَ المؤلف 00 
أعلىئ. وله طرق. اه 

وقد فات الزيلعى تخريجه فى نصب الراية 56/4» وكذلك فى الدراية ؟7/٠/107»‏ 
والعيني في البناية »791//1١‏ وابن الهمام في فتح القدير  .*81//5‏ ' 


45 كتاب القاضي إلئ القاضي 


هله و هده وى هد وى هاه هد هد واه » د .اواو هد هو و وى ها واه .هاعد و واه و ده واو و و ىا .ا و .د وه وه 


وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا شهدوا أنه كتاْه وخائّمه: قبل علئ ما مر 

ولم يَشْتّرط”'' في «الكتاب» ظهورٌ العدالةا" للفتح'". 

والصحيح أنه يَفْضٌ الكتاب بعد ثبوت العدالة» كذا ذَكَرَه الخَصّاف 
رحمه الله؛ لأنه ربما يحتاج إلئ زيادة الشهود. العا كليم آذاء الشهادة 
بعد قيام الخثم. 

وها قله الجكدون اليفإذا كان كاف عل القماده 

حتى لو ماتء أو علء أو لم يبقَّ أهلاً للقضاء قبل وصول الكتاب: 
لا يَقبله 4“لآنة التندق بواحد .من الرعايا: 


ولهذا لا يبل إخباره قاض آخَرُ في غير عمله''» أو في غير عملهما”. 


.509/1١١ أي الإمام القدوري في مختصره. البناية‎ ١ 

(0) أي ظهور عدالة الشهود الذين شهدوا أن هذا كتاب قاضي بلد كذا. 

(") أي لفتح الكتاب. 

(5) أي غير بلده. وفي نُسخ جاءت بضبطٍ آخر كما يلي: لا يُقبل إخباره قاضياً 
آخرٌ في غير عمله. وكتب في نسخة 8"الاه فوق حرف الياء من: يقبل» ومن حرف 
الراء في: إخباره: كتب فتحة وضمةء وكتب فوقها: معاء وشرّحها العيني في البناية 
0 بقوله: يعني إذا أخبر القاضي قاضياً آخرَ في غير عمل المخبر: لا يُقبل. 

(6) ينظر البناية ١568/1؟.‏ 


كتاب القاضي إلى القاضي 4 


ولا يُقبَلّ كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاص . 


وكذا لو مات المكتوب إليه» إلا إذا كنب إلئ فلان بن فلان قاضي بلدة 
كذاء وإلئ كل من يَصل إليه من قضاة المسلمين؛ لأن غيرَه صار تَبَعا له وهو 
1 

بخلاف ما إذا كَتّبّ ابتداء: إلى كل من يصل إليه من قُضاة المسلمين» 
علئ ما عليه مشايخنا رحمهم الله؛ لأنه غيرٌ مُعرّفي0". 

ولو كان مات الخصم: يُنفَذُ الكتاب علئ وارثه؛ لاف مقا 

قال: (ولا يُقبَلَ كتابُ القاضي إلى القاضي في الحدودٍ والقصاص)؛ 
لأن فيه شبهة البدلية» فصار كالشهادة علئ الشهادة. 


ولأن مبناهما علئ الإسقاطء وفي قبوله: سعي في إثباتهماء والله تعالئ أعلم. 
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45 فصل آخر 


دل رعو 


فصل آخر 
و 
ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا فى الحدود والقتصاص . 
وليس للقاضى أن يستخلف عل القضاء إلا أن يُفوّض إليه ذلك . 


فصل آخَرُ 
قال: (ويجوز قضاء المرأةٍ في كل ل إلا في الحدود والقصاص)؛ 
اعتباراً بشهادتهاء وقد مر الوجة. 
قال ا(ولسى للقاق أن يلف عل الققاء إلارآن يوضر إلية 
ذلك)؛ لأنه قلّدَ القضاءء دون التقليدٍ به» فصار كتوكيل الوكيل. 
بخلاف المأمور بإقامة الجمعة» حيث يستخلف؛ لأنه على شرق 


ب 


القوات؛ و فكان الأهرية دن بالاستخلاف دلالةء ولا كذلك القضاء. 


ولو قضئ الثاني بمحضرٍ من الأول» أو قضئ الثاني » لجاز الأول: 
جاز» ارات وهذا لأنه حَضَره رأي الأول» وهو الشرط. 

ذا نوضن الله" املك فنصي الفالووانانا عرح الافيي "سير ا 
يَمِلِكُ الأول”" عَرْله؛ إلا إذا فض إليه العزل. 


)١(‏ أي فوّض الاستخلاف إلئ القاضي» بأن قال له الخليفة: ولمّن شئت. 

(؟) وفي تُسخ: الأول. قلت: والمراد به السلطان. 

(؟) أي لا يملك القاضي الأول عزل القاضي الذي هو نائبُ القاضي المولّئ من 
جهة الخليفة. البناية .550/5١١‏ 


هو 


فصل آخَر 


/ا4 


وإذا رفع إلى القاضي حُكُم حاكم : أمضاه. إلا أن يخالف الكتاب أو 
السَنّةَ أو الإجماعً. بأن يكون قولاً لا دليل عليه. 

وفي «الجامع الصغير» : وما اختَلّف فيه الفقهاء. فقضئ به القاضي. 
ثم جاء قاض آخَرٌ يَرى غير ذلك : أمضاه. 


ولا يَتعزل الثاني بموت الأولء أو عله هو الصحيح» كما في الوكيل الثاني. 

وركذا اعرد النفياة موت لظا وله الأمراء وف الكلييه 
لأنه نائب عن جماعة المسلمين. 

قال: (وإذا رَقِعَ إل القاضي حكم حاكم : أمضاه؛. إلا أن يُخالِفَ 
الكتاب أو السنّة أو الإجماع» بأن يكون قولا لا دليل عليه. 

وفي «الجامع العف ""لقواوها ) حلي ف النقهات فقضئ به القاضي» 
ثم جاء قاض آخَرٌ يَرىئ غير ذلك: أمضاه). 

لأس :ذا لضا مير الكل لوي الود فلم ل رده 
غيرٌه» لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول» وقد ترج الاجتهادٌ الأول 
باتصال القضاء به» فلا ينقض بما هو دوئّه. 

فلو قضئ في الججول فالتا لر أو ناميا نميه لق عون أي 


.5٠١ص‎ )١( 

00 وفي تُسخ : 0 وفي نسخ أخرئى: 0 
(؟) وضبطت في تُسخ: يُنفذ. 

(5) وفي تُسخ: يرجح. 

(5) وضبطت في تُسخ: نَفَذَ. 


هاه وهاه وى هه ولو هو جه هه هد وه هج .واو هد وه وى واو هد وه واو وى وا .د .ا .د.ا .ا .ا .ا م6 اه 


وإن كان عامدا: ففيه”" روايتان. 

ووجه التَّفاذ: أنه ليس بخطأ بيقين. 

وعندهما: لا يُنمَدٌ في الوجهين ؛ لأنه قضئ بما كو خط علد وعليه 
الفتوئا”". 

ثم المجتهّدٌ فيه: أن لا يكون مخالفاً للكتاب أو السَنّةِ أو الإجماع. 

والمزاد باليكة: المشهورة سنن" . 

وفيما اجتمع عليه الجمهور”: لا تُعتِبرُ مخالفة البعض”. وذلك©: 


.578/1١ وفي تُسخ: فعنه. البناية‎ )١( 

(0) ونقل العيني في البناية 718/1١١‏ عن الفتاوئ الصغرئ أن الفتوئ على قول 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله في نفاذ القضاء علئ خلاف المذهب. 

(5) وفي تُسخة السليمانية 144» و8١٠ه‏ كتب هنا زيادة ما يلي : لأن مخالفته 
خطأً بيقين. اه قلت: والظاهر أنه لا محل لهذه الزيادة ها هناء والله أعلم. 

(:) أي جمهور العلماء. أي أكثرهم 5 البناية 2559/1١‏ قلت: لكن 
المقرر في علم أصول الفقه: أن الإجماع لا ينعقد بمخالفة البعض وإن كان واحداء 
كما في فتح القدير 098/7 ثم جَمّعْ ابن الهمام بين الأمرين بقوله: يُحمّل ما في 
أصول الفقه: على ما سَوّغ فيه الاجتهاد. وما هنا: على ما لم يُسوَغ. اه. قلت: ولكن 
هذا مَهْيع واسع تختلف أنظار المجتهدين في تقريره بحسب قواعدهم وأصولهم» 
كمسألة متروك التسمية عمداء والله أعلم. 

(5) أي بعض العلماء. 

(5) أي مخالفة البعض لما اجتمع عليه الجمهور. 


فصل آخر 44 


وكل شيء قضئ به القاضي في الظاهر بتحريم : فهو في الباطن كذلك 


عند أبى حنيفة رحمه الله. 


ولا يقضي القاضي علئ غائب إلا أن يَحضْرٌ مَن يقوم مَقامّه. 


خلاف”"'؛ وليس باختلافي. 
والمعتبرٌ: الاختلاف في الصدر الأول'". 
قال: (وكل شيء قضئ به القاضي في الظاهر بتحريم: فهو في الباظن 
وكذا إذا قضئ بإحلال ". 
وهذا إذا كانت الدعوئ بسبب معيّن » وهي فيال قضاء القاضي في 
العقود والفسوخ بشهادة ازور وقد الو ا 00 


قال: (ولا يقضي القاضي علئ غائب إلا أن يَحضِر من يقوم مَقَامّه). 


)١(‏ المراد بالخلاف: ما كان مخالفاً للدليل القاطع» أي فيما لا يُسوغ الاجتهاد 
فيه. تبيين الحقائق 508/7» البناية 075/7 (ط الشاملة). قلت: ولكن هذا يختلف 
باختلاف نظر المجتهد, كما أشرت إليه قبل قليل. 

(7) وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون» أي الاختلاف الذي يجِعَلَ المحل 
مجتهدا فيه: هو الاختلاف الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» البناية 
١‏ وينظر فتح القدير 91/5. قلت: يُحَرَّر هذا. 

(0) وفي نُسخ: بتحليل» والمراد: أي قضئ بإحلال شيء في الظاهر: فهو في 
الباطن كذلك. البناية .71/1١/11١‏ 

(4) وفي تُسخ: وقد مرت قلتة أي المسالة: 

(0) في آخر باب بيان المحرمات. 


هاه هلها اه هاه هاه هاه وله .د واه هاه هدو هه هو ده واه هد هاه هدق ده ده وه هد وى .د و و وا .ع .ا و 


وقال الشافعي”" رحمه الله: يجورٌ؛ لوجود الحجَّةء وهي البيّنة» فظهر 
الحق. 

ناف أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة» ولا منازعة دون الإنكارء 
ولم يوجد. 

ولأنه يحتمل الإقرار والإنكارٌ من الخصمء فيشتبهُ وجهُ القضاء؛ لأن 

ولو أنكرء ثم غاب: فكذلك الجواب”"؛ لأن الشرط قيامٌ الإنكار 
رفك الفقياء. 


. .وي . 70 
وفبه خلاف أبى يوسف رحمه الله” " 


ومن يقوم مقَامّه: قد يكون بإنابته» كالوكيل» أو بإنابة الشرع» كالوصي 
من جهة القاضي» وقد يكون حَكُماًء بأن كان ما يدّعي على الغائب سببا لِمَا 
يدّعيه علوم الحاضر. 
عو 3 


وهذا فى غير صورة فى” الكتّب؛ أما إذا كان شرطأ لحقه: فلا معتبر به 


.51١9/4 أسنئ المطالب‎ )١( 


)١(‏ أي لا يقضي القاضي عليه. 
(") فإنه يقول: الشرط: الإصرارٌ على الإنكار إلئْ وقت القضاء وهو ثابت بعد 
غيبته بالاستصحاب. البناية .77/7/1١‏ 


20 وفي سخ : من. 


0 


فصل آخر 6١‏ 


ويقرض القاضي أموال اليتامئ» ويكتب ذكرَ الحق . 


وإن أقرض الوص : ضَمِن. 


في جَعْلهِ خصماً عن الغائب» وقد عرف تمامه في «الجامع الصغير”"). 
قال: (ويُقرض القاضي أموال اليتامئ» ويكتب ذكرَ الحق"" ). 
لأن في الإقراض مصلحتّهم؛ لبقاء أموالهه'" محفوظة مضمونة» 
والقاضي يَقَدِرٌ علئ الاستخراج. 
لكا" المسنظلة , 


قال: (وإن أقرض الوصي: ضَمِنَ)؛ لأنه لا يقلِرٌ على الاستخراج» 

والأب: بمنزلة الوصي» في أصح الروايتيْن؛ لِعَجزِه عن الاستخراج. 

وهذا" لأن القرض تبرُعٌ ابتداء» معاوضة انتهاء. ففي حق القادر علئ 
الاستيفاء: اعتّبر معاوضة» وفي حقّ العاجز: اعتّبر تبرّعاًء والله تعالئ أعلم. 


104 00 1 اع مم 
2ن 2 ين يزنا 


)١(‏ ص١٠7.‏ وفي تُسخ: في الجامع: بدون تصريح بأنه في الصغير» وبيّن 
العيني في البناية 777/1١١‏ أن المراد هو الجامع الصغير. 

)١(‏ أي يكتب كتابأء وهو الصك؛ لأجل ذكر الحق» وهو الإقراض. 

(؟) وفي نُسخ: الأموال. 

(5) أي علة الكتابة في ذكر الحق أي الصك ليُحفظ ذلك ويُضبط». ولا يضيع. 

(5) وفي تسخ: لتحفظه. 

تد اللن 3 اوم واد قن كر مزه موك تكاس وحيية النكنة 
السلمائة يرقم 9414 ركلديما ينيهداة لفيسنان: 


باب التحكيم 
ا 0 ا 
وهذا إذا كان المَحَكَمٌ بصفة الحاكم . 
ولا يجورٌ تحكيم الكافرء والعبدِء والذمئً؛ والمحدود فى القذفي. 
والفاسق. والصبى. 


باب التحكيم 

قال: (وإذا حَكم رجلان رَجَلاء فحَكم بينهماء ورضيًا بحكمه: جاز)؛ 
2 92 75 7 2 0 
لأن لهما ولاية علئ أنفسهماء فصح تحكيمهماء وينفذ حكمه عليهما. 

وقد صحّ أن النبي صلئ الله عليه وسلم حَكج””'. والصحابة رضي الله 

2 03 0 03 

عنهم حكمواء وكفى بهم أسوة. 

(وهذا إذا كان المحَكَمٌ بصفة الحاكم'")؛ لأنه بمنزلة القاضي فيما 
بينهماء فتُشتَرَط أهلية القضاء. 

قال: رولا 00 تحكيم الكافرء والعبدٍء والذمي. والمحدود في 
القذفيء والفاسق» والصبي)؛ لانعدام أهلية القضاء؛ اعتبارا بأهلية الشهادة. 


والفاسق إذا حكم: يجب أن يجوز عندناء كما لدو 


5 


4١ 


)١(‏ في سئن النسائي (07417) استحسن النبي صل الله عليه وسلم التحكيم» 
وينظر لإجماع الصحابة رضي الله عنهم البناية 2717/9/١١‏ فتح القدير .8٠7/5‏ 


(؟) أي الحاكم المولّى. 


باب التحكيم ١١‏ 
- رق 0 2 0 على 
ولكل واحدٍ من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما. 
وإذا حكم : لِزِمهما. 
وإذا رفع حَكْمه إلىئ القاضي : إن وافقَ مذهبّه : أمضاه. وإن خالقه : أبطله. 
ولا يجورٌ التحكيم في الحدود, والقتصاص. 


قال (ولكل واحلرمن المحكمين أن يرجم ما لم يُحَكم عليههها)؛ لأنه 
مقلَّدُ من جهتهماء فلا يَحكُمُ إلا برضاهما جميعاً. 

(وإذا حكم: لَزِمَهما)؛ دون لكيه هق ولاية علبينها: 

قال: (وإذا رَفِعَ حَكْمّه إل القاضي: إن وافق مذهبّه: أمضاه)؛ لأنه لا 
فائدة في نٌقضهء ثم في إبرامه علئ ذلك الوجه”". 

(وإن خالقه: أبطله)؛ لأنّ حُكْمّهِ لا يَلرَمّه؛ لعدم التحكيم منه. 

قال: (ولا يجورٌ التحكيم في الحدودء والقصاص)؛ لأنه لا ولاية 
لهما علئ دمهماء ولهذا لا يُملكان الإباحة فيه» فلا يُستباح برضاهما. 

قالوا: وتخصيص الحدودٍ والقصاص 0 على جواز التحكيم في 
سائر المجتهّدات» كالطلاق والتكاح وغيرهماء وهو صحيح”". إلا أنه لا 
لسري ااه ققد رن حت در وود مجر 1 


)١(‏ أي لا فائدة في نقض القاضي حَكمّ المحكم حيث وافق مذهبه» ثم إبرامه 


وإتمامه مرة أخرئ علئ الوجه الذي حَكُمّ به المحكم» فلا فائدة في نقضه. 


(1) وفي تُسخ: وهو لصحيح. 
(*) وينظر البناية ١587/1؟.‏ 


ّ باب التحكيم 
وإن حَكّماه في دم خطأء فقضئ بالدية علئ العاقلة : لم ينقد حُكْمُه. 


ويجورٌ أن يَسمع البينة» ويقضي بالذكول. 
وحكم الحاكم لأبويه» وولده» وزوجته بالملك : باطل. 


قال: (وإن حَكّماه في دم خطأء فقضئ بالدية علئ العاقلة: لم ينقد حُكُْمُه) ؛ 
لأنه لا ولاية له عليهم» إِذ لا يمك تن عب 

ولو حَكَمَ علئ القاتل بالدية في ماله: رده القاضي المولّئ» ويقضي 
بالذرة علو العاقلة+ لأنة مالف لرايه وتكالف الس" أساء اذا 
نَبَتَ القتل بإقرارم؛ لأن العاقلة لا تَعقِلّه. 

قال: (ويجورٌ أن يَسمم البينة» ويقضي بالنُكول)» وكذا بالإقرار؛ لأنه 
حكمٌ موافِقٌ للشرع. 

ولو أخبر بإقرار أحدٍ الخصمَيْنَء أو بعدالة الشهودء وهما على 
تسكرييا: ولام ولا يُتقَتْ إلئ إنكار الخصم ؛ لأن الولاية قائمة. 

ولو أخبر بالحكم: لا يُقبّلَ قولّه؛ لانقضاء الولاية» كقول المولّئ بعد 
العزل. 

قال: (وحكم الحاكم لأبويه» وولدهء وزوجته بالملك: باطل). 

والمولا #:والمحكه :“في ذلك" سواء. 


)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «قومواء فَدُوه»؛ كما سيأتي في كتاب المعاقل. 


(0) أي المحكم. 


(9) وفي تُسخ: فيه. بدل: في ذلك. 


هاه ها هد هاو هي واو ده ولو هد وى وهاه وله هو هه هد هه ويدوا و هد هو و واوا وا وا .د .ا .ا .ها .د .ا مه و .ل 


وهذا لأنه لا قبل شهادّه لهؤلاء؛ لمكان الثّهمة» فكذلك لا يصح 
القضاء لهم. 


بخلاف ما إذا حَكمّ عليهم؛ لأنه تُقبَلَ شهادثه عليهم؛ لانتفاء التهمة» 
نالك القضاء. 


ولو حكما رجلَيّن: لا بدّ من اجتماعهما؛ لأنه أمرٌ يُحتاج فيه إلى 
الرأي» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


6 6د 26 


ا مسائل شتا من كتاب القضاء 


مسائل 
شتئ من كتاب القضاء 
وإذا كان عَلْوٌ لرجل ؛ وسْفل لآخَرَ : فليس لصاحب السّفل أن يَتِدَ فيه 
تدا ولا أن يَنقَب فيه كوّةٌ عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : يَصنع ما لا يضر بالعلُو. 


مسائل شتيا من كتاب القضاء 

قال: (وإذا كان ؛ علو" لرجل وسُفل لآخَر: فليس لصاحب السَفل أن 
فيه ريد" ولا أن ي: من ان 11006 فوا أن عيلة رمم 2 

بعناة رقن وق راي العلر: 

(وقالا: يَصنع ما لا يُضيرٌ بالعُلُو). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا أراد صاحب العلو أن يبنى على علُوه. 

قيل: ما حكى عنهما: تفسيرٌ لقول أبى حنيفة رحمه الله فلا خلاف. 

وقيل: الأصل عندهما: الإباحة؛ لأنه تصرّفٌ في مِلكهء والملك 

آهل ل م2 0 3-4 

يقتضي الإطلاق» والحرمة: بعارض الضررء فإذا أشكل: لم يَجِرْ المنع. 

)١(‏ كتب عليها سعدي جلبي في حاشيته علئ الهداية: مثلّئة. اه» أي بفتح 
العين وضمّها وكسرهاء ينظر القاموس المحيط (علو). 


(؟) بكسر التاء» هى الفصحئ. 
(6) بفتح الكاف» وقد تُضم. البناية »”587/1١‏ ومختار الصحاح (كوي). 


مسائل شتا من كتاب القضاء /0 


وَإذًا كانكة زائعة سبتعطظيلة». تكتفب عنها زائقة مطل وه لغيه 
نافذةٍ : فليس لأهل الزائغةٍ الأول أن يَفتحوا باباً فى الزائغة القصوئ . 


ضاف 


والأصل عنده'": الحظرٌ؛ لأنه تصرّف في مَحَل تَعَلّقَ به حو محترّمٌ 
للغير» وهو حقّ صاحبهء كحَقّ المرتهن والمستأجرء والإطلاق بعارض 
عدم الضررء فإذا أشكل: لا يزول المنع» علئ أنه لا يعر عن نوع ضرر 
العو من تَوْهِينِ بناء» أو نُقضيهء فيمنع عنه. 

قال: (وإذا كانت افر" شخطيلة: تَنْشَعِبْ عنها زائغة مب وهي 
غير نافذةٍ: فليس لأهل الزائغةٍ الأولئ أن يفتحوا باباً في الزائغةٍ التقصوئ). 

لأن قْحَه : للمرورء ولا حَقَّ لهم في المرورء إِذْ هو لأهلها 
خصوصاًء حتئ لا يكون لأهل الأولئ فيما بِيْمَ فيها: حَوهُ الشفعة. 

يظلاف النافذة 4 لأن المرؤر فنهاء بحي العامة: 

قيل: المنع من المرورء لا مِن قَنّح الباب؛ لأنه رفع بعض جداره. 

والأصح أن المنع من الفتحم؛ لأن بعد الفتح لا يُمكنه'” المنم” من 
المرور في كل ساعة. 


4 9 48 35 
ولانه عساه يدعى الحق فى القصوئ بتركيب الباب. 


() أي سيكة غير نافذة» مائلة عن الطريق الأعظم. 
فرق وفي سخ : لا يمكنهم. 


0 مسائل شتئ من كتاب القضاء 


وإن كانت مستديزة: قد لَرْقَ طَرَقاها : فلهم أن يفتحوا باباً في الزائغة. 

ومن ادعىئ في دار دعوى, وأنكرها الذي هي في يده. ثم صَالَحَه 
منها : فهو جائرٌ. 

ومّن ادع داراً في يد رجل أنه وَهَبّها له في وقت كذاء فسّكل البينة» 
فقال : قد جَحَدَني الهبة» فاشتريثها منهء وأقام المدّعي البينة علئ الشراء 
منه قبل الوقت الذي يدّعي فيه الهبة : لا ثقبل بينثّه . 


قال: (وإن كانت مستديرة”"» قد لَرْقَ طَرَفاها'": فلهم أن يفتحوا باباً 
في الزائغة)؛ لأن لكل واحدٍ منهم حَقَّ المرور في كلهاء إذ هي ساحة 
متشركق: ولهذا يعكر كو فى اللشمة إذا يبعا داز مني . 

قال: (ومن ادع فى دار دعوى) وأنكرها الذي هي في يده» ثم صالحَه منها: 
فهو جائر)» وهي مسألة الصّلْح علئ الإنكار» وسنذكرّها في الصلح إن شاء الله. 

والمدعا يوان كان مجهرلا: فالصلحٌ علئ معلوم عن مجهول: جائرٌ 
ونا لأنه جهالة فى التناقظ قاذ تقضى إلا المتازعة) عل ما حرفت 

قال: (ومّن ادعئ داراً فى يد رجل أنه وَهبّها له فى وقت كذاء فسثل 


البيئة» فقال: قد جحدنى الهبة» فاشتريتها منه » وأقام المداعي البينة على 
الشراء منه قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة: لا تقبل بِيننّه). 


)أي وغير نافلة. 
(؟) يعني سكة فيها اعوجاجٌ حتئئ بلغ اعوجاجٌُّها رأ السكة» والسكة غير نافذة. 
() وفي نُسخ: بجنبها. 


مسائل شتا من كتاب القضاء / 


ولو بعدها : تقبّل. 
ومن قال لآخَرَ : اشتريت مني هذه الحارية. فأنكر الآخَرُ الشراء : إن إن 
أَجْمَعْ البائع علئ تَرْكِ الخصومة : وميعه أن يَطأها . 


لظهور التناقض» إذ هو يدعي الشراء بعد الهبة» وهم يتشهدون به قبكها”". 
(ولو) شودواته رموه" قير .لو فوع التو فق 
ولو كان ادّعئ الهبةء ثم أقام البينة علئ الشراء قبلّها"”"» ولم يقل: 
ني الهبة» فاشتريثها: لم تُقبل أيضاء ذَكَرَه في بعض التسه()؛ لأن 
دعوئ ل إقرارٌ منه”*' بالملك للواهب عندهاء دون غيرهاء ودعوئ 
الشراء: رجوعٌ منه فعٌد”” مناقضاً. 

قلق اما ]ذا دغر الشراء بعد الهنة :لأيه تعر" ولك عندها. 

قال: (ومّن قال لآخَرَ: اشتريت مني هذه الجاريةء فأنكر الآخَرٌ 


الشراء: إن أَجْمَم”” البائم”" علئ ترك الخصومة: وميعه أن يَطأها). 


ع 


)١(‏ وفي تُسخ: قبله. 

10و بع ايعدم 

(") وفي نُسخ: قبله. 

(4) أي تُسَخ الجامع الصغير. البناية .7941/1١‏ 
(4) أي من المدعي. حاشية نسخة 8"الاه. 
() وفي تُسخ: فقد صار. 

(0) وفي نسخ: يقر ملكه. 

(4) أي إن عزم. 

(4) وفي نُسيم: ثم اجتمعا على ترك الخصومة. 


00١‏ مسائل شتئ من كتاب القضاء 


3 


مّن أقر أنه قَبَضَ من فلانٍ عشرة دراهم. 0 ثم ادعى أنها راف 


لأن المشتري لما جَحَدَ: كان فسخاً من جهته: إِذ الفسخ يثبت به 
كما إذا تجاحّداء فإذا عَرَمَ البائعٌ على ترك الخصومة: تم الفسخ. 

وبمجرد العزم وإن'' كان لا يَثبِتْ الفسخ: فقد اقترن بالفعل» وهو 
انسالة العا ري" ا 

وغل لفقل كيف بالتغله كمّن قال لغيره: آجرتّك هذه الدابة بكذا؛ 
انا وده قا كرون إلخار: نام وكذا مثلّه في البيع» 
فكذلك يثبت به الفسخ. 

م 3 و 2 اس بيه اس 

ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري: فات رضا البائ فيستبد بفسخه. 

قال: (ومّن أقرَ أنه قبَضّ من فلان عشرة دراهم» ثم ادعئ أنها زيوف: : صدق). 

0 . لني ا اما 6 07 ا 7 

وفي بعض النْسّخ””: اقتضئ: أي مكان قوله: قبضص» ول ار ره 
القبض أيضا. 

ووجهه : أن الزيوف من جنس الدراهم, إلا أنه مقي ولهذا لى تحور 
0 ا : جاز الثمر» والقبض لا يَختص بالجِيّاد» فيصدق؛ 


)١(‏ لفظ : وإن : هكذا في طبعات الهداية القديمة » وبدون واو ذ في النسخ الخطية. 
هع أي نقل الجارية من موضع الخصومة إلى بيته» وما يضاهيه» كالاستخدام. 
(9) أي د سخ الجامع الصغير. البناية .791/1١‏ 


مسائل شتئ من كتاب القضاء ١١١‏ 


ومن قال لاخر : لك علي ألفْ درهم. فقال المقرٌ له الس لي عليك 
شيء» ثم قال في مكانه : بل لي عليك ألف درهم لين له 


كلذف ها إذا أل آله نف القوات 1 ا رحد از الني : او الترن ؛ 
لإقراره بقبض الجيادٍ صريحاً أو دلالة» فلا يُصدّق. 

اير : كال يوق 

وفي السوقة: لا يصق لأنها ليست من جنس الدراهم» حمئ لو 
تُجَوَرَ بها فيما ذكرنا"'': لا يجوز. ْ 

ا :ما وين" بيت المال: 

وامرية دا رده الما 

واللواقة انما يقلي طايه الف . 

قال: (ومّن قال لآخرَ: لك علي ألفُ درهم» فقال المقر له: ليس لي 
عليك شيء. ثم قال في مكانه: بل لي عليك لف درهم: فليس عليه 
شيء)؛ لأن إقراره هو الأول» وقد ارتد برد المقَرٌ له» والثاني دعوى» فلا 
تسن الححةة اراهن صمي 

بخلاف ما إذا قال لغيره: اشتريت» وأنكر الآخر: له أن يصدقه؛ لأن 
أحد العاقدّين لا يتفرد بالفسخ» كما لا يتفرد بالعقد. 


)١(‏ أي في الصرف والسّلّم. 
(1) وفي تسخ: والرّئف. 
زهرة أي ا 


ل مسائل شتئْ من كتاب القضاء 


ومّن ادّعئ علئ آخَرَ مالآ فقال: ما كان لك علي شيء قطء فأقام 
عو 


المدعي البينةَ علئ ألفي. وأقام هو البينة علئ القضاء : قبِلَت بِيننه 


م 


ولو قال : ما كان لك علي شيء قطء ولا أعرفك : لم تُقبل بينْه على 
القضاء . 


والجض #آله سنيماة فبقِيَ العقد. فعمل التصديق. 

أما لمق له ةعفر د ود الأقرانفافرفا: 

قال: (ومّن ادّعئ على آخَرَ مالأ. فقال: ما كان لك علي 76 ف 
فأقام المدعي البينة علئ ألفيء وأقام هو البينة علئ القضاء: قَبِلَت بيه). 

وكذلك غلا الإيراة. 

قال وق رحج ]نه لا شق > لأن الفساء على الوتحرف تارقن كرو 
كر منافقنا: 

ولا ان التؤفين” 23 الأن غير الحو نه الع درق علدنا 
للخصومة والشدّعْب""؛ ألا ترئ أنه يُقال: قضئ بباطل» وقد يُصالّحَ على 

ركذا لؤاقالة لبس لقا على كني قم لأن التوفيق أظهر. 

قال: (ولو قال: ما كان لك علي شيء قطّء ولا أعرقك: لم تُقبل ييه 
عل القفيات: 


)١(‏ بسكون الغين» ولا تُحرّك» وهو تهييج الشر. مختار الصحاح» وفي 
القاموس المحيط: بسكون الغين» وتُحرك. وقيل: لا. 


مسائل شتوم من كتاب القضاء 0 


1١ 8 307‏ 31 1 ل ين 0 0 305 2 7 
فاقام المدعي البينة على الشراءء فوجد بها أصبعا زائدة» فآقام البائع البينة 


ع م 2 0 5 اه و 
أنه بَرىء إليه من كل عيب : لم تُقبّل بينة البائع . 


وكذا على الإبراء؛ لتعذر التوفيق في الحال؛ لأنه لا يكون بين اثنين 
أخرن وإعطاء.» وقضاء واقتضاء » واد ونعاله يذوة الدسرفة. 
وذكرَ القدوري رحمة الله: أنه تُقبل الفا لأن المستوي : أو 
1 مم 5 032 8 5 ' 
ال 5 قل يؤذئ بالشغب على بايه» فيَأمرْ بعضّ وكلائه بإرضائه» ولا 
يُعرفه» ثم يَعرفه بعد ذلك» فأمكنٌ التوفيق. 
قال: (ومّن ادّعئ علئ آخَرَ أنه باعه جاريته» فقال البائع: لم أبعغها منك 
2 4 بر انرا ع # 2 5 
قطء فأقام المدعي"" البينة على الشراء» فوَّجَدَ بها أصبعا زائدة» فأقام 
ع 506 7 ًَ و واه 2< 
البائع البينة أنه برى” إليه مِن كل عيب: لم تقبل بينة البائع). 
وَغَن أبن يوسنك: رمه الل آنهنا تقبل 4 امتباراً بما :ذكزناً. 
وْجَدُ الظاهر أن شرط البراءة تخبير للعقد من اقتضاء وعلف السللامة 
إلىْ غيره» فيستدعي وجود البيع؛ وقد أنكره » فكان اا نينا : 


بخلاف الدَّين؛ لأنه قد يُقضئ وإن كان باطلاً» علئ ما م 


)١(‏ وهوالذي لا يراه كل أحدٍ لعظمته» ولا يتولئ الأمور بنفسه. 
() هي التي لم تنجر عادتها بالبروز» وحضور مجلس الحكم. 
فر وفي تُسخ: | لمشتري. 


١1‏ مسائل شتا من كتاب القضاء 


ذِكرٌ حَق 3 قد كب في أسفله : : ومّن قام بهذا الذكر الحقّ : فهو ولي ما 
فيه إن شاء الله تعالئ» أو كيب في شراء : فعلئ فلان خَلاصُ ذلك» وتملدية 
إن شاء الله تعالئ : يطل الذكر كله وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : الشراء جائٌ والديْن لازم . 

وقولّه : إن شاء الله تعالئ : هو علئ الخّلاص» وعلا من قام بكر الحق . 

وقولّهما : استحسان, ذَكَرَّه في الإقرار. 
قال: (ذِكرُ حو" قد كيب في أسفله : ومّن قام بهذا الذّكر الحَق: فهو 
9 ما“فيه إن شاء الله تعال! »: أو كدب 57 شراء'”: فعلئ فلان خَلاص 
ذلك» وتسليمه إن شاء الله تعالىئ: بَطَلَ الك كل وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقالاء الشراء ارق والدين لازم. 

وقوله: إن شاء الله تعالئ: هو علئ الخَّلاصء وعلئ من قام بكر الحق. 

وقولّهما: استحسان» ذَكَرَه في الإقرار””). 

لأنالامتهاء تسرف إلزا با له أن الدك [الاسسفاقنه ركذا الأصل 
في الكلام الاستبداذ”*". 


ا 

(0) أي كتب ذْكْرٌ إقرار» أي صك» كتب في آخره: وما أدرك فلانٌ من الدرك: 
فعلئ فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالئ. 

() أي ذكره الإمام محمد في كتاب الإقرار من الأصل 791/8 

(5) أي الاستقلال» فلا يكون ما في الصك مرتبطاً ببعض» فينصرفٌ الاستثناء 
إلى ما يليه. 1 


مسائل شتوم من كتاب القضاء ١‏ 


وهاه اه فاه هه وى هله هو ود واو هد وده ده هو » وى .دودو ولو وى ده وأو وا و و و و و و 5ه .ا .6 ٠‏ 


وله: أن الكل كشيء واحدٍ؛ بحُكم العطف, فَيْصرَفُ إلى الكل» كما 
في الكلمات المعطوفة» مثل قوله : عبده حُرٌء وامرأتّه طالقٌ» وعليه المشي 
إلئ بيت الله إن شاء الله تعالئ. 

ولو ترك ا قالوا: لذ ولحو ”اا ويصيرٌ كفاصل السكوت» 
والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي موضع بياض قبل قوله: ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه إن شاء 
الله تغالئ: 


(0) أي بجميع الصكء, بل يلتحق بقوله: من قام بذكر الحق. 


حل فصل فى القضاء بالمواريث 


5 
عل 
في القضاء بالمواريث 
وإذا مات: تضراني» فجاءث امراله. مسلمةٌ» فقالت :: أسلمت بعذ 
موته» وقالت الورئة : أسلمت قبل موته : فالقول قول الورثة. 


5 
فصل فى القضاء بالمواريث 
قال: (وإذا مات نصراني» فجاءت امرأته مسلمة» فقالت: أسلمت بعد 
و 2 - و و 
موته» وقالت الورثة: أسلمت قبل موته: فالقول قول الورثة). 
5 1 0 3 و 7 0 
وقال زفر رحمه الله: القول قولها؛ لأن الإسلام حاوث» فيضاف إلى 
أقرب الأوقات. 
ولناء انيت الخريان” ثانت فى الخال فبغت فبما'مضر؛ تحكنها 
للحال» كما في جريان ماء الطاحونة”"'» وهذا ظاهرٌ نعتبره للدفع'"» وما 
ذكره” . يَعتبره”” للاستحقاق. 


)١(‏ أي سبب حرمان المرأة وهو الإسلام من ميراث زوجها النصراني. 

(0) فإن ربّها مع المستأجر إذا اعدلظ كديفي المدة فى ردان الماء وانقطاعه: 
يُحَكّم الحال» فإذا كان الماء جارياً في الحال “الول قول رب الطاحونة» وإن لم 
يكم خارياً: كان القول فول السعاجن. البداية رمه و 

(؟) أي لدفع استحقاقها الميراث. 

(5) أي زفر رحمه الله» وفي البناية :07/١١‏ وفي بعض التّسَخْ : وهو يعتبره. 

(5) أي الإمام زفر رحمه الله. 


فصل فى القضاء بالمواريث ل 


ومّن مات وله في يل رجل أربعة آلاف درهم وديعة» فقال المستودع : 
هذا ابن الميتء لا وارث له غيره : فإنه يَدفع المال إليه. 


ولو مات المسلمء وله أمرأة : فجاءت مي بعل موثه». 
وقالت7": الصف قبل مرف وقالت الوركة : لاء بل أسلفنت بعد موئة: 
فالقول قولهم أيضاً. 

ولا يُحَكُمٌ الحال؛ لأن الظاهر لا يَصِلّحُ حُجَةَ للاستحقاق» وهي 
محتاجة إليهء أما الورثة فهم الدافعونء ويَسْهدُ لهم ظاهرٌ الحدوث أيضاً. 

قال: (ومن مات وله في يل رجل الويف الذك درهمٍ ايع : فقال 
المستودع: هذا ابن الميت» لا وارث له غيره: فإنه يَدفع المال إليه). 

ا 0" 9 اه ل 
لأنه أقرّ أن ما فى يده حق الوارث خلافة"''» فصار كما إذا أقر أنه حق 
المورّث وهو حي أصالة. 

بخلاف ما إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبضء أو أنه اشتراه منه. 
حيث لا يُوْمَرُ بالدفع إليه؛ لأنه أقر بقيام حَقّ المووع إذ هو حي فيكون 
إقزارا عل هال الغو ول كذلك بجنا موتة, 

بخلاف المديون إذا أقر لرجل بتوكيل غيره بالقبض. 

لأن الديون تُقضئ بأمثالهاء فيكون إقراراً علئ نفسهء فَيُومَُ بالدفع 
إليه. 


)١(‏ وفي نُسخ: وقَلَبَتِ الورئة. قلت: أي عكست القول. 
(0) أي عن الميت. 


1 فصل فى القضاء بالمواريث 


ولو قال المودعٌ لآخَرَ: هذا ابنّه أيضاًء وقال الأول: ليس له ابن 
: 2 4 
غيري : قضي بالمال للأول. 

وإذا قم الميراث بين الغرماء وبين الورثة : فإنه لا يوْحَدَ منهم كفيل» 
ولا من وارث» وهذا شيء احتاط به بعضُ القضاة. وهو ظلم. 


سج سما 


قال: (ولو قال الموهمٌ ع يفن انه ايها + دقان الأول الى وان 
غيرى : قضِ ) بالمال للأول)؛ لأنه لما إة ره للأول: ١‏ 0 

ِ فضي . ١‏ : : ضح ار ٍ نقطع | 
المال» فيكون هذا إقراراً علئ الأول» فلا يصح إقراره للثاني» كما إذا كان 
الأول اننا معرروفا. 

ولأنه حين أقرّ للأول: لا مُكذب له فصح إقراره» وحين أقر للثاني : 
الا ل 

0 (وإذا 5 قسم الميراث بين الغرماء وم الورلة افإنه: ل يوعد 

كيين 520007 وفنا افيه احتاط به بعض القضاة» وهو 

ظلم): وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ياخذ الكفيل. 

والمسألة فيما إذا تَبَتَ الدَيْنُ والإرث بالشهادة» ولم يقل الشهود: لا 
نعلّم له وارثاً غيره. 

لما آنا قاف تعنئ تاتز ا للختي والظاي” أن كن التركة وار 
غائباً» أو غريماً غائباً؛ لأن الموت قد يقع بَغْتةَ فيُحتاط بالكفالة» كما إذا 


)١(‏ أي انقطع حق يده. 
(؟) أي الغرماء. 


فصل فى القضاء بالمواريث ل 


هالو ىه هاو واو هد و ود هاه .واو وه هد هد و وى هود .د و ها و قاو واقا .د واو هاه فاع ود وا. ها وه ٠‏ 


دقع الآبقَ واللقطة إلئ صاحبه» وأعطئ امرأة الغائب النفقة من ماله. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن حَقَ الحاضر ثابتْ قطعاًء أو ظاهراًء فلا 
يُؤْخّرُ لحقّ موهوم إلئ زمان التكفيل» ٠‏ كمّن أثبت الشراء ممن هو في يده 
أو أثبت ت الدّيْنَ على العبل حتئ بِيْعْ في دَيّنهِ: لايك . 

1ن لمكتزل لامجيول» تفار كما اعد كعد العرماء: 

بخلاف النفقة؛ لأن حَقّ الزوج ثابت» وهو معلوم. 

وأما الآبقُ واللقطة: ففيه روايتان» والأصح أنه على الخلاف. 

وقيل: إِنْ دَقَع بعلامة اللقطة» أو إقرار'" العبد: يُكَمَلَء بالإجماع؛ 
لأن الحق غير ثابتوء ولهذا كان له أن يُمنم. 

وقوله": هو طلا يمل عن تسواء السبيل: 

وهذا يكثيف عن مذهيه" رححمة الله أن السكديد خط اريضين: لا 
كما ظنّه البعض ””. 


)١(‏ وفي نُسخ: وإقرار. بالواو. 

)١(‏ أي في قول صاحب بداية المبتدي رحمه الله. 

(؟) أي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. البناية ."09/11١‏ 

(4) وهم المعتزلة أن كل مجتهد مصيبٌ علئ مذهب أبي حنيفة» وإنما وقعوا في 
هذا الظن بسبب ما ثُقل عن أبي حنيفة أنه قال “كل مجتهد مضيت والحق عند الله 
واحد» والصواب أنه مصيبٌ في اجتهاده حتئ يكون مُثاباً وإن وقع مخالفاً لما عند الله 
عر وجل. البناية .809/1١‏ 


ا فصل في القضاء بالمواريث 


وإذا كانت الدارٌ في يد دجل وأقام آخَر البينة أن أباه مات وتركها 
ميراثاً بينه وبين أخيه فلان الغائب م وثُرِكَ النصف الآخَر 


ويد الذئ هر ف ينيةه ولا نكا ثق منه بكفيل» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 

وقالا: إن كان الذى هى فى يديه جاتهدا: أخِدٌ منه. وجعل فى يد 
أمين» وإن لم يححد : ترك فى يده. 


قال: (وإذا كانت الدارٌ في يدم رجل» وأقام أت إلينة: أن ابافدمات 
وتركَها ميراثاً بينه وبين أخيه فلان الغائب: قضي له بالنصف» وثُرِكَ 
النصف الآخَرٌ في يد الذي هي في يديه. رةه منه بكفيل» » وهذا 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إن كان الذي هي في يديه اميد : أل منه» وجعِل في يد 
أمين » وإن لم يَجْحَد: ترك في يده). 

لهما: أن الجاحد خائنٌ» فلا يُترَلكُ المال في يدهء بخلاف المقِر؛ لأنه 
فير 

وله: أن القضاء وَكَمَ للميت مقصوداً» واحتمال كونه مختار المبت ثابت» 
فلا تقض يده'"', كما إذا كان مُقِرَاً وجَحُوده قد ارتفع بقضاء القاضي» 
والظاهرٌ عدمٌ الجحود في المستقبّل؛ لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي. 

ولو كانت الدعوئ في منقول: فقد قيل: يُوححَدُ منه بالاتفاق؟ لأنه 
يَحتاج فيه إل الحفظ» والنزع أل به 


)١(‏ وفي نُسخ: بنقض يده. قلت: أي حق يده. 


فصل فى القضاء بالمواريث ١‏ 


هاه هو هد ود واو و ىه واه هه وده وى هو هوه و واه و و وو و هدو و ود و ود وا و .د وا وا .ا .ا و اه 6م 


بخلاف العقار”"؛ لأنها مُحَضَّنة بنفسهاء ولهذا يَملِكُ الوصي بيع 
المنقول علئ الكبير الغائب» دون العقار. 

وكذا حكم وصي الأم والأخ والعم علئ الصغير. 

وقيل: المنقول: على الخلاف أيضاً. 

رار لوغيد رخ اذاي د لحاجته إلى الحفظ. 

وَإنما لا يود الكفيل: لأنه إنشاء خصومةء والقاضي إنما تُصِب 
لقَطعِهاء لا لإنشائها. 

وإذا حَضَرَ الغائبُ لا يَحتاجٌ إلئ إعادة البينة» ويسلا النصف ايلك 


القضاء؛ لأن أحد الورثة يصب خصماً عن الباقين فيما ؛ مكدر لوعي 
ديناً كان أو عيناً؛ ا ل وواعة 
من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك. 


بخلاف الاستيفاء لنفسه؛ لأنه عامل فيه لنفسهء فلا يصلّحٌ نائباً عن 
غيره» ولهذا لا يستوفي إلا نصيّه. وصار كما 31 قافت البينة بدين 
الميت» إلا أنه إنما ب يبت استحقاقه الكل علئ أحلر الورثة إذا كان الكل في 
يده ذكرَه في «الججامة © + لأنه إلا يكون تعصما يناون اليدة لي 
القضناء عار نما قن يلة: 


(5) أي وقول أبى حنيفة في المنقول أظهر من قوله فى العقار. البناية ."3١١/1١١‏ 
(7) أي الجامع الكبير ص١7١»‏ باب الشهادة في المواريث. البناية ."17/1١‏ 


0 فصل في القضاء بالمواريث 


ومّن قال : مالى فى المساكين صدقة : فهو على ما فيه الزكاةء وإن 
أوصئ بثلث ماله : فهو علئ كل شيء . 


قال: (ومّن قال: مالي في المساكين صدقة: فهو علئ ما فيه الزكا 
وإن أوصئ بنْلْث ماله: فهو علئ كل شيء). 

والقياسٌ أن يلزمّه التصداّق بالكل» وبه قال زفْرٌ رحمه الله؛ لعموم 
اسم المال. كما في الوصية. 

وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد معتبْرٌ بإيجاب الله تعالم» فينتصرف 
انه ارما يعت لقاو دف لابن الا 0 

أما الوصية: فأخت الميراث؛ لأنها خلافة» كهي» فلا يختصر”" بمال دون مال. 

ولأن الظاهرٌ التزام الصدقة من فاضل دالهه! وهوميال الاكاف 

أما الوصية فيقع”" في حال الاستغناء» فينصرف إلى الكل. 

د " الأرض العشرية عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأنها سبب 
الصدقة» إذ جهة الصدقةٍ في العشريّة”؟' راجحة عنده. 

وكقة متحي وحن انز يكور + الانها بين المقلة»:'إذ تعنهة الطلانة 


و 
راجحة عنذه. 


)١(‏ أي مال الميراث. 

(0) أي مال الوصية» وفي نُسخ: فتقع.....فتنصرف. بالتأنيث» أي الوصية. 

(9) أي النذر. البناية .516/51١‏ 

(5) هكذا: العشرية: في طبعات الهداية القديمة» أي الأرض العشرية» وفى 
النسخ الخطية: العشر. ١ ١‏ 


فصل فى القضاء بالمواريث قن 


ههه ىده هاه هه وى و هد هد واو و هد و وو ده وه ىه هاه هاه ود هد .د و ده هدو ود هد واو واو و وا نا .ل 


ولا تدخل أرضُ الخراج» بالإجماع ؛ لأ" سر فو 

ولو قال: جميع ما أملكه صدقةٌ في المساكين: فقد قيل: يتناول كل 
مال'"؛ لأنه أعم من لفظ: المال» والمقيّدُ: إيجاب الشرع» وهو مختّص 
يفشك المال» فلا مخصّص في لفظ : الملك» فبقِي على العموم. 

والمتحية أنهماا" سواء؟ لان الملرة"2 باللنطيوة. الفامل عن 
الحاجة» على ما مر. 

ثم إذا لم يكن له مال سوئ ما دَحخَلَ تحت الإيجاب: يُمسكُ من ذلك 
فوته ثم إذا أصاب شيئاً: تصدّق بمثل ما أمسك؛ لأنّ حاجته هذه مقدمة. 

ولم يُقدرْ محملً رحمه الله””) بشيء؛ لاختلاف أحوال الناس فيه. 

وقيل : المحترف يُمسك قاته ليوم ؛ وصاحبٌ العَلّة: لشهرء وصاحب 
الضبّعة: لسَنَة» علئ حسب التفاوت في مدة وصولهم إلئ المال. 


)١(‏ أي الخراج. 

زفق وفي تُسخ: ماله. 

(6) أي لفظ: مالي» ولفظ: ما أملك. البناية ."11//11١‏ 

(5) وهو التصداق. 

(5) هكذا بذكر محمد رحمه الله بالتصريح في طبعات الهداية القديمة» وفي 
نسخة 8"الاه: يقداره» وفي نسخة سعدي» ونسخة 00ه» والبناية :117/1١‏ 
يُقدّر» بالمجهول» وكيب عليها: أي لم يُيّنْ ‏ محمد في المبسوط مقدارَ ما يُمسِك» 
وتّقَل سعدي عن الكاكي قوله: ولم يُقدّر في الكتاب» وهو المبسوط. 


) فصل فى القضاء بالمواريث 


ومَّن أوصي إليهء ولع لعلم بالوضية حنى 'بأء نينا من التركة : فهو 
وصي» والبيع جائرٌء ولا يجورٌ , بع الوكيل حتئ يَعلم. 

ومن أعلمه من الناس بالوكالة : تعرز تصرانه 

ولا يكون النهىّ عن الوكالة عَرْلاً حت يَشهدَ عنده شاهدان» أو. . 


ور ع لبي جر افاي لت 

قال: (ومن أوصِيّ إليه» ول بعلم بالوضية اع بأع 3ينا هخ التركة: 
فهو وصي» والبيعٌ جائزٌء ولا يجودٌ بي الوكيل حتئ يَعلّم). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجورٌ في الفصل الأول أيض]”" ؛ 
لأن الوصاية إنابة بعد الموت» فتُعتِرُ بالإنابة قبلّه» وهي الوكالة. 

وو القرق هل لفل ب "+ أن الوسنار؟ زلود + لإفتا قي نا نوناك 
بطلان الإنابة» فلا تتوقف علئ العلم» كما في تصرّف الوارث. 

أما الوكالة: إنابة؛ لقيام ولاية المَنوب عنه» فتتوقّف علئ العلم» وهذا 
لأنه لو توقف: لا يفوت النظر؛ لقدرة الموكل» وفي الأول: يفوت؛ لعجز 
الموضي: 

قال اوم أغلمّة ذين «الثانن. بالوكالةة يكو اتصرنه )4 أنه إنناف 
0 لا إلزام أمْرِ وهذا من باب المعاملات. 


قال: (ولا يكون النهيْ عن الوكالة عَرْلاً حتئ يَشهدَ عنده شاهدان» أو 


)١(‏ يعني لا يجوز بيع الوصي أيضاً قبل العلم بالوصاية؛ اعتباراً بالوكالة. البناية 
ا كن 


(؟) أي ظاهر الرواية. 


فصل فى القضاء بالمواريث ١‏ 


ا 0 
وقالا : هو والأول : سواء. 
وعليا هذا الخلاف : إذا أخبرَ المولى بجناية عبده. 


وإذا باع القاضى. أو أميئه عبداً للغرماء. وأَخَد المال» فضاع. : 


قم 7 3 
رجل عدل» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 

ونا ل وا "تبون 4 اندم اذاه وى الر سيا 
5 


اع 


وله: أنه خبرٌ ملزمٌ» فيكون شهادة من وجوء فيُشترط أحل شَطْرَيْهاء 
وهو العددٌ» أو العدالة» بخلاف الأول. 

وجاكفي رهول :السك لان دور كين 1 اروس الحافية رد 
الإرسال. 

وأ لزرعا”* دنا «الكاوان "1 1511 عير" المو ارا م تعناية- عبت 
والشفيع” ". والبكر/ والمسلم الذي لم يهاجر إلينا. 

قال: (وإذا باع القاضي» أو أميئه عبداً للغرماء» وأَحَدَ المال» فضاع. 


)١(‏ أي من أعلمه. 

(؟) أي بين الإمام وصاحبيه. 

(7) أي والشفيع إذا أخبره اثنان بالبيع» فسكت: سقطت شفعتّه» وكذلك البكر 
إذا بلغها تزويججٌ الولي» فسكتت: كان رضاًء وكذلك المسلمٌ الذي لم يهاجر إلينا إذا 
أخبره اثنان بما عليه من الفرائض: لزمته. البناية 7١١/1١١‏ باختصار. 

(5) إذا بلغها تزويج الولي: فسكتت. 


3 فصل فى القضاء بالمواريث 


واستّحِق العبدٌ : لم يضمنء ورَجَعَ المشتري على الغرماء . 
ّ 0 ا 0 ٠.‏ 0 7 2 5 4م 8 
وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء. ثم استحق. أو مات قبل 
١ 6 2 0 0 0‏ 2 
القبيض» وضاع المال : رجع المشتري على الوصي . 
ورَجَع الوصي على الغرماء . 


اسيل العيد: لم يضمن)؛ لأن أمين القاضي قائم مقَام القاضي » 
والقاضي مَقَام” ' الإمام 1 واحد منهم لا يلحقه ضمان؛ كي لا يتقاعد 
عن قبول هذه الأمانةء» فتضي فتضيع الحقوق. 

(ورجع المشتري على الغرماء)؛ لأن البيع واقع لهم أفيرجع عليهم 
عند تعذر الرجوع على العاقد. كما إذا كان العاقل تور عليه» ولهذا 
يباع بطلبهم. 

قال: (وإن أُمَرَ القاضي الوصيّ ببيعه للغرماء» ثم اسبّحِق» أو مات 
قبل القبض» وضاع المال : رَجَعْ المشتري علئ الوصي). 

لأنه عاقلٌ نيابة عن الميت وإن'" كان بإقامة القاضى عنهء فصار كما 
إذا باعه بنفسه. 

قال : (ورَّجَعَ الوصي علئ الغرماء)؛ لأنه عايل لهم. 

وإن ظَهَرَ للميت مال: يَرجع الغريم فيه بدينه. 


)١(‏ أي ولأن القاضي قائم مقام الإمام. 


فصل فى القضاء بالمواريث ١‏ 


هالو وى قاها ه واها واه .أو و ود و هي ولو و و و هد وى و .د و هد ىه هاو و و وى هد وهاو .قاو و مه .ا .اه 


قالوا”": ويجوز أن يُقال: يَرجع بالمائة التي عَرِمّها أيضاً؛ لأنه لَحِقَه 
5 6ه 
في أمر الميت. 


والوارث إذا بيع له'": بمنزلة الغريم'"؛ لأنه إذا لم يكن في التركة 
دينٌ: كان العاقد عاملاً له» والله تعالئ أعلم. 


.7717/1١١ أي مشايخ الحنفية. البناية‎ )١( 


() أي لأجله. يعني إذا احتاج إلئ بيع شيء من التركة وهو صغيرء فباعه 
الوصي» ثم اشترئ: رجع المشتري بالثمن على الوصي» والوصي على الوارث. 
(9) حيث يرجع. 


١18‏ فصل اخر 


نصل أ 
وإذا قال القاضي: قد قضيت علئ هذا بالرَجُم» فارجمه؛ أو 
بالقطع, فاقطّه» أو بالضرب» فاظرنْه : مَك أن تفعل. 
نص لآ 
في مسائل متفرقة 
قال: (وإذا قال القاضي: قد قضيت علئ هذا بالرجمء فارجِمهء أو 
بالقطع» فاقطْعًه» أو بالضرب» فاضريه : وميعك أن تفعل). 
وعن محمد رحمه الله: أنه رجع عن هذاء وقال: لا تأخذ بقوله حتئ 
تعن اللحتة» لآن قو له يعض الغلط والبحظا ؛والقدار لك غير مك: 
وغل هذه الرواية :لا يفيل كتايك 
واستحسّنّ المشايخ رحمهم الله هذه الرواية؛ لفساجٍ حال أكتر”" 
القضاة في زمانناء إلا في كتاب القاضي ؛ للحاجة إليه'". 
روه الظفر ٠"‏ داعيو عن أن ينيد ريشاك افير ايعان 
اقبي 


عع 0 ع د 
ولأن طاعة أولى الأمر واجبة» وفى تصديقه: طاعته. 


)١(‏ وفي تُسخ: لفسادٍ حال في أكثر القضاة. 
(9) إخياء لتحقوق الناين! 
(*) أي ظاهر الرواية. البناية ."77/1١‏ 


فصل آخَرُ ١‏ 


وإذا عَزِلَ القاضي» فقال لرجل : أخذت منك ألفاًء ودفعثها إلى 
فلان: قضيت بها ديناً عليك» فقال الرجل : أخذتها ظلماً : فالقول قول 
القاضي . 

وكذا لو قال : قضيت بِقَطْع يدك في حق» وهذا إذا كان الذي قطعت 
يده والذي أَخِذ منه المال مُقِرَاً أنه فَمَلَ ذلك وهو قاض . 


وقال الإمام أبو منصور”" رحمه الله: إن كان عَدلاً عالماً: يُقبل قولّه ؛ 
لانعدام تّهمةٍ الخطأ لا 

ونع ناهدلا عام لقي "نيان احرين لقيو رحن ليله 
وإلا: فلا. 

إن كان جاعلا فاسفاء: أو عالماً قاسناً: لا يُقبَل إلة أن يعاين سنب 
الحكم ؛ لتهمة الخطأ والخيانة. ا 

قال: (وإذا عُزِلَ القاضي » فقال لرجل: أخذت منك ألفاًء ودفعتها إلى 
فلان: قضيت بها ديناً عليك» فقال الرجل : أحذتها ظلماً: فالقول فول 
القاضي. 

وكذا لو قال'": قضيت 5 000 يدك في حقٌ» وهذا إذا كان الذي قطعت 


يذ والذي لفن الخال كو" انكل للك وهو فاضي 


)١(‏ الماتريدي» ايدة بسمرقند» واسمه: محمد بن محمد بن محمود» 
ت “لاه الأعلام دراه ؟. 
(*) أي القاضي. 


(14) وفي سخ : مقريّن. 


ههه هده هه .ىد ها هد هاه هود ها .د واه واه هد وه وأ هد و وى هه قدو في هد .ا .د وه وه .د وا و و و و . 6 ٠‏ 


ووَّجْهّه: أنهما"" لما توافقا أنه فَعَلَُ ذلك في قضائه: كان الظاهرٌ 
شاهداً له. إذ القاضي لا يقضي بالجؤر ظاهراً. 

ولا يمينَ عليه؛ لأنه تَبَتَ فِعْلّه في قضائه بالتصادق» ولا يمينَ على 
القاضي. 

ولو أقرَ القاطعٌ أو الآخذ بما أقر به القاضي: لا يضمن أيضاً؛ لأنه 
عَلّه في حالة القضاءء ودَفم”" القاضي صحيمٌ» كما إذا كان معاينا. 

ولو رَعَمَ المقطوع يدهء والمأخوذ ماله أنه فَعَل قبل التقليد» أو بعد 
العزل: فالقول للقاضي أيفاه هو الصحيح؛ أنه سكن فعله إل حالم 
معهوذة ماف للشهانه فصان كنا إذا قال+ طلفت أن أعتقت ونا محتون» 
والتدكون ميد كان معهوها. 

ولو أقر القاطِع والآخِذٌ في هذا الفصل بما أَقَرَ به القاضي: يضمنان؛ 
لأنهما أقرا بسبب الضمان» وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن 
نفسه» لا في إبطال نبب الضمان علئ غيره. 

بخلاف الأول؛ لأنه ثبت فِعْلّه في قضائه بالتصادق. 

ولق كان 'المال. فيو" الكعن قاقماء وفك انيما أقر بيد القاضي 


)١(‏ أي المقطوع والمأخوذ. 
(0) أي دفع المال إلئْ المدعي. 


لاس واو 


فصل آخَرٌ ا 


والمأخوذ منه المال: صَّدَّق”" القاضي”" في أنه فَعَلّهِ في قضائه. 


أو ادع أنه فعَلّهِ في غير قضائه: 5 لأنه أقرّ أن اليد كانت 


لهء فلا يصدّق في دعوئ يمي 40 إلا بحجق 5 المعزول فيه ليس 
بحجَةَ والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)0 1-1 اخ 
د د د 6د 6د 


)١(‏ أي المأخوذ منه. 

(؟) القاضي : مفعول به لفعل: صَّدّقء وفي تسخ: صلق القاضي. 
(0) أي المال. 

(1) أي الآخذ. 


بض كتاب الشهادات 


كتاب الشهادات 


رد عم ين اا وو 


الشهادة فراض» يلزم الشهود أداؤهاء ولا يسعهم كثمائها إذا طالبهم 
المدّعى . 


و 5 6 ته و و 
والشهادة فى الحدود يخيّرٌ فيها الشاهد بين السّثْر والإظهارء والسَثْرٌ أفضل . 


كتاب الشهادات 


ساغر 


قال (الشهادة رض رم الشهود أداؤهاء ولا يَسَمُهم كنمائها إذا الهم 
المدّعي)؛ لقوله تعالئ: «وَلا يَأ بَآاشي َإِدَامَادعْوا *. البقرة/ 787. 

وقوله تعاليل: «ولا تَححَحْمُوأ الشَهدَةَ ومن يدها وه اذم َب 4. 
البقرة / ”7/7. 

وإدا تراس طب الند عن » الأنها تنه تترك ع طلبدة سار 
التسفوق: 

قال: (والشهادة في الحدود يخيّرُ فيها الشاهدٌ بين السّثر والإظهار)؛ 
لأنه متردّة بين حِْبئيْن : إقامةٍ الحدّ» والتوقي عن الهَئّك. 

(والسَيْرُ أفضل)؛ لقوله صائ الله عليه وسلم للذي شَّهِدَ عنده: الو 
سكرئه شوبك: لكان يرا للف" 


)١(‏ قال في نصب الراية 5 /4!: الذي قال له النبي صائ الله عليه وسلم هذا القول: 
لم يشهد عنده بشيء» ولكنّه حَمّل ماعز بن مالك الأسلمي على أن اعترف عند النبي- 


كتاب الشهادات يض 


إلا أنه يجب أن يَشهَدَ بالمال في السرقة» فيقول : أَحَذ . 


ولا يقول : ٠.‏ سرق . 


001 


ا ل : من سر على مسلم: ستر الله عليه في 
الدنيا والأخرة)7 

وفيما ثُقِل من تلقين الدرْء عن النبي'" عليه الصلاة والسلام» وأصحابه'" 
رضي الله عنهم دلالة ظاهرة على أفضلية السَثّر. 

قال: (إلا أنه يجب أن يَشْهدٌ بالمال في السرقة» فيقول: أَخَذَ)؛ العام 
لِحَقَ المسروق منه. 

00 0 

ولأنه الو ضور تو السرقة: لوَجّبّ القطمٌء والضمان لا يجايعٌ القطمّ» 
قلا خض إعزياء يدنه 


صلئ الله عليه وسلم بالزناء وهو هَرَال الأسلمي» كما رواه أبو داود (/470/1)» سئن 
النسائي (40778: والحاكم في المستدرك 2757/5 وصحّحهء ووافقه الذهبي» 
وغيرهم.ء الدراية .١7١/5‏ 

)١(‏ صحيح مسلم (77949)» وفي صحيح البخاري (1447) بلفظ: «... ستره 
الله يوم القيامة». 

(؟) وهو قوله صلا الله عليه وسلم لماعز بن مالك حين جاء معترفاً: «لعلّك 
قبّلسَ» أو غمزت» أو نظرت؟»» كما هو في صحيح البخاري (5875). 

(*) مما ورد من تلقين الصحابة رضي الله عنهم» ما روي عن أبي بكر وعمر 
وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» ينظر نصب الراية 5 //الا» الدراية .١ 7١/57‏ 


نا كتاب الشهادات 


0 8 
والقيهادة غلرا أمؤافن يدها (“الشتيادة قن الوا تسر فيهنا أرنعة من 
الرجال» ولا تُقبل فيها شهادة النساء . 


:"زو سياد علا عزانت مقي #العواد: فى لزنا لد فيها ازع 
من الرجال)؛ لقوله تعالئ: لوَآلت يََِنَ ألْقحِمَة من لِك تأتفهئوأ 


2 


قد أنقة متجكر > . النبناء /زفاء 

ولقؤله عفال مظان 1 واوا بأريقة طهد:4: اللورارة: 

قال: (ولا تُقبل فيها شهادة النساء)؛ لحديث الرُهْري رحمه الله: 
مَضَتٍ السنّة من لَدنْ رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفَيْن من بعلده: 
أن لا شهادة للنساء في الحدود» والقصاص”" 

ولأن فيها شبْهة البدلية؛ لقيايها مَعَامّ شهادةٍ الرجال» فلا تُمَبّلَ فيما 
يُندرىء بالشبهات. 


)١(‏ عزاه في نصب الراية 4/5 لمصنف ابن أبي شيبة )741١15(‏ عن حفص 
عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنّة.... وفي سنده: حجاج بن أرطاة» وهو 
مشهورٌ بأنه ضعيف في الحديث. 

والحديك هو أأيطيا بزو «مزاسيل الزهوئ» :ومراسيله يور اليك عن 
الوحت أما فقهاء الحنفية» فهم أوسع في قبولهاء كما بَسَطَ هذا صاحب إعلاء 
السنن 2١55/15١6‏ وفيه تقل أيضاً الإجماعَ عن ابن المنذر في عدم قبول شهادة النساء في 
الحدود والقصاصء وينظر الإقناع في مسائل الإجماع »15١5/«‏ والبناية 178/4. 

وأيضاً فإنّ الآية الكريمة تنص علئ أنهم: #مِدكمٌ4: أي من الرجال» وينظر: 
مقلامة إعلاء السنن (قواعد في علوم الحديث) ص 2١07‏ بتحقيق العلامة الشيخ عبد 
الفتّاح أبو غدّة رحمه الله تعالئ. 


كتاب الشهادات و 


ومنها : الشهادة ببقية الحدود والقصاص : تقب فيها شهادة راجلدن: 
ولا تُقبَل فيها شهادة النساء . 
5( كلاو 0 اراي 5 8 7 0 0 
وما سوئ ذلك من الحقوق : تُقبّل فيها شهادة رجليّن» أو رجل 
5 0 م 20 9 
وامرأتين؛ سواء كان الحق مالاء أو غير مال. 
مثل التكاح» والطلاق » والوكالة» والوصية» ونحو ذلك . 


قال: (ومنها: الشهادة ببقية الحدودٍ والقصاص: تُقبّلَ فيها شهادة رجكيْن) ؛ 
لقوله تعالوا : 9 وَأَسْسَْهدُوأ شبن من لكر 4. البقرة/ 1817. 

قال: (ولا تُقبّلَ فيها شهادة النساء»؛ لِمّا ذَكَرنا. 

قال ونا نوع الف من العقوق» نف فيه سيادة وجلان: أو رجل 
ور سواه كاذ الح مالأء أو غير مال. 

مثل النكاح» والطلاق»» والعتاق» والعِدّة”". والحوالة» والوقفي. 
والصلح. 

(والوكالةٍ» والوصية'")» والهبة» والإقرار» والإبراء» والولدء والولادٍ, 
والنَّسّبء (ونحو ذلك). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا تُقبل شهادة النساء مع الرجال» إلا في 


)١(‏ قوله: والعدة... إل آخر الأمثلة: مثبت في طبعات الهداية القديمة» وكذلك 
الأمثلة المذكورة بعد سطر في الوكالة والوصية» وهي الهبة والإقرار... إلخ. 

(0) أي الوصاية؛ لأنها في تعداد غير المال. البناية .9/8/1١١‏ 

(6) الأم 50/5,» بحر المذهب للروياني .118/١5‏ 


١‏ كتاب الشهادات 


هالوا ها هد واه وى و و واه هد هاه وى هاه واه واو واو .اه هوا هاو و هج هد واه وأو واء د و اه ها و 


الأموال وتوابعيها؛ لأن الأصل فيها عدم القبول؛ لنقصان العقل» واختلال 
الضبط وقصور الولاية» فإنها لا تصلحٌ للإمارة» ولهذا لا تُقبل في الحدود 
والقمافا 

ولا ل اياده الأربع منهن وَحَدهن 7 إلا أنها قبلت في الأموال 
: والتكاح أعظم 00 آل قوع :: قاذ 0 ماهو أده 
خَطَرأَء وأكثرٌ وجوداً. 

زاقاأن امأف كه لقو «لتشرونيا عر قله اخلة القمادة وهر 
المشاهدةٌ والضبط و الأداء؛ #الأرل» صل العلم للشاهدء وبالثاني: 
يبقى» وبالثالث: يحصل العلم للقاضي» ولهذا يُقبَّل إخبارّها في الأخبار. 

كيان """العبط مزياة» الغيزا جه قر "يقن الاخرك لبوك فلم ب 
بعد ذلك إلا الشبهة» فلهذا لا ثُقبل فيما يَندرى” بالشبهات. 

وهذه الحقوق تنيت تبت مع الشبهات. 

وعدم قبول الأربع””: علَىْ خلاف القياس؛ كي لا يكثر خر جهن" 


)١(‏ لفظ: والقصاص: مثبت في نسخة برقم 545 في مكتبة السليمانية. 
0) أي دون الرجال. 

(؟) وفي نُسخ: وجوداً. 

(:) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله. 

(5) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله: ولا تُقبل شهادة الأربع منهن. 


كتاب الشهادات سن 


وتُقبل في الولادة» والبكارة. والعيوب ٠‏ بالنساء في موضع لا يَطَّل عليه 
الرجال : شهادة امرأة وا حدة. 


قال: (وثقبل في الولارفة والبكارة» والعيوب بالنساء في 0 ا 
يَطَّعُ عليه الرجال: شهادة امرأقٍ واحدة). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: #شهادة النساء جائزة اقيم لا يستدطيع 
الوتجال النظرَ إليه)7". 

والجمعٌ المحلَّْ بالألف واللام'” : يُرادُ به الجنس» فيتناول الأفل”. 

و اضر لماعي او الله في اشتراط الأربع. 

ولأنه إنما سقطت الذكورة : ليَخِفً النظر؛ لأن تَظَر الجنس إل الجنس 
الع 1 دكا عقا عاد العدةه إل أن امار والثلاث او ا 


)١1(‏ قال في نصب الراية 85/5: غريب. اهء لكن تعقبّه العلامة قاسم في منية 
الألمعي ص 5٠٠١‏ » والتعريف والإخبار 797/7 بقوله: «قلت: رواه محمد في الأصل 
0١‏ مصرّحاً بالرفع بسنده عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 
وطاووسء قالوا: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فذكره بلفظه». اه. وقد عزاه 
في فتح القدير 55/7 للأصل أيضاء وقال: هذا مرسل يجب العمل به. اه 

وفي الدراية :17/١/7‏ في مصنف عبد الرزاق )١691471(‏ عن ابن شهاب: (مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن». 

(0) أي في لفظ: النساء. 

(9) وهو الواحد. 

(5) روضة الطالبين »595/١١‏ نهاية المطلب .098/1١/8‏ 


ا كتاب الشهادات 


ااه هاه .د ه.ا .د وه عقا وا و هد ها هاه هاو ها ى .اه ىه ىه .ىه هاه .د واو و .د وه .او و وا ود .د ونا .ا .ا .د هن 


نم حكمُها في الولادة: شَرَحْناه في الطلاق'". 
ين : فإن شهدا أنها بكر: يُؤْجَل في العَِّين سند ويفرق 


0 


وززاريا نيك قاد كذ ابكار أل 


وكذا في رد المي إذا اشتراها بشرط البكارة”'': فإن قلن: إنها تيبا 
3 البائع؟ لِينْضَم تُكولّه إلئ قولهن» والعيب يثبت بقولهن» فيُحلّف 
البائع. 

رأمااشولاتين على استهلال الصي ال عله الوا رتبهة ١‏ 
في حَقّ الإرث؛ لأنه مما يطّلعٌ عليه الرجال» إلا في حَقّ الصلاة” ؛ 
لأنها'"' من أمور الدين. 

وعندهما: تُقبل في حَقّ الإرث أيضاً؛ لأنه'" صوتٌ عند الولادة» ولا 
يحضرها الرجال عادةً. فصار كشهادتهنَ علئ نفس الولادة. 


)١(‏ في باب ثبوت النسب. 

)١(‏ أي بعد الأجل. 

() وهو البكارة. 

(5) فإذا اختلفا في بكارتها: فإن القاضي يريها النساء. 
(0) عليه. 

(5) أي الصلاة. البناية .5514/1١‏ 

0) أي الاستهلال. 


كتاب الشهادات كين 


ولا بدّ في ذلك كلّه من العدالة» ولفظة: الشهادة» فإن لم يَذْكرٍ 
000 


الشاهدٌ لفظة : الشهادة؛ وقال : أعلمء أو أتيقن : لم ثُقبل شهادثه. 


قال: (ولا بد في ذلك كلّه من العدالة» ع الشهادة» فإن لم يَذكر 
الشاهدٌ لفظة: الشهادة» وقال: أعلمٌ» أو أتيقن: لم تُقبل شهادثه). 


هه 


أما العدالة: فلقوله تعالا : « كن م43 اليد ءِ #. البقرة/ 2785 
والرضا من الشاهد: هو العدل. 

ولقوله تعالئ: نهذ دَوَقّ عَدلٍ مَك 4. الطلاق/7؟. 

ولأن العدالة هي المكة لدف لأن من يتعاطئ غيرَ الكذب7") 
يتعاطاه. 

وعن أبي تومت وحمة ألله: أن الفانتق إذا كان وعحيهاً فيما بين النامن: 
ذا ةف شقتل انمادق الاق ال 11م لوجاهته» ويمتنع عزني الكذب 
لمروءته. 

والأول أصحٌ» إلا أن القاضيّ لو قضئا بشهادةٍ الفاسق: يصحٌ عندنا قضاؤه”" 

وقال الشافعي”' رحمه الله: لا يصمٌء والمسألة معروفة. 


)١(‏ أي من محظورات دينه. البناية 27”5414/1١١‏ وفي حاشية سعدي على الهداية: 
دخ الفيتن الى يساوئ الكدب» أو يقرقه اف 

(؟) لشهادة الزور. 

(') ويكون عاصياً. حاشية سعدي على الهداية. 

(5) الحاوي الكبير 17/11 وقول الشافعي مثبت في نسخة 9407ه» وفي المطبوع. 


١‏ كتاب الشهادات 


قال أبو حنيفة رحمه الله : يَقتصِر الحاكم علئ ظاهر العدالة في 
المسلم» ولا يَسأل عن حال الشهود؛ حتئ يَطعنَ الخصم فيهم . 


وأنا الفكلة “القنها ذف بكلان الستوم” لسكا بالفقراطياة | الام كينها 

ولأن فيها زيادة توكيدٍء فإن قولّه : سهد : من ألفاظ اليمين» كقوله: 
أشهد بالله» فكان الامتناع عن الكذب بهذه اللفظة أشد. 

وقوله”": في ذلك كلّه: إشارة إل جميع ما تقدم. 

حتئ تُشترط العدالة» ولفظة الشهادة في شهادةٍ النساء في الولادة» 
وغيرهاء هو الصحيح ؛ لحن شهادة ؛ لما فيه من معنئ الإلزام» حتئ 
اخقص”" بمجلس القضاء. 

عير 1 . (4) 3 ابراه كله 

ولهذا يشترط فيه الحرية» والإسلام . 

قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: يَقتصر الحاكم علئ ظاهر العدالة في 
المسلم» ولا يُسأل عن حال الشهود» حتئ يطعن الخصم فيهم). 


.5517//1١ أي قول القدوري في مختصره. البناية‎ )١( 

(0) أي لفظ شهادة النساء» وفي تُسخ: لأنها. البناية .4/8/1١‏ 

(9) أي لفظ: شهادة النساء. 

(4) أي في الشاهدء أو يكون الضمير راجع إلئ شهادة النساء بالولادة» فيشترط 
في شهادة النساء بالولادة: الحرية والإسلام. البناية .85//1١١‏ 

(5) أي في الشهادة علئ المسلم. حاشية سعدي على الهداية. 


كتاب الشهادات ١١‏ 


إلا فى الحدود والقصاص. فإنه يَسأل فيها عن الشهود . 
وإن طَعَنَّ الخصم فيهم : سأل عنهم. وقال أبو يوسفً ومحمد رحمهما 
لله : لا بد أن يأل عنهم في السّر والعلانية في سائر الحقوق . 


5 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض» 
للامحدووا فق دن 


ومثل ذلك مَرويٌ عن عمر رضي الله عنه”". 

ولأن الظاهرَ هو الانزجار عما هو مَحَرَم دينه» وبالظاهر: كفاية» إذْ لا 
وصول إلى القطع. 

قال: (إلا في الحدود والقصاصء فإنه يأل فيها عن الشهود)؛ لأنه 
كان لانقافلياء ولعت مز الاتسفهياء فيهاء و لاز الحيية فبياةاولة. 

قال: (وإن طَعَنَ الخصمٌ فيهم: سأل عنهم'”")؛ لأنه تقابّل الظاهران 

0 4 
فيسأل؛ طلبا للترجيح. 

(وقال أبو يوسفَ ومحمل رحمهما الله: لا بد أن يَسأل عنهم في السرٌ 
والعّلانية في سائر الحقوق)؛ لأن القضاء مبناهُ علئ الحجّقء وهي شهادة 


)١(‏ المصنّف لابن أبي شيبة »)75١١57(‏ وفي سنده: الحجاج بن أرطاة» وهو 
ضعيف» وللحديث عدة شواهد» ينظر نصب الراية 28١/5‏ وقوه ابن التركمانى فى 
الجوهر النقي 151/٠١‏ سئن البيهقي 2191/٠١‏ سن الدارقطني 7037/4 0 

() تاريخ المدينة لابن شبة 1/7/الاء سنن الدارقطني (5775 5)» السئن الكبرئ 
للبيهقي »)27١017(‏ وينظر نصب الراية 81/5» الدراية .١0/1١/7‏ 

فرق وزاد في البناية ١1١1/٠ه0":‏ في السر والعلانية» يعني في غير الحدود 
والقصاص ؛ لأن فيهما يسأل قبل الطعن. 


وهاه هاه وهاو .د و وه واوا و هد ود و وه وأو اه هد وه و هاو بي هه واي هه .ا ٠‏ .د واو .ا .د و وه .د .دا .دا مده 


انول ارك عزن اعد الل يغوي" يرن تفتانة ضع البطلاة 

وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوئ علئ قولهما في هذا الزمان. 

التركية في السرة أن بعك المشعورة"'" إل الممال > فيها: 
الي وام وال ا ما ا 

قا الا ا ا ا 

وفي العلانية: لا بد أن يَجِمَعْ بين المعدل بلقاي ا لتنتفي 1 
تعديل غيره. 

وقد كانت العلانيةٌ وحدّها في الصدر الأول؛ ووَكَّمَ الاكتفاء بالسرٌ في 
زماننا؛ تحرّزاً عن الفتئة. 


)١(‏ أي في تعرّفه. 

)١(‏ أي الرقعة التي يكتب فيها القاضي أسامي الشهودء وحلاهم. 

(9) أي نسب الشهود. 

(5) الحِلّىْ: بكسر الحاء أفصح» وجاء بالضم» وتخفيف اللام» مقصوراًء وهي 
جمع: جلية» وحِلْية الإنسان: أي صفته. أي أنهم حُمْرٌ أو سُود. البناية .837/1١‏ 

(5) أراد به المَحَلّهَء أو مسجد المحلّة» أي المكان الذي يصلي فيه. 

9 اي زود المعدل الممتور. 

0) أي بالرشوة. 

(8) أي بالضرر. 

(9) فيقول المعدّل: هذا الذي عدلثه. يشير إلى الشاهد. 


كتاب الشهادات ١‏ 


5 8 - ع وا ع سدس ”> : 00 4 
وفي قول من رأئ أن يسال عن الشهود : لم يقبّل قول الخصم : إنه 
ا 
عدل. 


وإذا كان سول القاقئ الذئ سال عن النديوه وعدا تهاز» 


تروف هو مسي رك ابلاواترك العاذتية بلا وفئية. 

ثم قيل: لا بد أن يقول المعدل: هو”" حر عَدْل» جائرٌ الشهادة؛ لأن 
اعد ف ع2 

وقيل: يُكتفئ بقوله: هو عدل؛ لأن الحرية ثابتة بالدار»ء وهذا أصح. 

قال: (وفي قول من رأئ أن يُسألَ عن الشهود: لم يُقبَل قول الخصم: 
إنه )سعدا فول الفرم را ل 

وعن أبي يوسف ومحمدٍ رحمهما الله: أنه تجوز تزكيته. 

لكن عند محمد رحمه الله: بضم تزكية آخر إلى تزكيته؛ لأن العدد 
200 

ووجهٌ الظاهر: أن في م المدعي وشهوده أن الخصمّ كاذب في 
إنكاره» مبطل في إصراره» فلا يصلح معدلاً. 

وموضوعٌ المسألة: إذا قال: هم عدول» إلا أنهم أخطاواء أو تَسُواء 
أما إذا قال: صّدقواء أو هم عدول صَّدقَةٌ: فقد اعترف بالحق. 

قال: (وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحداً: جازء 


)1( أي الشاهد. 


١‏ كتاب الشهادات 


7 5 3 0 03 2 ُ 
والاثنان أفضل » وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


وقال محمد رحمه الله : لا يجوز إلا اثنان. 


والاثنان أفضل؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال محمد رحمه الله: لا يجوز إلا اثنان)» والمرادٌ منه المزكي 
وعلئ هذا الخلاف: رسول القاضي إلئ المزكي» والمترجم عن الشاهد. 
له”'': أن التزكية في معن الشهادة؛ لأن ولاية القاضي”" تُبتنئ على 
ظهور العدالة» وهو بالتزكية» فيُشترَط فيه العدد» كما تُشترط العدالة فيه. 
لقوق الدكور فى الترك قن اياوه والتشتامن 
ولهما: أنه ليس في معنئ الشهادة» ل ا 
ومجلس القضاء. 
واشتراط العدد”: أمرٌ حُكمي”” في الشهادة» فلا يتعداها. 
ولا يُشترط أهلية الشهادة فى ي المزمّى في تزكية السك حت صم العا 


- 


مزكيا 


)١(‏ أي للإمام محمد رحمه الله. 

)١(‏ وفي تُسخ: القضاء. 

(؟) لفظ: القصاص: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(5) هذا جواب عن قول محمد رحمه الله. 


(9) وفي نُسخ : تحكمي. 


كتاب الشهادات ١‏ 


ع 7 5 و 

فأما في تزكية العلانية: فهو شرطء وكذا العددٌء بالإجماع» على ما 
قاله الخَصّافُ رحمه الله؛ لاختصاصها بمجلس القضاء. 

فلو" الوط الأريعة فلن حتدقزة شهوة الذنا ضيه سمه ركيةا الله 


والله تعالئ أعلم. 


ود ولد ولع واد وام 
وح ين فيد ين يد 


."801//1١ أي المشايخ رحمه الله. البناية‎ )١( 


| نعل 


ل 
فصل 
وما يَتَحَمَله الشاهدٌ على ضِرْبَيْن : أحدهما : ما يَثِتْ حكمه بنفسه» 
مثل البيع والإقرار والغصب والقتل » وحكم الحاكم . 
فإذا سَمِعَ ذلك الشاهد» أو رآه : وَسِعه أن يَشْهدَ به وإن لم يشهّدٌ عليه . 
5 + اعم داوع 7 عي سس 
ويقول : أشهَد أنه باع» ولا يقول : أشهّدني. 
١٠‏ 
فصل 
في بيان أحكام تتعلّق بالشهادة 
فاه زوية تشتله الشاهة تعر ع زا الاعف اها نا ك0 
و 3 
بنفسهء مثل البيع والإقرار والغصب والقتل» وحكم الحاكم. 
فإذا سَّمِمَ ذلك الشاهد». أو رآه: وَيعه أن يَشْهدَ به وإن لم يشهّد 
عليه)؛ لأنه عَلِمَ ما هو الموجب بنفسهء وهو الرّكنْ في إطلاق الأداء. 
قال الله تعالئ: إلا من سَّهِدَ يللي وَهْمَ يَحَلَمونَ #. الزخرف/87. 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا عَلِمْتَ مثل الشمس: فاشهد 
وإلا: فدع)”". 
قال: (ويقول: أَشْهِّدُ أنه باع» ولا يقول: أشهدتي)؛ لأنه كذب. 


)١(‏ شعب الإيمان »)٠١579(‏ مرفوعاًء السئن الصغرئ (7:")». المستدرك 
»)70١54(‏ وفى سئده مقال» ينظر التعريف والإخبار 88/5". 


في بيان أحكام تعلق بالشهادة /7 ١‏ 


ومنه : ما لا ينبت حَكْمُه بنفسه» مثل الشهادة علي الشهادة. 

فإذا سمع شاهداً يَشْهَدُ بشيء : لم يَجْرْ له أن ن يَشهد عل شهادته. إلا 
أن يُشهده عليها. 

وكذا لو سَموء سَمِعه يشهد الشاهد على شهادته : لم يسع للسامع أن يَشهَدَ. 


ولو سَّمِع مِن وراء الججاب: لا يجوز له أن يَشهَد. 

ولو فسّر للقاضي”": لا يُقبلّه؛ لأن النّهْمةَ تُشبه النَعْمةَه فلم يَحصل 
العلم. 

إلا إذا كان دَخَل البيت» وعَلِمَ أنه ليس فيه أحدٌ سواه» ثم جلس على 
الباب» وليس للبيت مَسلَكْ غيره. فسمع إقرارَ الداخل» ولا يراه: له أن 
يَشْهَد؛ لأنه حَصّل العلم في هذه الصورة. 

قال: (ومنه: ما لا يقبت حُكْمّه بنفسه» مثل الشهادةٍ علئ الشهادة. 

سافان بحي فون لقا ان برعم لا 
أن يُشْهِدَه عليها)؛ لأن الشهادة غيرٌ موجبة بنفسهاء وإنما تصير موجبة 
بالنقل إل مجلس القاضي'"'. فلا بد من الإنابة والتحميل» ولم يوجد. 

قال: (وكذا لو سَّمعه يُشهد الشاهد على شهادته: لم يَسَعْ للسامع أن 


هه بج 


يشهد)؛ لأنه ما حَمَّلهء وإنما حَمّل غيره. 


)١(‏ بأن قال: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. 
)١(‏ وفي تُسخ: مجلس القضاء. 


1 في بيان أحكام تتعلّق بالشهادة 


ولا يَحِل للشاهد إذا رأئ خَطَّه أن يَشْهّدَء إلا أن يتذكر الشهادة. 


لانو روالة بعر" للعاهه اران عله أ و ل انه ددر 
الشهادةً)؛ لأن الخط يُشبهُ الخَطء فلم يَحصّل العلم. 

قيل: هذا علئ قول أبي حنيفة رحمه الله. 

ولد لان يي 

وقيل: هذا بالاتفاق'"'» وإنما الخلاف فيما إذا وَجَدَ القاضي شهادته'" 
في ديوانه”"» أو قضيتّه9)؛ لأن ما يكون في قِمَطره”': فهو تحت خَنْمه 
يُؤْمَنَ عليه من الزيادة والنقصان. فحصل له العلم بذلك» ولا كذلك 
الشهادة في الصك؛ لأنه في يد غيره. 

وعلئ هذا إذا ذَكَرة" المجلس الذي كانت فيه الشهادة» أو أخبره قوم 
ممن يَثِقّ بهم أنّا شهدنا نحن وأنت”". 


)١(‏ يعني لا يجوز بالاتفاق» أي ليجل الأداة ما لم يتذكر الحادثة. 

)١(‏ وفي تُسخ: شهادة. 

زفرة أي دفاتر القاضي. 

(؛) أي وجد حكمّه مكتوباً في خريطته. البناية .57/1١‏ 

(8)نها يُضاك فيه الكته: 

(5) أي تَذَكٌرَ المكان؛ دون الحادثة» فكان كذك” المكان بمنزلة معرفته خطّه في 
الكنيادة دوة: التحائطة :ساقي يق يلابق 


(0) أي لا يحل له أن يشهد بالاتفاق. 


في بيان أحكام تعلق بالشهادة ١4‏ 


ولا يجوز للشاهد أن يُشهد بشىء لم يعاينه, إلا التسب» والموت». 
والتكاح» والدخول»؛ ولاه القاضى. فإنه يَسَّعه أن يشهَد بهذه الأشياء إذا 


قال 83 يتجوز للشاهد أن يَشْهَدَ بشيء لم يُعاينه » إلا الست 
والموت» والنكاح» والدخول» وولاية القاضي. فإنه يَسَعْهِ أن يَشهّدَ بهذه 
الأشياء إذا أخبره بها من يَئِقُ به)» وهذا استحسان. 

والقنانى : أ لوحو" فيه "الأن الكبيادة مشيقة انه المساش فرذالكت 
بالعلم» ولم يحصل» فصار كالبيع. 

ونه اللاستكسان: أن هذه فور 0 بمعاينة أسبابها غراف من 
ادامر وتتعلّقّ بها أحكام تبقئ على انقضاء القرون» فلو لم ثُقبل فيها 
الشهادة بالتسامع : أدَئ 7 لحرج. وتعطيل الأحكام. 

بيخللاف البيع ؛ ا 

وإنما يجورٌ للشاهد أن يشْهَدَ بالاشتهار» وذلك بالتواتر» أو بإخبار مَن 
نم كما قال في «الكتاب”"). ١‏ 

ويُشترط أن يُخيره رجلان علان» أو رجل وامرأتان؛ ليُحصل له نوع ِلْم. 

وقيل: في الموت يكتفئ بإخبار راكحوا أو و ايه أنه لما شاف 
نالو" تير الو الخلاه :]ف الوشمات ا كد ور فيكون في اشتراط العدد 
بعض الحرّج» ولا كذلك النسب والنكاح. 


.7"50/1١ أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 
أي حال الميت» إذ الإنسان يهاب الموت ويكرهه.‎ )0( 


١06‏ فى بيان أحكام تتعلّقٌ بالشهادة 


وينبغي أن يُطِلِقَ أداء الشهادة» ولا يُفِسّرَ أما إذا فسسّر للقاضي أنه 
يَشهّد بالتسامع: لم يقبل شهادته. كما أن معاينة اليد في الأملاك تُطلِق" 
الشهادة» ثم إذا فسّر: لا تُقبل» كذا هذا. 

ولو رأئ إنساناً جَلّسَ مجلس القضاءء. يُدخل عليه الخصوم: حَلَ له 
أن يشي غلا كرنهاقاضيا. 

وكذا إذا راغا وسذ وامرأة يسكنان بيتا» مد كل واحدٍ منهما إلى 
الآخَر انبساط الأزواج”"» كما إذا رأئ عيناً في يل غيره. 

ومّن شَهد أنه شّهدَ دَفْنَ فلان. أو صلئ علئ جنازته: فهو معايئة, 
حتئ لو فسّر للقاضي: قَبلّه. 

م قَصْرٌ الاستثناء في «الكتاب» علئ هذه الأشياء الخمسة"””: ينفي 
اعتبار التسامع في الولاء» والوقف. 

وعن أبي يوسف رحمه الله آخيراً: أنه يجورٌ في الوّلاء؛ لأنه بمنزلة 
النسب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لُحْمَةَ كلحمة النسب)9. 


)١(‏ وفي تُسخ: مطلق للشهادة. 

.55//1١ أي جاز له أن يشهد بأنها امرأته. البناية‎ )١ 

(*) لفظ: الخمسة: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(5:) رواه محمد في الأصل 5//الالا» كما في التعريف والإخبار 2178/7 
ورواه الشافعى فى مسئده (/ا77١)‏ عن محمد بن الحسن» وصححه ابن حبان 
(4960). والحاكم في المستدرك (0/99» وينظر التلخيص الحبير .7١7”/5‏ - 


في بيان أحكام تتعلّقّ بالشهادة ١6١‏ 


2 7 4 
ومن كان فى يده شىء سوئ العبد والامة : وسعك أن تشهد أنه له. 


وعن محمد رحمه الله: أنه يجوز في الوقف ؛ لأنه يبقئ علئ مر الأعصار. 

لقال لو ك1 ع وا" انلكا وتلا بلاوق الها زه 
فكذا فيما يِبتَنى عليه. 

وأما الوقف: فالصحيحٌ أنه تُقِبل الشهادة بالتسامع في أصلهء دون 
شرائطه. لأن أصلّه هو الذي يشتهر 3 

قال “ومن كان فى يدهاشيء سوئ العبدٍ والأمة: وسسيعك أن تشهد أنه 
له)؛ لأن اليد أقصئ ما يُستَدّل به على الملك» إذ هي مرجع الدلالةٍ في 
الأسباب كلّهاء فيُكتّفئ بها. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يشترط مع ذلك أن يقعّ في قلبه أنه له. 

قالوا: ويحتمل أن يكون هذ" تفسيراً لإطلاق محمد رحمه الله في 
اللإوانة» عون قرط عار :الفا 

وقال الشافعي”" رحمه الله: دليل الملك: اليدُء مع التصرّف» وبه قال 


ماع 


وأنبه هنا إلئ أن هذا الحديث ورد هنا في الهداية في أواخر الشهادات» ولم 
يخرّجه في هذا الموضع الزيلعي في نصب الراية 2487/4 وتبعه ابن حجر في الدراية 
1» في حين أنه ورد مرة ثانية في الهداية في كتاب الولاء» وفي الولاء من 
نصب الراية ١01/5‏ خخرّجه الزيلعي» وتبعه ابن حجر. 

)أ نا دقرم شنهادة القلتي. 

(؟) الحاوي الكبير //57. 


١0‏ في بيان أحكام تتعلّقٌ بالشهادة 


واه ىه هد واه هاه هوه اه .هده .ده هاو .ىد هد ها هاه »هد واو هه ٠.‏ .ده .د هد و واة ا واه .د وان ٠‏ 


بعض مشايخنا''' رحمهم الله ؛ ل 0 

قلنا: والتصرّف يتنوع أيضاًء إلئ نيابة» وأصالة. 

ثم المسألة على وجوو: أحدها: إن عايّنَ الماك واليلك: حل له أن يشهد. 

وكذا إذا عايّنَ الملكَ بحدوده: دون المالك: 0 امتعفينانء كن 
السيا يديت بالسامعء تبعص مغرفته: 

ذنم اها أوغائنالجالت دغر لله ا لم 

وما العيلا والأمةة إن كان يعرف أتيسا رقيقان بفكزلك”" والآن الرقق 
لا يكون في يد نفسه. ١‏ 

وإن كان لا يعرف أنهما رقيقان» إلا أنهما صغيران لا يعبران عن 
انوبا :ذلك أنه لايد ليها 

وإن كانا كبيريّن: فذلك مَصِرف ؛ الانتساء” 4 لذن الهما' يدا غلا 
أنفسهماء فيّدفع بها يد الغير عنهماء فانعدم دليل الملك. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يدر اله آذ بقهد قينها اهنا اعتباراً 
بالثياب» والفرق ما يناه والله تعال أعلم بالصواب. 

1د 6د د 6د 

.ا/1/1١ وهو الإمام الخصاف رحمه الله. البناية‎ )١( 

(1) وفي تُسخ: أمانة. 

() أي حل للرائي أن يشهد لذي اليد بالملك. 

(5) بقوله: سوئ العبد والأمة. 


باب 15 


باب 
- غوى) ولت > يديوه 
من تقبل شهادته. ومن لا تقبل 
ولا يبل شهادة الأعمىا . 


باب 
من تُقبّل شهادثه» ومن لا تُقبّل 
قال: (ولا تُقبّل شهادة الأعمئ). 
وقال زفرٌ رحمه الله. وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: إنها تُقبل 
فيما يجري فيه التسامع”"؛ لأن الحاجة فيه إلئ السماع. ولا خَلَّل فيه. 
وقال أبو يوسف والشاذ فعي'"' رحمهما الله: : يجودٌ إذا كان بصيراً وقت 


التحمّل ؛ لحصول العلم بالمعاينة» والأداء بشم ) بالقول» ولاه غير 
مووف:" + والشيرف عضر بالعنيية ا" ماق السياةة سان العيكة 


)١(‏ كالنسب» والموت. 

(0) الأم لا/مع. 

( أي لم تُصبه آفة» يقال: ِيف فلان - علئ وزن: قيل. تاج العروس (أوف) -: 

أصابقة لذ فهو مررقتة: 01 مثال: مَصّوف. البناية 271//1١١‏ وفي مختار 
0 (أوف): على وزن: مَعوف. 

(4) أي تعريف المشهود عليه يحصل بالنسبة للأعمئ» بأن يقول: أشهد على 
فلان بن فلان. البناية ١1//ا/ا؟.‏ 


١65‏ من يُقبَل شهادئة ومن لا تُقبّل 


ولا المملوك. ولا المحدودٍ فى قَذّفِ وإن تاب. 


ولناء أن الأداء بقن إلا "افيه بالاقازقابه المكتيوو له والمشيوه 
عليه :ولا يُميْدُ الأعمرة إلا بالتّطمة» وفيه به يُمكن التحر” عنها ببعنسن 
الشهود. 

ولف ”سريف لاني عراف العاقير تعبا 3 لوقو ساون 


ولو عمِي بعد الآداء : يمتنع القضاء”" عند أبي حنيفة ومحماو رحمهما 


لأن قيام أهلية الشهادة شَرْط وقتّ القضاء؛ لصيرورتها حجة 
غيل وقد بطلت» وصار كما إذا خرس» أو تجن أ فسق: 

نفلك ما إذ ماتؤا أو غانوا؟ لأن الأعلة الموات: قن الديدت 0 
وبالعَيّبة م””' بطلت. 

قال: (ولا المملوك)؛ لأن الشهادة من باب الولاية» وهو لا يلي 
ده فأوكرا أن لا هعبت له الولاية عَلى غيره: 

قال: (ولا المحدودٍ في قَذفٍ وإن تاب). 


سور و 


لقوله تعاليا : #وَلَاتَتَبَأوأ لَهْرَ سَهْدَة أدَا4. النو ر/5. 


)١(‏ هذا جواب عن قوله: والتعريف يحصل بالنسبة. 
(0) أي لم يجز الحكم بها. 

() أي عند القاضي. 

(5) أي تقرّرت» والشيء يتقرر بانتهائه. 

(5) ما: نافيةء أي ما بطلت الشهادة. 


من تُقبَل شهادئة؛ ومن لا تُقبّل ١‏ 


ولا شهادة الوالد لولدهء وود وَلَدِه ولا شهادة الولدٍ لأبويه. 


وأجداده : 


يا" من تمام الحداع الكو تمان 1 فيفر ابن القوزية كا صرلة: 

بخلاف المحدود في غير القذف؛ لأن الردً للفسق» وقد ارتفع بالتوبة. 

وقال الشافعي”” رحمه الله: تُقَبّلَ إذا تاب؟ لقوله تعالئ: إلا أن 
تابوأ4. النور/ 5 استثنئ التائب 

فاك الال تمونة برها اله رقو ةقرلا قارط راك ار 
لتَعُوتَ4. النور/ 4 » أو هو استئناء منقَطِعٌ» بمعنئ: لكن. 

ولو حدً الكافر في قذفي ثم أسلم: تُقبل شهادئّه ؛ لأن للكافر اد 
فكان ردّها من تمام الحدّء وبالإسلام: حَدَنَتْ له شهادة أخرئ. 

بخلاف العبد إذا خل©» ثم أعتق”*؛ لأنه لا شهادة للعبد أصلاء 
فتمام حَدَه : برد شهادته بعد العتق. 

قال: (ولا شهادة الوالدٍ لولدده» وولَد ولَدِمء ولا شهادة الولد لأبويه, 


وأجداده). 


)١(‏ أي رد الشهادة. 

(0) أي زاجرا. 

(9) الأم 777/5. 

(:) أي حد القذف. 

(45) حيث لا تُقبل شهادته عندنا. 


١5‏ من تفيل اذ ته ومن لا تُقبّل 


هاه هاه هلود هاه وه هه واه هاه اه هاه هاه هد هد قا. هاو ها هه هد .د ها عه هد واه وا. ا .ا .ا وقا. و و 


والأصل فيه: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تُقبلَ شهادة الولدٍ 
لوالده. ولا الوالدٍ لولده. ولا المرأةٍ لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. ولا 
العاد لتر ولا المواق تعره ول الاجتولم اهار . 


5 2 03 04 00 8 0 2 
ولآن المنافع بين الأولاد والاباء متصلة. ولهذا لا يجوز أداء الزكاة 
إليهم» فتكون شهادة لنفسه من وجدء أو تتمكنٌ فيه التهمة". 
قال العين الحسا "درول وخر لقع ا قاو لمي 


. 


موه 


الخاص: الذي يعد ضرر أستاذه: ضرر نفسهء. ونفعه: نفع نفسهء وهو 
معنئ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا شهادة للقانع”' بأهل البيت»””. 


)١(‏ قال في الدراية :١17/7‏ لم أجدهء ويقال: إن الخَصّاف أخرجه بإسناده 
مرفوعاً. اهء قال في التعريف والإخبار 099/1 ومنية الألمعي ص١١‏ 4: أخرجه 
الخصاف في «(أدب القاضي» له ثم ساق العلامة قاسم متك الحفات المتصل عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

(1) وفي نُسخ: الشبهة. 

(*) وفي تُسخ: قال المصنّف رحمه الله وفي نُسخ: قال رضي الله عنه» وهكذا 
يختلف النسّاخ في صيغة ذكر المؤلف رحمه الله. كما تقدّم في الدراسة. 

() أي المذكور في الحديث السابق. 

(4) أي المشايخ. 

(5) القانم: هو التابع لأهل البيت؛» كالخادم لهم وقيل: المتعلّمٌ الذي يأكل في 
بيت أستاذه. ينظر البناية ."/81//1١1١‏ 

(0) سنن أبي داود (7500). سنن الترمذي (251948)». قال الترمذي: حديث 


غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد» ويزيد: يضعّف» مسئد أحمد (5598). 


من تُقَبَلّ شهادثّه» ومّن لا تقل /اه ١‏ 


ولا تقل شهادة أحد الزوجين للآخَرء ولا شهادة المولئ لعبلده. 


قل المزاذ": الأجير مسائية و أن مشاه أن ماؤمة فستريين 
الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة» فيصيرٌ كالمستأجَر عليها. 

قال( ولا تقر شياذة أشن الزوين تاكس 

وقال. الشافعي”؟ .رحمه الله: تُقبّل؛ لآن. الأملالة ببنهما متميرة", 
والأيدي متحي ولهذا يجري القصاص» والحبس بالدّيّن بينهما. 

ولا مُعتبرَ بما فيه من النفع؛ لثبوته يمنا كما في الغريم إذا شهد 
لمديونه المفلس. 

ولنا: ما روينا”؟؛ ولأن الانتفاع متصل عادة» وهو المقصودء فيصيرٌ 
كاهذا املس فق وجدء أر يفير منينا: 

بخلاف شهادة الغريم؛ لأنه لا ولاية له علئ المشهود به”". 

قال: (ولا شهادة المولئ لعبده)؛ لأنها”"' شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم 
يكن علئ العبد دين أو من وَجْهِ إن كان عليه ديننٌ؛ لأن الحال موقوف مراعى. 


)١(‏ أي المراد بالأجير المذكور في الحديث السابق. 

() الحاوي الكبير .١57/117‏ 

(6) أي يد كل منهما في حيّر غير حيّر الأخرئ» فلا اختلاط فيها. 

(4) أي مجتمعة بنفسهاء غير متصرفة في ملك الغير. 

(5) في الحديث المتقدم قريباً: «لا تُقبل شهادة الولد لوالده...». 

(5) وهو المال. 

(0) هكذا: لأنها: في نسخة 14لاهء وفي غالب النسخ: لأنه: بالتذكير. 


١08‏ مق هاده ومن لا تُقبّل 


4 و 
ولا لمكاتبه. ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما . 
3 وو 4 4 3 
وتقبل شهادة الأخ لأخيه. وعمه. 
و و 2 دك 
ولا ثُقبا شهادة 8 مخنث . ولا نائحة » ولا مَعَنْية . 


قال: (ولا لمكاتبه)؛ لِما قلنا. 

قال: (ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما)؛ لأنها'" 
نياك ساون رودو الاق اكيا: 

ولو شّهدَ بما ليس من شركتهما: تُقبّل؛ لانتفاء التهمة. 

أله رتفي شهادة الأح”" لأخيه. وعَمّه)؛ لانعدام التهمة؛ لأن 
الأملاك ومنافعها متباينة» ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض. 

قال: (ولا قبل هاده ملق 

ومراذه: المخدّث في الرديء من الأفعال؛ لأنه فاسقٌ» فأما الذي في 
كلامه لِيْنّء وفي أعضائه تكسّر”": فهو مقبول الشهادة. 

قال: (ولا نائحةء .ولا مُمَنْيْةِ)؛ لأنهما ترتكبان محرماء. فإنه عليه 
الصلاة والسلام نهىئ عن الصوئّيّن الأحمقيّن”': النائحة» والمغنئية”". 


)١(‏ هكذا: لأنها: في نسخة 48/اه نسخة الإمام الأسعدي» وفي غالب النسخ: لأنه. 

(؟) وفي تُسخ: الرجل. بدل: الأخ. 

(*) أي غيلقة. البناية 0751/1١‏ وحاشية سعدي علئ الهداية. 

(5) هذا من باب إطلاق اسم المَّحَلَّ علئ الحال؛ لأن الأحمق: اسم للذات 
التعفيفة بالق و لقتعا الصوينع: ساف نيك لاه 


(5) سئن الترمذي »2٠١١0(‏ وحسّهء وينظر نصب الراية 5 /854. 


من تقد شهادته) ومن لا تفيل ١84‏ 


ولا مُدْمِن الشتّرب عل اللهو. 
ولا من يَلعبُ بالطيورء ولا من يُعْني للناس. 
ولا مّن يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد. 


ولا من يَدخْل الحمام بغير إزار. 


قال: (ولا مُدْمِنِ التشُرْب'" علئ اللهو)؛ لأنه ارتكب محرّم ديُنه. 

قال (ولأام: يلعب بالظون)؛ لأنه يُورث غفلة. 

ولأنه قد يقفْ علئ عورات النساء بصعوده سَطْحه لِيطيّر طيره. 

وفي بعض الُسعه0"©: ولا من يلعب ار وهو المحتي: 

قال: (ولا من يَعْنّي'" للناس)؛ لأنه يَجمّعْ الناسَ على ارتكاب كبيرة. 
قال: (ولا مَن يأتي باباً من الكبائر التي يتعلّق بها الْحَدُ)؛ للفسق. 
قال: (ولا من يَدخُل الحَمّام بغير إزار"©)؛ لأن كَشْف العورة حراة. 
وقد أَنَشِيدَ عن أبي حنيفة رحمه الله: 


ألا يا عبادَ الله خافوا إلهكم ولا تدخلوا الحمّام إلا بمئزر””". 


)١(‏ أي جميع الأشربة المحرّمة من الخمرء والسّكرء ومنهم من فسّره بالإدمان 
عار قرطي الخبي طن اليو لان كوت الكو أعناذ قدي بقار ار كم 

(0) أي مختصر القدوري. 

() أي الغناء المحرم. 

() وفي نُسخ: مئزر. 


1 


(0) هذا البيت من الشعر مثبت فى تُسخة سعدي وغيرهاء دون أخرئ. 


كه يس 2 8 يب 
١5‏ مَن تُقبّل شهادثه. ومن لا تقل 


ولا من يأكل الرباء أو يُقامِرٌ بالئّرِْ والشسطرئج . 
ولا مَن يفعل الأفعال المسِتَحَفَة كالبول علئ الطريق. والأكل علئ 
الطريق. 


قال: (ولا من يأكل الربا”"» أو يقار بالثادِ والمتٌطرئْج)؛ لآن كل ذلك 
من الكبائر. 

ركذلل كن تفرك الطالاة لفقا سه . 

فأما مجر اللعب بالشطرنج: فليس بفِسْق مانع من الشهادة؛ لأن 
ديات ويه مسا 

ترط في «الأصل” © أن يكون آكل الربا مشهوراً 05/4 الاسان 
دلا تحوض اقزة الفشرى نوبوك الفا قا تشفط العزالة 
مالم يكن مشهوراً بذلك. 

قل 'لولا من يفعل الأفعال امكف كاليول “عل الطريق؛ 
والأكل علئ الطريق)؛ لأنه تارلكٌ للمّروءة» وإذا كان لا يستحيي عن مثل 
ذلك: لا يَمتَنمُ عن الكذب» فينّهم. 


)١(‏ وفي نُسخ: أو يأكل الرباء أو يقامر. 


(0) أي النرد والشطرنج. 
(*) حيث أباح الإمام الشافعي اللعب به مع الكراهة. أسنى المطالب 57/5 7. 
(8)١١/١١ه.‏ 


)2 وفي نُسخ: المستحقرة» وكتّب مُحتْنّي نسخة 8 "لاه بجانب: مستّخَفة: أصح ؛ 
ترجيحاً لهاء كما نقل فى البناية 744/1١١‏ تصحيحها عن صاحب المغرب ."88/١‏ 
والكلع كبيس اقم تب عفني إلا الكت السو سس الس 


من تقب شهادثه ومّن لا تقل قل 


و و 
ولا تُقبَلَ شهادة مَن يُظهرٌ سب السّلف . 
2 


وتُقبل شهادة أهل الأهواء» إلا الخَطَاية 


قال: (ولا تُقبَلَ شهادة من يُظهِرُ سب السّلّف")؛ لظهور فِسقه 
بخلاف من يكتمه. 
قال ل( وثقيل كنيادة أل الأمنواء إلة الخطاية"): 


1 لو 
وقال الشافعي”" رحمه الله : مكايا لانه أغلظ وجوه الفسق. 


ع لاه 2 5 ما و ٠‏ 35 
ولنا: أنه فِسَقّ من حيث الاعتقادء وما أوقعه فيه إلا تديته به» فيمتنع عن 
1 مام 2 ع ع فى 9و3 5 6 
الكذب» وصار كمن يَشرب المثلّث”*"» أو يأكل متروكة التسمية عامد/0"؟, 
تقيها ذلك" 


] أي يسب الصحابة والتابعين» ل‎ )١( 
.50/1١ البناية‎ 

(كاقيه الى النسطايية رع كايا كوف لدعم رم قفوو الساسن وان 
الوق ابزز الي السقاع: ت 1017ه»ء وهم غلاة الروافض» يزعمون لتقل رضي 
الله عنه هو الإله الأكبر» وينظر البناية »401/1١‏ وسيّبيّن حالهم المصنّف بعد قليل. 

(5) الحاوي الكبير /158/11. 

(5) أي شهادة أهل الأهواء. 

(5) أي من الحنفية» والمثلّث هو: ما طبخ من ماء العنب حت يذهب ثلثاه» 
ويبقئ الثلث» ويسمئى بالطلاء. تبيين الحقائق 57/57. 

(7) من الشافعية. البناية .407/1١١‏ قلت: لكن سيأتي تعليقي في كتاب الذبائح 
أن جرمة متروك السمية عندا هو ما اعتمده المصنّف المرغيناني؛ وهو قول أبي 
ا ا 

(0) فإنه لا ل شهادته. 


حل مَن بل شهادئه » ومن لا تُقبّل 


وتُقبَلَ شهادة أهل الدَمّة بعضهم على بعض وإن اختلفت مِلَلّْهم . 


بخلاف الفسق من حيث التعاطي. 

ا فهم قوم من غَلاة الروافض» يُتسبون إلى أبي الخطاب 
الكوفي» يعتقدون الشهادة لكل 5 عندهمء 0 يرون الشهادة 
لشيْعتِهم واجبة» فتتمكنٌ التهمة في شهادتهم ؛ لظهور فسقهم 

د 7 

ول لل والشافعي”" رحمهما الله: لا تُقبل؟ لأنه فاسق. 

قال الله 0 : © وَالْكورُونَ هر ْالطَامُونَ”"». البقرة/ 2705 فيجبُ 
اونا ووإقي '» ولهذا لا تُقبل شهادثه علئ المسلم» فصار كالمرتد. 

00 ما روي أن النبيَ عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارئ” 


ولأنه من أهل الولاية علئ نفسه وأولاده الصغارء فيكون من أهل 
الشهادة على جنسه. 


.417/7 الكافي‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير .51١7/1١1/‏ 

(؟) أي الفاسقون. حاشية نسخة 8"الاه. 

(5) لقوله تعال/: «ييها ألِينَ اموأ إن جأءي كاسن يننا يتأ 4. الحجرات/5. 
(0) لفظ سنن ابن ماجه (7717/5): أهل الكتابء وبهذا 0 الحديث الاستدلال. 


قال البوصيري في الزوائد: فيه مجالد بن سعيدء وهو ضعيف» والسنن الكبرئ 
للبيهقى (270771)» ولذا قال فى نصب الراية 5 /86: غريب بهذا اللفظ. 


مَن تُقبّل شهادته» ومن لا تُقبّل ١‏ 


7 0 .اك 
ولا تُقبل شهادة الحربي علئ الذمي. 
تمي 5 ىلاو 2 و 00 َه 
والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع؛ لانه يجتنب ما يعتقده محرم 
دينه» والكذب محظورٌ الأديان كلها 
بخلاف المرتد؛ لأنه لا ولاية له. 
وبخلاف شهادةٍ الذميّ علئ المسلم؛ لأنه لا ولاية له بالإضافة 
إليه”"2» ولأنه'" يتقول عليه ؛ لأنه'" يَغِيْظه قهرّه إياه. 
معو 57 2 “حب ثفن و 
ومكل الكفر”" وإن اختلفت: فلا قَهْرَ فلا يَحملهم الغيظ علئ التقول. 
قال: (ولا ثقبل شهادة الحربي علئ الذمي), أراد به والله أعلم: 
المستأمِن؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ لأن الذميً من أهل دارناء وهو أعلى 
ا منه. 
وتُقبل شهادة الذمي عليه كشهادة المسلم عليه» وعلئ الذمي. 
وتُقبل شهادة المستأينينَ بعضهم علئ بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة. 
فإن كانوا من دارَيْنء كالروم والَّرْك: لا تُقّل؛ لأن اختلاف الدارَيْن 
يتقطع الولاية» ولهذا يّنم التوارث. 


19) آي بالشية إلن انيل ء يعت :ولايية.التفية إل المسلم معدوفة. 
)١(‏ أي الذمي. 
زفرفق أي لآن المسلمء أو يعود الضمير للشأن» أي لأن الشأن يغيظ ويتسخط 
الذمي قهر المسلم له» وهذا يجعل الذمي يتقوّل علئ المسلم. البناية .4089/1١١‏ 
(5) هذا جواب عن سؤال. ينظر البناية .5٠0/1١١‏ 
و ع لي ١‏ 
(0) وفي نسخ: رتبة. 


١‏ ف قل واد سوم لانيل 


وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات» والرخل مدن يجتنب الكبائرَ : 
- 5 2 
قبلتْ شهادئه وإن ألم بمعصية. 

وتُقبل شهادة الأقُلف» والخصِى. وولد الزنا. 


بخلاف الذمي: لأنه من أهل دارناء ولا كذلك المستامن. 

تالبه وان كانم العسينات أعلن فى السبفات والرجل ذم عقت 
الكبائر: قبلت شهادّه وإن ألم بمعصية). 

هذا هو الصحيح في حَدّ العدالة المعتبرة» إذ لا بد من تو 
لماه نوين جلت بيهر العالق كما كن 

فأما الإلمامٌ بمعصية: لا تَنقدِحٌ به العدالة المشروطة» ولا ترد به 
الشهادة المشروعة ؛ لأن في اعتبار اجتنابه الكل: مد بابه'"' وهو مفتوح؛ 
إحاء العسقرق: 

قالة (راق فنيادة الكتفية وال" ثبو بالجذالقه لزنا ترك 
استخفافاً بالديْن ؛ لأنه لم يبْقَ بهذا الصنيع عللا. 

قال: (والخصي)؛ لأن عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي” ". 

ولأنه قَظِمَ عضو منه ظّلماًء فصار كما إذا قطعت يذه. 

قال: (وولد الزنا)؛ لأن فِسْقَ الأبوين لا يوجب فسق الولدء ككفرهما 


وهو مسلم. 


ٍ 
7 


قي الكبائر 


7 


)١(‏ أي باب قبول الشهادة. 
زفق أي ترك الخِتان. 
(") المصنف لابن أبى شيبة (57719)» وينظر البناية 09/11١‏ 5» الدراية 10/"/7. 


مَنَ يُقبَل شهادئ ومح لا تقل ١‏ 


وشهادة الخد + جائد: + وشهادة العمّال : جائزة. 
وإذا شّهدَ الرجلان أن أباهما أوصئ إل فلان» والوصئٌ يدّعى ذلك : 
فهو جائرٌ؛ استحساناً وإن أنكرٌ الوصي : لم يَجُرْ. 


وقال مالك”" رحمه الله: لا يُقبل7" في الزنا؛ لأنه يُحِبُ أن يكون غيره 

قلنا: العدل لا يختارٌ ذلك» ولا يَستَحِبه والكلامٌ في العدل. 

قال (وشياده الحد ا عدار ؟ )+ الأتمره + اوامرا؟ دوشياء: الفدييه 
مقبولة بالنص”". 

قال: (وشهادة العُمّال: جائزة). 

والمراٌُ: عمال السلطان عند عامة المشايخ رحمهم الله لأن نفس 
العمل ليس بفسق» إلا إذا كانوا أعواناً علئ الظلم. 

وقيل: العامل إذا كان وجيهاً في الناس» ذا مُروءةٍ» لا يُجازِفُ في 
كلامه : تفيل ناد قت كما مر عن أبي يوسف رحمه الله في الفاسق؛ لأنه 
لوجاهته: لا يُقَدِمُ علئ الكذب؛ حفظا للمروءة» ولمهابته: لا يُستأجَرٌ على 
الشهادة الكاذية. 

قال: (وإذا شَّهدَ الرجلان أن أباهما أوصئ إلى فلان» والوصي يدعي 
ذلك: فهو جائد؛ 000 وإن أنكرَ الوصي: لم يَجر). 


(0) التلقي ص58 .١١‏ 
(0) أي لا تقبل شهادة ولد الزنا فى الشهادة على الزنا. 
(') وهو قله تعالي: هن لوكو يَجُإَينِ فَيَجْلٌَ وتران 4. البقرة/ 185. 


١55‏ 7 من قل هاده ومن لا تفيل 


هاله اه هد هد هد هاه وا وه واو وى هه هاو هع وهو و اه .ها .ا ها .ا قاعه ا هد .او .د.ا .د ٠.‏ وا .ا .د .ا .ا مه هن 


وفي القياس: لا يجوز وإن ادّعئ. 
وعلئ هذا: إذا شَّهِدَ الموصئ لهما بذلك'"'» أو غريمان لهما على 
الميت دَيْنْء أو للميت عليهما دين» أو شهد الوصيّان أنه أوصئ إلئ هذا 
الرجل معينياة 

وج القياس: أنها شهادة للشاهد ؛ لعود المنفعة إليه. 

وجهُ الاستحسان: أن للقاضي ولاية نَصْب الوصيّ إذا كان طالباء 
والموت معروف”". فيُكفئ القاضي بهذه الشهادة مؤنة التعيين» لا أن 

1 1 


والوصيّان إذا أقرًا أن معهما ثالثاً: يملك القاضي تَصْب ثالث معهما؛ 
لعَجْزِهما عن التصرّف باعترافهما. 

بخلاف ما إذا أنكر”" أو لم يُعرّفيٍ الموت؛ لأنه ليس له ولايةٌ تَصْب 
الوصيّ في حياة الموصي» فتكون الشهادة هي الموجبة. 

وفي الغريميّن للميت عليهما دين: تُقبل الشهادة وز لمكن الموك 
معروفاً لآنهما يران عار انشتهما :فلت المرات باعترافهتها في حتهها: 


() أ الموؤصئ لهما بالقالشيدا أن الميق جعل زيدا وضنياً علا أولادة 
وأمواله. حاشية نسخة #8الاه. 


(*) أي الوصى. البناية 41/1١‏ » وجاء خطاً فى طبعات الهداية: أنكرا. بالتثنية. 


مو اقل شهاد ته .وم لانيل ١‏ 


وإن شهد اثنان أن أباهما الغائب وكلة بقبض ديونه بالكوفة» فادعئ 
الوكيل» أو أنكر : لم ثقبل شهادثّهما 

ولاس فى السو عزن دقن ولا يَحكم بذلك. 

ولو أقام رجل البينة أن المدّعيّ استأجر 000 


قال: ون شهد اثنان أن أباهما الغائبَ كله بقبض ديونه بالكوفة» 
فادعئ الوكيل» أو أنكر: لم تُقبل شهادثهما). 

لأن القاضي لا يملك تَصْب الوكيل عن الغائب» فلو ثبت: إنما يثبت 
بشهادتهماء وهي غير موجبَةٍ؛ لمكان التهمة. 

قال: (ولا يُسمع القاضي الشهادة'' على جرح" ولا يُحكم بذلك). 

لأن الفسقّ مما لا يدل تحت الحَكُم؛ لأنّ له الدفم بالتوبة» فلا 
يتحقق الإلزام. 

ولأنَ فيه مك السيرء والسسَثرُ واجب» والإشاعة حرام» وإنما يرخص" 
ضرورة إحياء الحقوق» وذلك فيما يدخل تحت الحكم. 

إلا إذا شهد الشهودٌ على إقرار المدعي ذلك" نير الآن الأقزار 
مما فل تحت ؛ الحكم. 

قال: (ولو أقام رجل)» أي المدّعئ عليه (البينة أن المدّعيّ استأجر 


000( وفي سخ : البينة. 
00 أي جرح مجرد» وهو ما يتضمن النسبة إلى الفسق. 
(*) أي في إشاعة الفاحشة. 


دع أي أنهم فسقة. 


0 مَن ثبل شهادثّه» ومن لا تُقبّل 


ومن شهد ولم يبرح حتئ قال : أُوهِمْتُ بعض شهادتي» فإن كان 
علدلا : جازت شهادثه . 


الشهوة: لم تُقبل)؛ لأنها'"" شهادة علئ جَرْح مجر. 

والاستئجارٌ وإن كان أمراً زائداً عليه فلا خصم في إثباته» لأن المدعئ 

حتئ لو أقام المدعئ عليه البينة أن المدّعي استأجر الشهود بعشرة 
دراهم ليَودوَا الشهادة تاي العشرة من مالي الذي كان في يده: 
بل ؛ لأنه خصم في ذلك» ثم يرث يثبت الجرح بناء عليه 

وكذا إذا أقامها على ا الشهود علئ كذا من المال» ودفعته إليهم 
علئ أن لا يُشهدوا علي بهذا الباطل» وقد شهدواء وطالبّهم برد ذلك المال. 

ولهذا قلنا: إنه لو أقام البينة أن الشاهدَ عبلء أو محدودٌ في قذفيء أو 
شارب خمر» أو قاؤف”". أو شريك المدعي: تُقبل. 

قال: (ومّن شَّهدَ ولم بو اله اريك عر تياس 
فإن كان عدلاً: جازت شهادته). 


55 © .6 ع ع ع 5 “قب 0 014 
ومعنى قوله: أوهمت: أى أخطأت بنسيان ما كان يَحِقَ على ذكره. أو 


)١(‏ وفي نُسخ: لأنه. بالتذكير. 
)١(‏ وفي نُسخ: كاذب. 

(©) أي من المجلس. 

2 وضبطت في تُسخ: أوهَمْت. 


مَن بل شهادثه ومن لا تُقبل 4 


هاه و و واه فى .د فاه الود وه وهاه و هد و هاه هقد هد وا و هد واه وا وى وى وى .دأ ولو وا .د هاو يف اه . 


بزيادة كانت باطلة. 

ووجهه: أن الشاهد قد يبتلئ بمثله ؛ لمهابةٍ مجلس القاضي '. فكان 
ار 007 فتقبل إذا تداركه في أوانه ول 

بخلاف ما إذا قام عن المجلسء ثم عادء وقال: أُوْهِمْت”"؛ لأنه 
يُوهِمَ الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة» فوجب الاحتياط. 

ولأن المجلس إذا انّحد: لَحِقَ الملحَقّ بأصل الشهادة؛ فصار ككلام 

وعلئ هذا إذا وَكَمَ الغََط في بعض الحدود, أو في بعض النَّسّب. 

وهذا إذا كان توفع شبهة» فأما إذا لم يكن: فلا بأس بإعادة الكلام 
أصلاء مثل أن يدع لفظة الشهادة» وما يجري مجرئ ذلك وإن قام عن 
المكلى يعد أنابكوةعدلا. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يقبّل قوله في غير 
المجلس إذا كان عدلاً» والظاهر”” ما ذكرناه» والله تعالئ أعلم 


ماخ مام عام يمام مثيم 
3 وت يد يت ون 


)١(‏ وفي تُسخ: مجلس القضاء. 
(0؟) وضبطت في تُسخ: أَوْهَمْت. 
(”) أي ظاهر الرواية. 


182 باب الاختلاف فى الشهادة 


باب 
الاختلاف في الشهادة 
الشهادة إذا وافقت الدعوئ : قَبلَتْء وإن خالقَئُها : لم تقبّل. 
ويعتبرٌ اتفاق الشاهديّن في اللفظ والمعنئ عند أبي حنيفة رحمه الله 
فإن شَّهِدَ أحدهما بألفي. والآخَرٌ بألفين : لم تُقبّلِ الشهادة عنده. 
وعندهما : تُقبل علئ الألف إذا كان المدعي يدّعي الألفين. 


باب الاختلاف في الشهادة 

قال: (الشهادة إذا وافقتي الدعوئ: قتا وإن خالفثها: لم تقبّل) ؛ 
لأن تقدّمٌ الدعوئ في حقوق العباد شَرْطٌ قبول الشهادة» وقد وُجدّت فيما 
يزانقياء .واتقديك" قينا لحالنها: َ َ 

قال: (ويعتبر اتفاق الشاهدّين في اللفظ والمعنىئ عند أبي حنيفة رحمه 
الله فإن شَهدَ أحدهما بألفي. والآخَرٌ بألفين: لم تُقبّلٍ الشهادة عنده. 

وعندهما: تُقبل علئ الألف إذا كان المدعي يدّعي الألفيْن). 

وعلي هذا: المائة والمائتان» والطَّلْقَةَ والطلقتان» والطلقة والثلاث. 

لهما: أنهما اتفقا علئ الألف. أو الطلقةَء وتفرد أحدهما بالزيادة» 
فيثبت ما اجتمعا عليه» دون ما تفرد به أحدذهماء فصار كالألف والألف 
واللسوة 


)١(‏ وفي سخ : أو انعدذمت. 


باب الاختلاف فى الشهادة ١/١‏ 


وإذا شهد أحدهما بألفي. والآخَرٌ بألف وخمسمائة» والمدعي يدعي 
ألفاً وخمسمائة : قَبِلَتِ الشهادة علا الألف بالاتفاق. 

وإن قال المدعي : لم يكن لي عليه إلا الألفُ: فشهادة الذي سهد 
بالألف والخمسمائة باطلة 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أنهما اختلفا لفظاًء وذلك د اختللاف 
المعنئ ؛ لأنه”' يُستفادٌ باللفظ. وهذا لأن الألف لا يُعبَّرُ به عن الألفين» 
بل هما جملتان متباينتان» تسم لقن كر واتند نيه كناف واحدء 
فصار كما إذا اختلف جنس المال. 

قال: (وإذا شهد أحدهما بألفي. والآخَرٌ بألف وخمسمائة» والمدعي 
يدعي ألا وخمسمائة: قلت الشهادة على الألف بالاتفاق). 

الأنقاق: شامق علي لفظا” ومع 4 ان الألنف «والسسماة 


وي ضور 0 


خفن لظت فين سناع الأخرئ ::والعطف يقر الأول 

ونظررةة الطلقه والظلفة «النضيفت» بوالنانه والمانة والحسيؤن: 

بخلاف العشرةٍ والخمسة عشر؛ لأنه ليس بيتهما حرف العطف» 
نظيرٌ الألفب والألفين. 

قال: (وإن قال المدعي: لم يكن لي عليه إلا الألف: فشهادة الذي 
شَهِدَ بالألف والخمسمائة: باطلة)؛ لأنه كَذْبهِ المدعي في المشهود به 


)١(‏ أي المعنئ. 
)١(‏ وفي نُسخ: الألف. 


١‏ باب الاختلاف فى الشهادة 


وإذا شهدا بألفي. وقال أحدهما: إنه قضاه منها خمسمائة: قبلت 
شهادثه بألفيء ولم يُسمّع قولّه : إنه قضاهء إلا أن يَشهَدَ معه آخَرُ. 
وينبغي للشاهد إذا عَلِمَ بذلك أن لا يَشْهَّدَ بألف حتئ يُقِرَ 52000 


وكذا إذا سكت" إلا عن دعوئ الألف؛ لأن التكذيب ظاهرٌ» فلا بن 
من التوفيق. 

ولو قال: كان أصل حَقي ألفاً وخمسمائة» ولكني استوفيت خمسمائة» 
أو أبرآته غنها : قلت 4 لتوفيقه. 

قال: (وإذا شهدا بألفيء وقال أحدهما: إنه قضاه منها خمسمائة: 
نلق ههان ا" بالك" التناتهها: غليوة وله تسم الود إندقش]و)؛ 
ع > ع سد ساس م سير 
لآنه شهادة فردء (إلا أن يشهد معه اخر). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقضّئ بخمسمائق» لأن شاهِد القضاء 
مفنون بادك أن لي لا خمسمائة. / 

وجوابه: ما قلنا. 
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قال: (وينبغي للشاهد إذا عَلِمَ بذلك'" أن لا يَشْهَدَ بألف حتى بِقِرَ 


)١(‏ أي عن خمسمائة. 

(0) أي شهادة الذي قال: إنه قضاه. وأما شهادة الذي لم يقل: إنه قضاه: فهي 
تقيولة أصلاه» وفك عام النض هكد تتليماء: شهادثة: بالإفراة فى «تنشفة 'سعدي 
وغيرهاء وهو نص القدوري ومخطوطاته» وكذلك في بداية المبتدي ص485» لكن 
جاء في تُسخ من الهداية خطأ: شهادتهماء بالتثنية» ووقع كذلك خطأ في البناية 
0١‏ وفتح القدير 2007/5 والعناية» وكذلك في طبعات الهداية القديمة. 

(5) أي أنه قضاه نصمها. 


باب الاختلاف فى الشهادة رفن 


المدعى أنه قَبَضَ خمسمائة . 

وفي «الجامع الصغير» : رجلان شهدا علئ رجل بِقَرْض ألف درهمء 
فشهدَ أحدهما أنه قد قضاها : فالشهادة جائزة على القرض . 

وإذا شّهدَ شاهدان أنه قَتَلَ زيداً يوم النَخْر بمكة» وشهد آخَران أنه ثَلَه 
يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم : لم يَقبَلِ الشهادئين. 


المدعي أنه قَبَضَ خمسّمائة)؛ كي لا يصيرٌ مُعِيناً علئ الظلم. 

(وفي «الجامع الصغير'"»: رجلان شهدا على رجل بِقَرض ألف 
درهمء فشهد أحدهما أنه قد قضاها: فالشهادة جائزة علئ القرض)؛ 
انين عليه وه د ارين" بالقفاف. عار ناا را 

0 7 ش 8 0 رصق 

وذكر الطحاوي رحمه الله عن أصحابنا رحمهم الله أنه لا تُقبَلَء وهو 
تقول وفر رمه الله الأ المدعن اكذك شاهل القضاف 

قلباة :هذا داب "غير المشيوومه الأرل وهر القط رارسالا 

قال: (وإذا شّهدَ شاهدان أنه قَتَل زيدا يوم النّحْر بمكة» وشهد آخَران 
أنه قتَلّه يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم: لم يبل الشهادتَيْن)؛ 
لأن إحدافها كاد نقين» لنت عداهنا ا ادن اعد 


.١95ص‎ )١( 
وضبطت هذه الجملة في نُسخ هكذا: وتفرَد أحدهما.‎ )0( 


١/4:‏ باب الاختلاف 2 الشهادة 


فإن سَبَقَتْ إحداهماء وقْضِي بهاء ثم حضرت الأخرئ : لم تُقبّل . 

6 الس اس ١‏ ع اسسيت ىا ملاعلاه 3 20006 
وال ا ا واختلفا في لونها : قطع . 

وإن قال أحدهما : قر وقال الآخَرٌ م : لم يقطع ؛ وهذا عند أبى 
حنيفة رحمه الله وقالا : لا يقطع ة في الوجهيّْن جميعاً. 


(فإن سَبَقَتْ إحداهماء وقضي ”© بهاء ثم حضرت و اكرى: 5 
اه أن الأرا هذ باتصال القضاء بهاء فلا تنتقِض بالثانية. 

قال: (وإذا شهدا علئ رجل أنه سَرّق بقرة» لكان ب 

وإن قال أحدهما: بقرة؟”"؛ وقال الآخَر: نَوْرٌ: لم يُقطّع» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا: لا يُقطَّْ في الوجهيّْن جميعاً). 

وقبل: الاختلاف في ونين يتشابهان» كالسّواد والحمرة» لافي السواد والبياض. 

وقيل: الاختلاف في جميع الألوان» وهو الصحيح”". 

لهما: أن السرقة في السوداء: غيرها في البيضاءء فلم يتم علئ كل 
فعلٍ نصابُ الشهادة؛ وصار كالغصب» بل أولئ؛ لأن أَمْرَ الحَدٌ أهم 
وصار كالذكورة والائرقة: 

وله: أن التوفيق ممكين؛ لأن التحمّل في الليالي من بعيدء واللونان 


)١(‏ وضد ضبطت في تُسخ: وقضئ. بالمعلوم. 

() أي في حق إسقاط الأولئ. حاشية سعدي على الهداية. 

() وفي تُسخ بالنصب: بقرة» وقال الآخر: ثوراً. قلت: كل بحسب التقدير. 
(:) قوله: وهو الصحيح: مثبت في نسخة 78١٠١ه.‏ 


باب الاختلاف فى الشهادة 176 


0 


وتزاشية لرجل أنه« اشترى عبد كلان بالبوء وشهد آخر أنه اشتراه 
بألف وخمسمائة : فالشهادة باطلة» وكذلك الكتابة. 


يتشابهان» أو يجتمعان في واحد» فيكون السواد من جانب» وهذا يبصره» 
والبياض من جانب آخَرَ» والأخ ١‏ بشاهدة ْ 

بخلاف الغصب؛ لأن التحمل فيه بالنهار على قرب منه» والذكورة 
بالألرن لامجيعان فى وعد 

وكذا الوقوفٌ علئ ذلك بالقرب منهء فلا يشتبه. 

قال: (ومن شهد لرجل أنه اشتر عبد فلان بألفي وشّهد ار آله 
اشتراه'" بألف وخمسمائة: نالكنيادة باطلة) 1 لأن المقضيوة اكات النبيت؛ 
وهو العقدٌ. وذلك يختلف باختلاف الثمن» فاختلف المشهودٌ به» ولم 
يتم العددٌُ علئ كل واحلر منهما. 

ولأن المدعي يكذب أحد شاهدَيه. 

وكذا إذا كان المدعي هو البائع. 

ولا قَرْقَ بين أن يدعي المدعي أقل الماليّْنء أو أكثرّهما؛ لِمَا بينا. 

قال: (وكذلك الكتابة)؛ لأن المقصود هو العقدٌ: إن كان المدعي هو 
العبد: فظاهر. 

وكذا إن كان المدعي هو المول؛ لأن العتق لا يقبت قبل الأداءء 
فكان المقصود إثبات السبب. 


)١(‏ وفي نُسخ: وهذا. 
(0) وفي نُسخ: اشترئ. 


و١‏ باب الاختلاف في الشهادة 
والخلع. والصلح عن دم العمد. 
فأما النكاح : فإنه يجورٌ بألفي؛ استحساناً. وقالا: هذا باطل في 
التكاح أيضاً. 


قال: (و) كذا (الخلع). والإعتاق على مال. 

(والصلح عن دم العمد) إن كان المدعي هو المرأة» أو" العبد أو 
القادر ‏ لآن"التقهوة رفاك الفقدة الاح ماس الله 

وإن كانت الدعوئ من الجانب الآخّر: فهو بمنزلة دعوئ الديْن فيما 
وكزنا هد الوعيوة لأنه. نك العفو .والعتق والطلاق «اعتراق: -صاحي 
الحق» فبقى الدعوى فى الدين. 

0 5 2 3 
وفي الرهن: إن كان المدعي هو الراهن: لا تَُبّلا"؛ لأنه لا حظ له 
أي لم و 
في الرهن» فعريّت الشهادة عن الدعوى. 
١ 5 512 222, 0‏ 02 

وإن كان”" المرتهن: فهو بمنزلة دعوئ الدين. 

وفي الإجارة: إن كان ذلك في أول المدة: فهو نظيرٌ البيع» وإن كان 
بعل مضى المدة والمدعى هو الآج”': فهو دعوئ الدين. 

قال: (فأما النكاح: فإنه يجورٌ بألفي؛ استحساناًء وقالا: هذا باطل في 
التكاح لق 


000 وفي تُسخ: والعبد» والقاتل. 
(1) وفي نُسخ: يقبل. بالياء. 
أي إن كان المدعي المرتهن. 


(5) وفي تُسخ: الآجر. بضم الراء. 


باب الاختلاف فى الشهادة ١‏ 


1 4 2 ء 3 5 0 0 
وذكر فى «الأمالى») قول أبي يوسف مع قول أبى حنيفة رحمهما الله . 


20 5 ل 5 ١‏ 
وذْكِرَ في «الأمالي'"» قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة رحمهما الله). 
لهما: أن هذا اختلاف فى العقد؛ لأن المقصود من الجانبين السبب» 

فأشبه البيع. 
5 5 5 م 5 و 2 
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المال في النكاح تابع» والأصل فيه الجل» 
والازدواج: وَالملِك؛ ولا اختلاف فيما هو لض فيثبت » ثم إذا وقع 
الاختلاف في التَّبَع : يقضّئ بالأقل ؛ لاتفاقهما عليه. 
ويستوي دعوئ أقل الماليّن» أو أكثرهماء في الصحيح. 
ثم قيل : الاختلافُ فيما إذا كانت المرأة هي المدعية. 
32 7 01 ري ْ 
وفيما إذا كان المدعي هو الزوج: إجماعٌ على أنه لا تُقبّل. لأن 
تقر قا كل كود لحان لد وس شعو" لزن للا ال 
وقيل: الاختلدف”) فى الفصليّن» وهذا أصِح والوجة ما ذكرناه» 
والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أطلق المصنف: كتاب الأمالي» ولم يعن مُمليهاء وهناك أمالي لأبي يوسف 
ولمحمد رحمهما الله ولغيرهما. 

(0) وفي نُسخ : مقصوده. بضم الدال. أي الزوج. 

فر فبَطل» وفي سخ : العقد: بالضم. 

(4) وفي نُسخ: الخلاف. 


م فصل فى الشهادة علئ الإرث 


5 
في الشهادة على الإرث 
ومن أقام بينة علئ دار أنها كانت لأبيه؛ أعارهاء أو أودَعَها الذي هي 
فى يد ““فإنه يأخدهاء ولا يُكلّف البينة أنه مات» وتركها يراثا له: 


2 


فصل في الشهادة عل الإرث 

قال: (ومَن أقام بينة علئ دار أنها كانت لأبيهء أعارهاء أو أودَعَها 
الذي هي في يده: فإلم اأخيد ها ولف ل الماك ول كها مانا 
له). 

ولي انمع كيت فلك الموراك؟ لا بلصت به للواردة بن وهيل 
الشهودٌُ أنه مات وتّركها ميراثاً له عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. 

هو يقول: إن مِلْكَ الوارث مِلّْكُْ المورّثء فصارت الشهادة بالملك 
للمورّث شهادة به للوارث. 

وهما يقولان: إن ملك الوارث متجدد في حَق العيّنء حتئ يجب عليه 
الانجراة ف آالنعارة لخر وله ويك اللزاركة الع ماحاة سين هذا 
المورّث الفقير» فلا بدّ من النقلء إلا أنه يكتفئ بالشهادة على قيام ملك 
المورّث وقت الموتم؛ لشبوت الانتقال ضرورة. 

وكذا على قيام يدهء على ما نذكره إن شاء الله تعالئ. 


فصل في الشهادة عل الإرث ا 


وإن شّهدوا أنها كانت في يد فلان» مات وهي في يدِه: جازت 
الشهادة . 

5 ك2 97 0 5 ع 
وإن قالوا لرجل حي : نشهّد أنها كانت في يد المدعي منذ أشهر : لم 


وقد وٌجدت الشهادة على اليل في مسألة «الكتاب»؛ لأن يد المستعير 
والمودع والمستأجر قائمة مقامٌ يده فأغنئ ذلك عن الجَرٌ والنقل. 

قال: (وإن شَّهدوا أنها كانت في يدٍ فلان» مات وهي في يلره: جازت 
الشهادة 4 لآنالأيدئ عد الوك تفلي يذ ملق بوامتطة الضينان: 
والأمانة تصيرٌ مضمونة بالتجهيل» فصار بمنزلة الشهادةٍ علئ قيام ملكه 
وقت الموت. 

قال: (وإن قالوا لرجل حَي: نشهد أنها كانت في يل المدعي منذ 
أشهر: لم تُقبّل). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنها َُبّلَ؛ لأن اليد مقصودة؛ كالملك. 

ولو شهدوا أنها كانت مِلكَهءٍ تُقبلء فكذا هذاء وصار كما إذا شهدوا 
بالأخذ من المدعي. 

كن الامو وهو انر مناه ان« اينات :تامف سمشير ل لالد 
مَْقَضِية» وهي مقوعة إلا لاقع :وآكالة ا وضيفاة 8 ند المضاء بإشادة 
المجهول. بخلاف الملك؛ لأنه معلوم» غير مختلف. 

وبخلاف الأخد؛ لأنه معلوم؛ وحكمه معلومٌ؛ وهو وجوب الرد. 


1 فصل فى الشهادة علا الإرث 


وزن]ن ذلك الدع هيه ديشة إل الندمى. 
وإن شَهِدَ شاهدان أنه أ أنها كانت في يد المدعي : دُقِعَتْ إليه. 

ولأن يد ذي اليد مُعايّنٌ» ويد المدعي مشهودٌ بهء» و«ليس الخبرٌ 
كال 3 . 

قال: (وإن أقِنَ بذلك المدعئ عليه: ذُفِحَتَْ إل المدعي)؛ لأن الجهالة 
في المقرٌ به لا تَمنِع صحة الإقرار. 

قال: (وإن شَهدَ شاهدان أنه أقنَ أنها كانت في يد المدعي: ذُفِعَتْ 
إليه)؛ لأن ال ها ا 1 وهو معلوم» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي». ولم ينص المؤلف في كلا الموضعين 
على أنه من قول النبي صائ الله عليه وسلم. 

ناك ومن ديف مرفوعٌ. صححه ابن حبان (الإحسان 2025717 وهو أيضاً في 
مسند أحمد 2)١1857(‏ والمستدرك 6١/7”‏ (7”5650”"). والأوسط للطبراني (55)) 
وغيرهاء. قال المناوي فى فيضن القدير 6//0": رَمرَ المؤلقن لحسلته؛ وهوكما قال» أو 
أعلئْ» وله طرق. 0 

وقد فات الزيلعي تخريجه في نصب الراية ٠055/4‏ وكذلك في الدراية ؟/ 2١1/١‏ 
وكذلك العيني في البناية 2751/١١‏ وابن الهمام في فتح القدير 71//5. 


أت 141 


باب 
الشهادة علئ الشهادة 
الشهادة علئ الشهادة جائزة في كل حَقّ لا سقط بالششبهة . 
فلا تُقبّلَ فيما يندرىءٌ بالشبهات, كالحدود والقصاص . 


و ره ان 
وتجورٌ شهادة شاهدين علئ شهادة شاهدين. 


باب 
الشهادة علئ الشهادة 

قال: (الشهادة على الشهادةٍ جائزة في كل حَقّ لا سقط بالشجهة). 

وهذا استحسان؛ لشدةٍ الحاجة 3 إليهاء إذْ شَاهِدٌ الأصل قد يعجر عن 
ذم الشتوادة عضن القر ارقم قلق لل تسو الكنهاد: غلرئ شهادلة: اد ار 
و 3 الحقوق. 

ولهذا جوّزنا الشهادة علئ الشهادة وإن كثرّت”"», إلا أن فيها شبهة من 
حيث البدلية: أو من حيث إن فيها زيادة احتمال الكذب» وقد أمكن 
الاخراز نه بحسن "الشهود 

قال: (فلا يُقَبَلَ فيما يندرىة بالشبهات» كالحدود والقصاص. 


و مرو ين 
وتجوزٌ شهادة شاهديّن على شهادة شاهديّن). 


)١(‏ أي إهلاك وتضييع الحقوق. 
(؟) أي وإن بعدت وتعددت إلى العشرة والعشرين بالوسائط. 


,8م الشهادة على الشهادة 


ولا تُقَبلّ شهادة واحدٍ عل شهادة واحدٍ. 
وصفة الإشهاد : أن يقول شاهِدٌ الأصل لشاهِد الفرع : اشهّدٌ 200 


وقال الشافعي'' ' رحمه الله: لا يجوز إلا الأربع”". موكل اصل 


اثنان””"؛ لأن كل شاهدين قائمان متام شاهد واحدرء فصارا كالمرآتين. 


ولنا: و ل رفي الله عنه : «لا يجوزٌ على شهادة رجل إلا شهادة 
يلوا : 

ولأن تقل شهادةٍ الأصل من الحقوقء. فهما شهدا بحَق» ثم شهدا 
ارم فتقبا : 

و و 7 5 
قال: (ولا تُقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد)؛ لِمّا روينا””. 
51 

وهو حجة على مالك" رحمه الله. 

ولأنه خرن المتفوق» فلا بد من نصاب الشهادة. 

قال: (وصفة الإشهاد: أن يقول شاهِدٌ الأصل لشاهِدٍ الفرع: إشهّد 


.10/0/ الأم‎ )١( 

(0) أي أربعة شهود. 

(*) أي شاهدان من الأربع. 

(5) قال في نصب الراية 5 غريباء وفي الدراية 1772/7: لم أجدهء واستدرك 
عليهما في منية الألمعي ص١ ١‏ : بقوله: قلت: رواه محمد في الأصل بلاغا بلفظه. 

(5) أي من قول علي رضي الله عنه. 


(5) لكن نصّت كنب المالكية أنه لا يُقبل في الشهادة أقل من اثنين ع. التلقين 
ص”57١»‏ الكافي 40/1 


الشهادة على الشهادة يكيل 


علئ شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذاء وأشهدني على 
وإن لم يقل : أشهدني على نفسه : جاز. 


. مسبم 


ويقول شاهِدٌ الفرع عند الأداء : أشههد أن فلاناً أشهّدني على شهادته 
أن فلاناً أقرَّ عنده بكذاء وقال لى : اشهّد علئْ شهادتى بذلك . 


علئ شهادتي أني أشهدُ أن فلانَ بن فلان أقر عندي بكذاء وأشهّدئي علئ 
نفسه)؛ لأن الفرع كالنائب عنه» فلا بد من التحميل والتوكيل» على ما مر 

ولايد أن كتهد عيده كينا يقين” عند القاضي ؛ لنشله إلا سملن 
القضام. 

قال: (وإن لم يقل: أشهّدتي علئ نفسه: جاز)؛ لأن مّن سمع إقرار 
غيره: حَل له الشهادة وإن لم يقل له: اشهد. 

قال: (ويقول شاهِدٌ الفرع عند الأداء: أشهدُ أن فلاناً أشهّدني على 
شهادته أن فلاناً أقرّ عنده بكذاء وقال لي: إشهّد على شهادتي بذلك)؛ 
لأنه لا بد من شهادته» وذكره شهادة الأصل» وذكر التحميل. 


م و 3 ع ع8 ع 
ولها'" لفظ أطول من هذاء وأقصِرٌ منهء و«خيرٌ الأمور أوساطها)"”". 


)١(‏ أي شاهد الأصل. 

(؟) أي الشهادة علئ الشهادة. 

(2) لم ينض المزغيناتق غلم "أن هذا اهو حديك ».وقد روي مرفواعاً بد يعنت 
في سئن البيهقي 0777/7 وشعب الإيمان له (0814) مرسلاًء وأبو نعيم في الصحابة 
(7747)» والديلمي عن ابن عباس مرفوعاًء ينظر جامع الأصول »23١1١(‏ ورواه أبو - 


1/0 الشهادة علئ الشهادة 


ومّن قال: أشهّدني فلانُ علئ نفسه : لم يَشَهدٍ السامعٌ علئ شهادته 
حتئ يقول له : إشهّدً علئ شهادتي. 

ولا تُقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل» أو يُغيبوا 
مسيرة ثلاثة أيام» فصاعداًء أو يَمْرَضوا مرضاً لا يستطيعون معه حضورٌ 


مجلس الحاكم . 


قأل4 وض قال مودق :فلؤت عا تنسية الى شه البناى 27 عار 
شهادته حتئ يقول له: إشهّد على شهادتي)؛ لأنه لا بد من التحميل. 

وهذا:ظاف” عدل محين رتعية انه “أن القضاء عنده بشهادة الفروع 
والأصول جميعاء حتئ اشتركوا في الضمان عند الرجوع. 

وكذا عندهما؛ لأنه لا بد من تقل نوا الأصول )اه حي 
فيظهر تحميل ما هو حجة. 

قال: (ولا تُقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهودٌ الأصل» أو 
يَغِيبوا مسيرة ثلاثة أيامء فصاعداء أو يَمْرَضوا مرضاً لا يستطيعون معه 
حضورٌ مجلس الحاكم)؛ لأن جوازّها للحاجة» وإنما تَمَسّ عند عَجْرِ 
الأصل» وبهذه الأشياء يتحققّ العجٌ. 

وإنما اعتبرنا السفرَ؛ لأن المَعَجر: بُعْدُ المسافة» ومدة السفر بعيدة 


يعلئ موقوفا بسند جيد عن وهب بن منبه؛ ومن كلام مطرف بن عبد الله في ابن أبي 
شيبة (4؟1١7205)»‏ وشعب الإيمان للبيهقى (5117/5)؛, ينظر كشف الخفاء .459/1١‏ 


)١(‏ وفي تُسخ: لم يسَعْ للسامع أن يشهد علئ شهادته. 


الشهادة علئ الشهادة ه18 


فإن عَدَّلَ شهود الأصل شهودُ الفرع : جاز. 
سلس 8 لاع كم اماه هه 
وإن سكتوا عن تعديلهم : جاز» ونظر القاضي في حالهم. 


حُكْماًء حتئ أُدِيرَ عليها عِدة من الأحكاه'"؛ فكذا سبيل هذا الحكم. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادةٍ 
ليح ايد وي امه صم الإشهادٌ؛ إحياء لحقوق الناس. 

الو" الأول أحسنٌ. والثاني أرفق» وبه أخذ الفقية أبو الليث”" 
رحمه الله تعالئ. 

قال: (فإن عَدلَ شهودَ الأصل شهودُ الفرع: جاز)؛ لأنهم من أهل 
التزكية. 

وكذا إذا شَهدَ شاهدان. فَعَدّل أحدهما لخر صَّحَّ؛ لِمَا قلنا. 

غَايةٌ الأمر أن فيه منفعةً من حيث القضاء بشهادته لكن العال لا ينهم 
حا اوح م كيف وأن قولّه مقبول في حَقّ نفسه 
وإن” ردت شهادة صاحبهء فلا تهمة. 

قال: (وإن سكُوا عن تعديلهم: جازء ونَّظَرَ القاضي في حالهم)» 


وهذا عند أبى يوسف رحمه الله. 


)١(‏ نحو قَصْر الصلاة» والفطر في صوم رمضان. 

.45448/1١ أي المشايخ رحمهم الله. البناية‎ )١( 

() أبو الليث السمرقندي نصر بن محمدء توفى سنة “#الالاهء له مؤلفات 
عديدة» منها خزانة الفقه» تاج التراجم ص 23"٠١‏ الأعلام 717/4. 

(4) لق إن انها وصتلية, 


اميل الشهادة علئ الشهادة 


وإن أنكر شهوهٌُ الأصل الشهادة : لم تُقبل شهادة : شهود الفرع. 
وإذا شهد رجلان على شهادة رجديّن على فلانة بنت فلان الفلانية , بألف 
درهم2. وقالا : أخبرانا أنهما يُعرفانها. فجاء بامرأة. وقالا ندري 


هذه أم لا؟ : فإنه يقال للمدعي : : هات شاهدين يشهدان أنها فلانة . 


١‏ م 


وقال محمد رحمه الله: لا تُقبَل؛ لأنه لا شهادة إلا بالعدالة» فإذا لم 
يعرفوها: لم يَنقلوا الشهادة» فلا يقبل'". 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن المأخودً عليهم النقل» دون التعديل؛ 
لأنه قد يخفئ عليهم» وإذا تَقَلَُوا: يَتعرفُ القاضي العدالة”". كما إذا 
حضروا بأنفسهم وشهدوا. 

قال: (وإن أنكر شهودُ الأصل الشهادة: لم تُقبل شهادة شهود الفرع)؛ 
لأن التحميل لم يثبت؛ للتعارض بين الخبرين» ا 

قال: (وإذا شهد رجلان على شهادة رجليّن على فلانة بنت فلان 
الفلانية بألفي درهمء وقالا: أخبرانا أنهما يَعرفانهاء فجاء”" بامرأق 
وقالا»: لا ندري أهي هذه أم لا؟: فإنه يقال للمدعي: هات و شاهدين 
سهدت انبا +فاذزة)؟ الآن الشهادة عل المعرافق بالنيية قن تحتوت: 


)١(‏ أي ما نقلوه. حاشية سعدي على الهداية. 

(؟) أي من غيرهم. 

(*) فجاء: بتوحيد الفعل» والمراد: جاء المدعي» وفي نُسخ: فجاء المدعي» 
وفي تُسخ : جاءا: بالتثنية» ويكون المراد: فجاء الفرعان بامرأة. ينظر البناية .559/5١١‏ 

(5) أي الشاهدان الفرعيان. 


الشهادة علئ الشهادة ١1‏ 


وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى . 
2 75 35 يس و و .6 
ولو قالوا في هذين البابَيّن : فلانة بنت فلان التميمية : لم يجزرْ حتى 
يَنسبوها إلئ فخذها . 


والمدعي يدعي الحقً على الحاضرة» ولعلها غيرّهاء فلا بد من تعريفها 
ونظر هذا إذا تحكلو ا الشهادة بيع ميحدودة ١‏ 6 تذكر حدودهاء 
وشهدوا على المشتري: لا بد من آخَرَيّن يشهدان علئ أن المحدوةٌ بها في 
وكذا إذا أنكر المدّعئ عليه أن الحدودّ المذكورة في الشهادة حدودُ ما 
فى يله. 
قال: (وكذلك كتاب القاضي إلئ القاضي) ؛ لأنه فى معنى الشهادة 
على الشهادة. إلا أن القاضي لكمال د يانته» ووفور ولايته 00 
قال: (ولو قالوا فى هذين البابَيّن : فلانة بنتُ فلان”" التميمية: لم يجز 
حتئ ينسبوها إل فَخِذِها)ء وهي القبيلة الخاصة. 
وهذاة لأن التعريفت ل بد تسريه" فى :نهدا "وله تحمل بالقبيية العامة 
١ 2‏ 5 5 3 و سه>- # 3 
وهي عامة إلى بني تميم؛ لانهم قوم لاا يحصون. ويحصل بالنسبة إلى 
النكذ 4 أنها خاضة. 


)١(‏ أي ببيع دار محدودة بحدودٍ معينة مثلاً» وفي تُسخ: محدود. 
١‏ 7 و 5 
)١(‏ وفي تُسخ: فلانة التميمية. هكذا. 


١184‏ الشهادة علئ الشهادة 


هاه هه هه هه وله هد هد هلو هه هد هد وه وا هو هد هد وه هاه .د ها هد اه هاه .فاه وها .د .د .د واو .ا .ا 6 . 


ع 


به 
ان يال #2 


وقيل: القرغانية: ل 0 

وقيل: السّمرقنديّة +:والبخارية :'غافة. 

وقيل: النسبة إلى السك الصغيرةٍ: خاصة» وإلئ المّحَلَةِ الكبيرة» وإلى 
الحفيرة هات . 

معن روعت جود وااو إن طون وح مدي 
اللهء خلافاً لأبي يوسف رحمه الله» علئ ظاهر الروايات» فذكر المَخِذْ: 
يقوم مام الجدً؛ لأنه اسم الجدّ الأعلىء فَتُرّلَ منزلة الجدّ الأدن» والله 
تعالئ أعلم. 


4 0 0" باخ م 
يد قن قرح 6 


فصل 1 


فصل 
4< ع 5357 طُْ و 2م 4س عو 5 5 
قال أبو حنيفة رحمه الله : شاهد الزور : أ ه فى السوق» ولا 
+#رسو 1 1 


عزره. 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : نوجعه ضرباً شديداء وتخيسة: 


فصل 
0 2 
في شهادة الزور 
5 5 03 وبين ُّ 2ه 0000 5 2 
قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: شاهد الزور: أشهره فى السواق» ولا 
2 1 
زرة. 
٠ 0 1 ٠. 01 5‏ و تله 0 2 و 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: نوجعه ضربا شديدا '» وتحبسه). 
٠. 2‏ 3 0 
وهو قول الشافعى”" رحمه الله. 
: ٍ 3 0 53 1 5 ع ل أ 01 أ 
لهما: ما روي عن عمر رضي ألله عنه أنه صرب شاعدل الزور أربعين 
يط اه 2 اقرف 
)١(‏ لفظ: شديداً: مثبت في نُسخ» دون أخرئ. 
(؟) روضة الطالبين .١44/1١‏ 
(0) مصنف ابن أبى شيبة (78747)» مصنف عبد الرزاق »)١07947(‏ سئن 
البيهقى (5957 .)5٠١‏ 


ومعنئ: سخم وجهه: أي سوده» من: السخمة» وهي السواد. 


١0‏ في شهادة الور 


هاه هاه هله وهاه هد هه هده هده و و هد وه هد و و .ىه و و هده و و وى و واو .دوا وا .ا .ا .ا .د ها م 


ع 4 2 ههه 00 0-3 
ولأن هذه كبيرة يَتَعَدَْ ضررها إلئ العباد» وليس فيها''' حَد مقر 
فيعزر. 
و 


00 ولق مي.ة ظل]) 
ؤل*' : أن شريحا رحمه الله كان يشهرء ولا يضرب 5 


ولأن الأترعار كيل بالتشهينء فيكتف به. 


والضربُ وإن كان مبالغة في الرجْرء ولكنه يق مانعاً عن الرجوع؛ فوَجَبُ 
التخفيف؛ نظرأ إلى هذا الوجه. 


وحديث عمرَ رضي الله عنه محمول على السياسة؟ بدلالة؟ التبليغ 
إلى الأربعين» والتسخيم. 


)١(‏ هكذا: فيها: كما في نسخة ١”الاهء‏ أي ليس في هذه الكبيرة حلّء وفي 
غالب النسخ: فيه: بالتذكير: أي: ليس في شاهد الزورء أو: ليس في هذا الفعل: حد. 

(؟) أي يستدل للإمام أبي حنيفة رحمه الله بفعل شريح رحمه الله. 

وشريح هذا: هو ابن الحارث الكندي, القاضي الشهير من التابعين» ولي قضاء 
الكوفة في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم» المتوفئ سنة لاه. 

ووجه الاستدلال بفعل التابعى: أنه ذَكَرَ فى النوادر عن أبى حنيفة في تقليد 
التابعي الذي رَّحَمّ الصحابة ا الله عنهم 28 الغو :: قال> أنه اقلدف .اقرح 
استد لاله في هذه الرواية: ظاهر. 

وعلئ ظاهر الرواية: قالوا: لم يذكر فعل شريح محتجًاً به» وإنما ذكره لبيان أن 
احتجاجه بتجويز الصحابة رضي الله عنهم فِعل شريح.» فإنه كان قاضيا في زمن عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهمء فحل محل الإجماع. البناية .5905/1١١‏ 

(*) الآثار لمحمد بن الحسن 5015/7» مصنف ابن أبي شيبة (77056). 

(4) وفي تُسخ: بدليل. 


في شهادة الزُور ١4١‏ 


وفي «الجامع الصغير» : شاهدان أَقَرَا عند القاضي أنهما شهدا بِروْرِ : 
لم يضرباء وقالا: يُعرّران. 


ثم تفسيرٌ التشهير: منقول عن شريح رحمه الله فإنه كان يبعثّه إلى 
سُوقه إن كان سُوقياًء أو إلى قومه إن كان غير سُوقي بعد العصر أجمعٌ ما 
كانواء ويقول: إن شريحاً يُقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهدٌ 
زُورء فس روه ابوت دررة العام 

وذَكرَ شمسُ الأئمةٍ السرخْسي رحمه الله أنه يشو فدهي | ايقما: 

والتعزيرُ والحبسٌ على قَدْر ما يراه القاضي عندهما. 

وكيفية التعزير: ذكرناها في الحدود. 

(وفي «الجامع اليه 14 فاهدان أكذا عند القاضي أنهما شهدا 
بزور: لم يضرباء وقالا: يعزّران). 

وفائدثه”©: أن شاهد الزور في حَقّ ما ذكرنا من الحكم: هو المقِرٌ علئ 
نفسه بذلك. 

فأما لا طريق إلىْ إثبات ذلك بالبينة؛ لأنه نفي الشهادةء والبينات 
للإثبات» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ قال في نصب الراية 88/5: رواه محمد في كتاب الآثار (؟2»0014/5 برقم 
14 » ط كراتشي)» وقريب من هذا اللفظ فى مصنف ابن أبى شيبة (57050). 

.1١99ص‎ )*( 

(5) أي فائدة قوله: شاهدان أقرً أنهما. وينظر البناية .507/1١‏ 


0 كتاب 


كتاب 
الرجوع عن الشهادات 
إذا رَجَعَ الشهودُ عن شهادتهم قَبْلَ الحكُم بها : َقَطف: 
فإن حُكِم بشهادتهم؛ ثم رَجَعوا: لم يُفسّخ الحكم» وعليهم ضمان ما 
أتلفوه بشهادتهم . 


كتاب 
الرجوع عن الشهادات 

قال: (إذا رَجَمَ الشهودٌ عن شهادتهم قَبْلَ الحكُم 8 كت ان 
الحى لاقنت بالقضاء» والقاضي لا يّقضي بكلام متناقض. 

ولا ضمان عليهم'"؛ لأنهم ما أتلفوا شيئاًء لا على المدعي. ولا 
على المشهود عليه. 

قال: (فإن حَكِم بشهادتهم» ثم رَجَّعوا: لم يُفسّخ الحكم)؛ لأن آخَرَ 
كلايهم يناقض أوَلّهء فلا ينقض الحكم بالمتناقض. 

ولأنه في الدلالة عل الصدق مثل الأول» وقد ترجَّحَ الأول باتصال 
القضاء به. 

(وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم)؛ لإقرارهم على أنفسهم بسبب 


)١(‏ وفي تُسخ: عليهما. 


الرجوع عن الشهادات 1١07‏ 


ولا يصحٌ الرجوعٌ إلا بحَضرة الحاكم . 
وإذا شّهدَ شاهدان بمال. فحَكم الحاكم به. ثم رجعا: ضّيئًا المال 
للمشهود عليه. 


الضمان» والتناقض لا يمن صحة الإقرار» وسئقرره من بعد إن شاء الله 
0 

قال: (ولا ب يصحٌ الرجوعٌ إلا بحضرة ة الحاكم)؛ لأنه فلخ للشهادة» 
تك يذ عتم مولن د عم الفلين وهو مجلس القاضي» أ 
قاض كان. 

ولأن الرجوع توبةء والتوبة علئ حسب الجناية» فالسرٌ بالسر 
والإعلان بالإعلان. 

وإذا لم ب يصحّ الرجوعٌ في غير مجلس القاضي'' "6 قلق ادع التشهوة 

عليه رجوعهماء ا لك ات 

وكذا لا تُقبل بِيُننه ينه عليهما؛ لأنه ادع رجوعاً باطلاً””"» حتئ لو أقام 
البينة أنه رَجَعَ عند قاضي كذاء وضّمّته”” المال: تُقيّل؛ لآن السبب 

قال: (وإذا شهد شاهدان بمال» فحكم الحاكم به» ثم قا ضما 
الال سيره عليه لان اين علىئْ وجه التعدي: سبب الضمان» 


)١(‏ وفي نُسخ: مجلس القضاء. 
() وهو رجوعه في غير مجلس القاضي. 
(*) أي القاضي أو المدعي. حاشية سعدي على الهداية. 


١5:‏ الرجوع عن الشهادات 


0 


فإن رجع أحدهما: هر النتصف . 


ساس سام 


وإن شّهدَ بالمال ثلاثة ثة» فرجع أحدهم : فلا ضمانَ عليه . 


كوعافر المريه بؤقة 7" لودلا ديا . 

وقال الشافعي'" رحمه الله: لا يضمنان؛ لأنه لا عبرة للتسبيب عند 
وجود المباشرة. 

قلنا : تَعَدرَ إيجاب الضمانٍ علئ المباششيرء واكل القاضي ؛ لأنه كالملا 
إلئ القضاءء وفي إيجابه : ضرف الناس عن تقلّدى 00 استيفاؤه من 
المدعي؛ لأن الحكم ماض» فاعتير التسبيب. 

وإنما يضمنان إذا قَبَضَّ المدعي المال» ديناً كان أو عيناً؛ لأن الإتلاف 
060 ولأنه لا ممائلة بين أَحَذٍ العين وإلزام الدين. 


سا بع 


قال: (فإن رَجَعْ أحدهما: ضَمِنَ النصف). 

والأضصل: أن المعتبر في هذا: ا لا رجوع مَن رجع» وقد 
بقِي من يبقئ بشهادته نصف الحق. 

قال: (وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم : فلا فيان عليه)؛ لأنه 
بقى من يبقئ بشهادته كل الحقّء وهذا لأن الاستحقاقَ باق بالحدةة 


)١(‏ وفي تُسخ: تسبّبا. 


200 جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود للمنهاجي» (تت١لممه)‏ 
0000,. 


الرجوع عن الشهادات ١‏ 


فإن رَجَمَ آخَرُ : ضَّمِنَ الراجعان نصف المال. 


- 
ِ 


5 
0-7 
أ 


كت 3-17 م 0 
وإن شهد رجل وامرأتان. فرجعت امر 
وإن جنا : يتنا نصف الحق. 
> 0 0 واشاى واي عو ع ها يو لإا بره 57 5 
وإن شهد رجل وعشر نسوةء ثم رجع ثمان : فلا ضمان عليهن. 


عرو 


فإن رَجَعَتْ أخرئ : كان عليهن ربع الحق . 


0 ل اه 5 ا 
والمتلف متئّْ استحجق: سقط الضمان» ولئ أن يمتنع : 


38 


ل[ لتر لس سبع ل ل 


71 00 4 ع اس اس اه فو سال > لرس) 
قال: (وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت امرأة: ضونت ربع الحق 34 
لبقاء ثلاث الأرباع ببقاء مَن بقي. 


: ضمِنَ الراجعان نصف المال)؛ لأن يبقاء 


قال: (وإن رَجَعَتا: ضَوئّنا نصف الحق)؛ لأن بشهادة الرجل بقىئ 
نصف الحق. 
قال: (وإن شهد رجل وعشر نسوقء ثم رجع ثمانٍ: فلا ضمان 
عليهن)؛ لأنه بِقِي من يُبقئ بشهادته كل الحق. 
سَ برعي 


(فإن رَجَعَتْ أخرئ: كان عليهن ربع الحق)؛ لأنه بي النصف: 
بشهادة الرجل» والربعم: بشهادة الباقية» فبقي ثلاثة الأرباع. 


)١(‏ أي المال المتلف. 
)١(‏ أي الضمان. كما في حاشية سعدي على الهداية» وفي نُسخ: يُمنّع : هكذا 
ضبطت» وكتب عليها فى حاشية نسخة 8/الاه: أي وجوبه. 


(؟) وفي تُسخ: المال. 


١45‏ الرجوع عن الشهادات 


وم هم 


2 3 3 200 2 
النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة رحمه الله. 


و 


وعندهما : على الرجل : النصف» وعلى الْشنُوة : النصف 

قال: (وإن رَجَعَ المع اماد ينا فعلئ الرجل فدم الحره 
وإعل الهو عممة اسندانيه عيد ا حدقة تريح الله 

وعندهما: على الرجل : النصفف» وعلئ النسُوة: النصف)؛ لأنهن وإن 
كتْرنَ: يَقَسْنَ مام رجل واحدرء ولهذا لا ثبل شهادتُهنٌ إلا بانضمام رجل 
واحد. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن كل امرأتين قامتا'"" مام رجل واحد. 

قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عَفَلهِنَ: «عَدَلَت”" شهادة اثنتين 
منهن بشهادة رجل واحد)”". 

فصار كما إذا شهد بذلك ستةٌ رجال» ثم رجعوا. 

وإن رَجَعْ النسوة العَشيْرُ دون الرجل: كان عليهنَ نصف الحقّ على 
القولين؛ لما قلنا. 

ولو شَهِدَ رجلان وامرأة بمال» ثم رجعوا: فالضمان عليهماء دون 
المرأة؛ لأن الواحدة ليست بشاهدةٍ» بل هي بعض الشاهد» فلا يضاف 


إليه الحكم. 


)١(‏ وفي تُسخ: قامت. 
زفق وفي تُسخ ضبطت: عَدِلَت. قلت: وكلاهما جائر. 


(9) صحيح البخاري مضو ة صحيح مسلم 390 13). 


الرجوع عن الشهادات /7 ١‏ 


وإن شهد شاهدان علئ امرأةٍ بالتكاح. بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعا : 
فلا ضمان عليهما. 

وكذا إذا شهدا بأقل من مهر مثلها. 

وكذا إذا شهدا علئ رجل بتزج امرأةٍ بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعا : فلا 
ضمان عليهماء وإن شهدا بأكثر من مهر المثل. ثم رجعا : ضّمنا الزيادة. 


قال: (وإن شهد شاهدان علئ امرأةٍ بالنكاح» بمقدار مهر مثلهاء ثم 
رجعا: فلا ضمان عليهما. 

وكذا إذا شهدا بأقل مِن مهر مثلها)؛ لأن منافع البضع غير متقومةٍ عند 
الإتلاف» لأن التضمينَ يستدعى المماثلة» على ما عرف. 

وإنما تُضْمَنْ ويَّقَوُمْ بالتملك؛ لأنها تصيرٌ متقومة؛ ضرورة الملك؛ 
إبانة لخَطَّر المحل. 

قال: (وكذا إذا شهدا علئ رجل بتزوّج امرأةٍ بمقدار مهر مثلهاء ثم 
رجعا: فلا ضمان عليهما)؛ لأنه إتلاف بعِوّض؛ لِمّا قلنا إن البضع متقوم 
حال الدخول في الملك”'"» والإتلاف بعوض: كاذ إثلافي» وعذا لأن مين 
الضعان علو الممائلة.ولا ممائلة ريق الاتاكاك تعوضن:ورينه بير عر فين 

قال: (وإن شهدا بأكثرَ من مهر المثل» ثم رجعا: ضّمنا الزيادة)؛ 
لأنهما أتلفاها من غير عوض. 


لحل الرجوع عن الشهادات 


وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة» أو أكثرء ثم رجعا : لم يضمنًا. 
وإن كان بأقل من القيمة : ضَمًِا النقصان . 
وإن شهدا علئ رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بهاء ثم رَجِعا : 


قال + زوك هر" بيع شيء بمثل القيمة» أو أكثره ثم رجعا: لم 
بشي )1 أنه لبن لاف مى ؟ نطرا إلا العرضن: 

(وإن تان بأفل من القيمة؛ شيا النفضان)؛ الأدهما اتلفا هذا الجرء بل 

ولا قَرْقَ بين أن يكون البيم باَآء أو فيه خيارٌ البائع؛ لأن السبب هو البيع 
السابق» فيُضاف الحكم عند سقوط الخيار إليهء فيُضاف"" التلف إليهما. 

فال لزنن عيذ عل رجن أنه .طلى امراته قبل الدخعرل بهاة انم 
دكا فنفة العهر 00 لأنهها اكد مانا عر كر لع اقرط إلا 
ترئ أنها لو طاوعت ابن الزوج» أو ارتدت: سقط المهرٌ أصلا. 

ولأن الفرقة قبل الدخول: في معنئ الفسخ. فيوجب سقوط جميع 
المهرء كما مر في النكاح. 

ثم يجب نصفُ المهر ابتداء بطريق المتّعة» فكان واجباً بشهادتهما. 


)١(‏ أي علئ البائع. 
(0) وفي نُسخ: فانضاف. 
() فإن كان بعد الدخول: لم يضمنا. حاشية نسخة السليمانية 514. 


الرجوع عن الشهادات ١1‏ 


وإن شهدا على رجل أنه أعتق عبده» ثم رَجَعا : ضمنًا قيمتّه . 
وإن شهدا بقصاصء ثم رجعا بعد القتل : ضمنا الدية ولا بق 2 
مهما 7 


قال: (وإن شهدا علئ رجل أنه أعتق عبده ثم رَجَعَا: ضَمنًا قيمئّه)؛ 
لأنهما أتلفا مالية العبدٍ عليه من غير عوض. 

الول لمق 4 لآن التق لا تخرل البيها بهذا الفيماق + قاذ يول الولاء. 

قال: (وإن شهدا بقصاص» ثم رجعا بعد القتل: ضّونا الدية» ولا ينص منهما). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: قتف متيماء الريخوى القدل متهم نيا 
فأشبه المكرة» بل أولئ ؛ لأن الولي يمان والمكره ' يمع 

ولنا: أن القتل مباشرة لم يوجدء وكذا تسيا 4 أن ا 
إليه غالباً» وها هنا: لا يُضِي؛ لأن العفو مندوبٌ إليه» بخلاف المكره؛ 
لأنه يُؤيْرٌ حياتّه ظاهراًء ولآن الفعلَ الاختياري مما يقطع النسبة. 

ثم لا أقل من الشبهة» وهي دارئة للقصاصء بخلاف المال0©؛ لأ: 
ينبت مع الشبهات» والباقي 1 «المختلف!*'). 


.159/١ منهاج الطالبين‎ )١( 

(؟) لآن الولي يُعان علئ الاستيفاء» والمكرهء بفتح الراء: يُمنع؛ لأن الشاهد 
بمنزلة المكرهء لفن والولي بمنزلة المكرهء بفتح الراء. البناية .458/1١‏ 

9) أي الدية. 

(5) أي كتاب: مختلف الرواية» للفقيه أبي الليث. البناية .47٠/1١١‏ 


1 الرجوع عن الشهادات 


وإذا رَجَعْ شهود الفرع : ضَمنوا. 
ولو رجع شهودٌ الأصلء وقالوا: لم تُشَهد شهوة الفرع على شهادتنا : 
فلا ضمان عليهم . 


وإن قالوا: أشهدناهم, وغَلِطْنا : ضَمنوا. 


قال: (وإذا رَجَع شهودٌ الفرع: ضونوا)؛ لأن الشهادة في مجلس 
القضاء صدرت منهم» فكان التلفْ مضافاً إليهم. 

قال: (ولو رجع شهودٌ الأصلء وقالوا: لم تُشهد شهوة الفرع على 
شهادتنا: فلا ضمانَ عليهم)؛ لأنهم أنكروا السبب» وهو الإشهاد. 

ولا يطل القضباء: لأنه يرد محتيل» فصار كرجوع الشاهد» بخلاف 
ما قبل القضاء. 

قال: (وإن قالوا: أشهدناهمء وعَلِطْنا: ضَينو!"): وهذا عند محمد 
رحمه اللّه. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لا ضمانٌ عليهم؛ لأن القضاء 
وَقَع بشهادة الفروع؛ لأن القاضي يقضي بما يُعاينٌ من الحجّة. وهي شهادتّهم. 

وله: أن الفروع تَقَلُوا شهادة الأصول» فصار كأنهم حضروا. 

ولو رجع الأصزل والفروع مدعا : بعت القيدان عندهما على 
الفروع» لا غير؛ لأن القضاء وَقَعَ بشهادتهم. 


)١(‏ وضبطت في نُسخ: ضمنوا. 


الرجوع عن الشهادات للا 


وإن قال شهود الفرع : كَذّب شهودٌ الأصل» أو غلِطوا في شهادتهم : لم 
يُلتفَتْ إلى ذلك . 


وإن رح جع المزكون عن التزكية : ضونوا. 


وعد عمل رحهه الله المشيود عله بالشيارة إن قاء هم الأضول» 
وإن شاء ضمّن الفروع. 

لأن القضاء وَقَعَ بشهادة الفروع من الوجه الذي ذَكَرَاء وبشهادة 
الأصول من الوجه الذي ذكرَء فيتخيّرٌ بينهماء والجهتان متغايرتان» فلا 
يحم بينهما"'' في التضمين. 

قال: (وإن قال شهودٌُ الفرع: كدب شهودُ الأصلء أو عَلِطوا في 
شهادتهم : لم يُلتفَتْ إلئ ذلك)؛ لأنّ ما أمضي من القضاء: لا يُنقَضُ بقولهم. 

ولام الفنيان علبيع. لاني ما وجعوا فن فهادديي إننا دوا 
على غيرهم بالرجوع. 

قال: (وإن رجع المزكون عن التزكية: ضَمنوا)» وهذا عند أبي حنيفة 
506 

وقالا: لا يَضْمتُون؛ لأنهم أَثنَوا علئ الشهودٍ خيراء فصاروا كشهود 
الإحصان. 

وله: أن التزكية إعمال للشهادة» إِذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتركية» 
فصارت في معنئ عِلَةَ العِلَّ بخلاف شهودٍ الإحصان؛ لأنه شط مَخْض". 


)١(‏ وفي تُسخ: بينهم. 


57 الرجوع عن الشهادات 


وإذا شهد شاهدان باليمين» وشاهدان بو جود الشرط. ثم رجعوا: 
فالضمان على شهود اليمين خاصة . 


قال: (وإذا شهد شاهدان باليمين» وشاهدان بوجود الشرطء ثم 
يعوا دالغهيان عار هزد لعي قاض ): 

لأنه هو السبب» والتلف يضاف إلئ مشبتي السبب» دون الشرط 
المحّض» ألا ترئ أن القاضيّ يقضي بشهادة شهود اليمين» دون شهادةٍ 
شهودٍ الشرط. 

ولو رَجَعْ شهود الشرط وحدهم: اختلف المشايخ رحمهم الله فيه. 

ومع المشالة بغي العتاق» والطلاق قبل الدخول» والله تعالئ 


أعلم. 


واد عاد ناد ناه كاد 
وح يت يات يح يت 


)١(‏ يعني أن صورة المسألة كما يلي: شهد رجلان علئ أنه علّق عِنْقَ عبده أو طلاقاً 
امرأته بدخول الدارء وشهد آخران أنه وجد الشرطء فقضئ القاضي بوقوع العتق والطلاق» 
ثم رجعوا جميعاً: فالضمان علئ شهود اليمين» دون الشرط. 

وقيّد ب: قبل الدخول: لأن رجوع الشهود بالطلاق عن الشهادة إذا كان بعد 
الدخول: لا يضمنون شيئا. البناية .5/5/5١1١‏ 


كتاب الوكالة 7 ” 


كتاب الوكالة 
2 ع #ه #ه و 0 ا 3 
كل عقدٍ جاز أن يَعقَدَه الإنسان بنفسه : جاز أن يوكل به غيره. 
و 
وتجورٌ الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق . 


كتاب الوكالة 


قال: (كل عقدٍ جاز أذ يَمَقْدَة الانئنان سه جاذ أن توكل به غيره)ة 
لأن الإنسان قد يَعجز عن المباشرة بئفسةه على اعتبار بعص الأحوال» 

0 انان بوكر عير فيكون بسبيل منه”"؛ دنع ليجنا به 
صحّ أن النبي صلئ الله عليه وسلم وكَلّ بالشراء حَكِيم بن حِرَام 


0 '"» وبالتزويج عمر بن أمّ لّمة رضي الله عنهما”". 
قال: (وتجورٌ الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق)؛ لِمّا قدّمنا من الحاجة» 


إذ لسك أجل ميدق إلى وجوه الخصومات. 


)١(‏ أي من التوكيل. 

(؟) سئن الترمذي »)١101(‏ وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبيب بن أبي 
ثابت: لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. اه. وأخرجه أبو داود (07785)» وفي إسناده 
رجل مجهول» ولذا قال في البناية :5/١7‏ فكيف يكون صحيحاً حتئ يقول المصتّف: وقد 
صح؟!» ولكن يُمكن أن يُستدل هنا بحديث عروة البارقي عند البخاري (74417). 

(*) سئن النسائي (7705)» مسند أحمد (757774)» مسند أبي يعلئ (2)59901 
وصححه ابن حبان (59549)», قال في التعريف والإخبار ١8/7‏ : يا لله العجب! من 
الذي وكل عمرّ في هذا النص: «فقالت آم سلمة: قم يا عمر» فزوج رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم» فزوجه إياها»: هل هو النبي صلئ الله عليه وسلمء أو أم سلمة؟ 


:56 كتاب الوكالة 


وكذا بإيفائهاء واستيفائهاء إلا في الحدود والقصاص» فإن الوكالة لا 
تصح باستيفائها مع غَيْية الموكل عن المجلس . 

وقال أبو يوسشف: رحمه الله لا تحور الؤكالة يإليات الحندود والقضاضن 
بإقامة الشهود أيضاً. 


قل صم أن علياً رضي الله عنه وكّل فيها عَقيلاً'' رضي الله عنه 
وبي نأش عفدل : وكَلّ عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما"". 

قال 0 0 واستيفائهاء إلا في الحدود والقصاص» فإن 

ف كين © 

لأنها تندرئء 8 1 ا ثابتة 501 بل 
هو”' الظاهر؛ للتّدْبٍ الشر 007 

بخلاف غَيْبَةٍ الشاهد؛ لأن الظاهرَ عدم الرجوع. 

وبخلانة. عالة 0 لانتفاء ا 
أصلاً؛ وهذا الذى دكزتاه لزن أ حنينة وحم إلا 

(وقا أبوكيو سق رضيه اله لا تسر الزكالة بإفنات' السو والتساضن 
بإقافة الشهود أيض)): 


)١(‏ بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو أخو علي رضي الله عنه. 

.)١571( ابن أخيهء صحابي» وهو أول من ولد بالحبشة. سئن البيهقي‎ )١( 
وفي نُسخ: بعد. بدل: مع.‎ )"( 

(5) أي العفو. 

(0) وهو قوله تعالئ: : #وأن تحَفأ أ وي لِتَتوْ 4. البقرة//777. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يحور التوكيل بالخصومة, إلا برضا 
الخصم. إلا أن يكون الخوكل مزيظياً: أو غائياً مسيرة فلا أيام, فصاعداً. 


وقول مشاه أن عه رتحنيها لا 

وقيل: مع أبي يوسف رحمه الله. 

وقيل: لاوا بي 0 دون حَضرته ؛ لآن كلام الوكيل يتتقل 
إلئ الموكل عند حضوره'' 2 قصنارا تعألهاتكلم يفانت 

له'": أن التوكيل إنابة» وشبهة النيابة يترد عنها في هذا الباب» كما 
في الشهادة على الشهادة. وكما في الاستيفاء. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الخصومة شَرْط مَحْضٌ؛ لأن الوجوب 
مضافٌ إلئ الجناية» والظهور إلئ الشهادة» فيجري فيه التوكيل» كما في 
سائر الحقوق. 

وعلئ هذا الخلاف: التوكيل بالجواب مِن جانب من عليه الحلا والقصاص 

وكلام أبي حنيفة رحمه الله فيه أظهرٌ؛ لأن الشبهة لا تمن الدفع» غيرَ 
أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه؛ لِمّا فيه من شبهة عدم الأمر به. 

قال (زقال الا جعت رمه اللاد ليع ” التركيل بالنفصرية». أن 
برضا الخصمء إلا أن يكونٌ الموكل مريضاًء أو غائباً مسيرة ثلاث أيامء 
فصاعدا. 


)١(‏ وفي نُسخ: حال حَفنه 


حل كتاب الوكالة 


و 
وقالا : يجورٌ التوكيل بغير رضا الخصم . 


وقالا: يجورٌ التوكيل بغير رضا الخصم)» وهو قول الشافعي"" رحمه الله. 

ولا خلاف في الجوازء إنما الخلاف”" ذ في اللزوم. 

لهما: أن التوكيل تصرّف في خالص حقهء فلا يَتَوقّفْ علئ رضا 
غيره» كالتوكيل بتقاضي الديون. ْ 

وله: أن الجواب مستَحَقّ علئ الخصمء ولهذا يَستَحضيرُه؛ والناس 
اروك الخد وار انا رب وده يعد : يناعنك عار باه 


بقل 


كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما: يتخيرٌ الآخر. 
بخلاف المريفن والمشافر»؟ لأن الجوات غير مشتحق عَلقِنا هتالف 
ثم كما يلزم التوكيل عنده من المسافر: يلم إذ أرادالسفر؟ لتحقق الضرورة. 
ولو كانت المرأة ة مُخَدَرة لم تَجْرٍ عادثُها بالبّروزء وحضور جد 
الحكه””": قال أبو بكر الرازي”© رحمه الله: يلزمٌ التوكيل؛ لأنها لو 
جرت لا كته إن تسل مجدوا السانواة لطر ترفار: 
الوق اللدعق"" وفنا قو امقجعية دارو وعليه الفتوئى. 


." 5/1 نهاية المطلب‎ )١( 

(1) وفي نُسخ : الاختلاف. 

() وفي تُسخ: الحاكم» وفي نُسخ: مجلس القاضي. 

(4) الجصاص.ء الإمام المشهورء صاحب أحكام القرآن. ت١/ا"اه.‏ 

(5) هكذا كما أثبت جاء في أقدم تُسّحْ الهداية زأدقها وغالبهاء نسخة 05ه, 
4ه الاه. 854هه “الالمهء وغيرهاء وفي سخ أخرئ: قال المصئّف 
رحمه الله وفي تُسّخْ ثالثة: قال: فقطء وعليه اختلف الشراح في المراد بالقائل: 


كتاب الوكالة ونا 


ومن شرْط الوكالة : أن يكون الموكل ممن يَمِلِكُ التصِرّف» وتلزمه 
الأحكام. 

و الوكيل ممن يَعقِل العقد» ويقصده. 

وإذا إذا وكل الحر البالغ ؛ أو المأذون مثلّهما : جاز. 

وإن وكلا صبياً مَحجوراً عليه يَعقل ابيع والشراء اعد هر 
عليه : جاز» ولا تتعلّقٌ بهما الحقوق”» وتتعلّق بموكلهما. 


فال لوحك الوكالة: أذ يكرن الذوكر مي تتللف التصرف ؛ 
وتلزمّه الأحكام)؛ لأن الوكيل يَملكُ التصرف من جهة الموكل» فلا بد أن 
كود الوك الك الملكة م شيو 

(و) يُشترط أن يكون (الوكيل ممن يُعقِل العقد؛ ويقصيده)؛ لأنه يقومٌ 
معام الموكل في العبارة» فلا بد أن يكونٌ من أهل العبارة» حتئ لو كان 
ضيالا يمقر أن متتترداء كان التوكيل باطلا. 

قال: (وإذا وكل الحرٌ البالغ» أو المأذون مثلّهما: جاز)؛ لأن الموكل 
مالك للتصرّف» والوكيل من أهل العبارة. 

الكدز رودن "ميا متدورا عليه نفل البيع والشراء» أن 
محجوراً عليه: جاز» ولا تتعلّق بهما الحقوق» وتتعلّق 000 


فرَجَّح العيني في البناية ١7/17‏ أنه أبو بكر الرازي» وهو ما قاله الأترازي في غاية 
البيان» أما البابرتي في العناية 0071/7 فرجّح أنه قول المصنّف المرغيناني» وأما 
سعدي جلبي في حاشيته علئ الهداية فعلّق علئ كلمة : قال: بالاحتمالين. 

)١(‏ وق تسبح دوكلا 


4 كتاب الوكالة 


2 و 


و 
والعقدٌ الذي يعقّده الوكلاء علئ ضربَيْن : كل عقدٍ يُضيفه الوكيل إلى 
و م و 
نفسه .2 كالبيع والإجارة : فحقوقه تتعلق بالوكيل ء دون الموكل . 


لأن الصبيً من أهل العبارة؛ ألا ترئ أنه ينفذٌ تصرّفه بإذن وليّه 
ل ل ل الم 

: ع 5 1 2 
المولئ» والتوكيل ليس تصرفا فى حقه. 

إلا أنه لا يصح منهما التزام العهدة: أما الصبي: لقصور أهليته» والعبد: 
لحق سيّده» فتلزم الموكل. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن المشتري إذا لم يُعلم بحال البائع» ثم 
عَلِم أنه ضبي أو ميجتون”": له خيارٌ الفسخ+ لأنة سحل في :العقد علرا: أن 
حقوقّه تتعلّقٌ بالعاقد» فإذا ظَهَرَ خلافه: يتخي كما إذا اطلع'" علئ عيب. 

1 و 5 2 

قآلة ( زوين" الذئ يعدة الركللاء ليا عتر يي كل مكل ضيف 

و و 3 
الوكيل إلى نفسه» كالبيع والإجارة: فحقوقه تتعلق بالوكيل» دون الموكل). 


)١(‏ وفي تُسخ ضبطت الدال بالفتح: والعبد. 

(5) كتب في ذ نسخة 8 لاه وكذلك في ذ نسخة سعدي بخطه وفي غيرهما أيضاً 
و 2 5 7 
كتب تعليقًا ما يلى: علئْ حاشية المصنف: محجور»ء وفى المتن: مجنون. اه 

وكتّب في البناية ١14/17‏ : قيل علئْ حاشية نسخة المصئّف: أو محجورً» ومتنها: 
مجنول» وفي بعض النسخ: أو عبد محجورء ولهذا قال في الكافي: ثم عَلِم أنه صبي 
محجورً» أو عبد محجور. اه 

(1') وفي نُسخ: عثر. 

(5) وفي تُسخ: والعقود التي يعقدها. 


يَلُمُ المي وتقبض الشمن» ويُظالب بالثمن إذا اشترئ» ويقيض 
المبيع. وبخاصم في العيب» وييخاصم فيه . 


وقال الشافعي”" رحمه الله: تتعلّق بالموكل ؛ لأن الحقوق تابعة لحكم 
التصرف» والحكم وهو الملك: يتعلّقٌ بالموكلي» فكذا توابعٌه» وصار 
كالرسولء وكالوكيل بالتكاح. 

ولنا: أن الؤكيل هو العاقد حفيقة؛ لأن العقد يقوم بالكلام» م 
عبارته: لكونه آدمياء وكذا حكماً: لأنه يستغني عن إضافة العقدد إلى 
الموك دواو كان مرا عو امه انفعن عو للعنة #الوسير ل 1 ذا كان 
كذلك: كان أصيلاً في الحقوق» فتتعلّق به. 

ولهذا قال في «الكتاب”»: (فيسلّم المبيع» ويَقبض الثمن» ويُطالب 
بالمن إذا اشترئ» ويقبض ض المبيع» ويّخا صم " في العيب؛ رخافت قينا 
كك "ذلك ين الستوقة والعللنا زقين الترك ا كيان عنم عار 
للتوكيل السابق» كالعبد يَتّهِب ب" ويصطادً» ويَحِتَطِبُ» هو الصحيح. 

قال العبد الضعيف”': وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله. 


.579/7 مغني المحتاج‎ )١( 

(7) أي مختصر القدوري» وقيل: المراد: الجامع الصغير. البناية .5١/1١5‏ 
(*) أي إذا اشترئ. 

(5) أي يقبل الهبة. 

(5) وفي تُسخ: قال المصنّف رحمه اللهء وفي تُسخ أخرئ: قال رضي الله عنه. 


51 كتاب الوكالة 


ذكل عقا تشبيقه: إلا امو كلقن كالتكاح والخلع والصّلْح عن دم العمد : 
فإن حقوقّه تتعلّقّ بالموكل» دون الوكيل» فلا يُطالَبُ وكيل الزوج بالمهرء 
ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها. 


قال: (وكل عقدٍ يُضيفه إلئ موكله» كالتكاح والخلع والصّلّح عن دم 
العمد: فإن حقوقّه تتعلّقٌ بالموكل» دون الوكيل» فلا يُطالَبُ وكيل الزوج 
بالمهرء ولا يلزمٌ وكيل المرأةٍ تسليمها). 

لأن الوكيل فيها سفيرٌ مَحْض؛ ألا يُرئ أنه لا يَستغني عن إضافة العقدٍ 
إلئْ الموكل ؛ ولو أضافه إلى نفسه: كان النكاحٌ له» فصار كالرسول. 

وهذا لأن الحكمّ فيها لا يقل المَصْلّ عن السبب؛ لأنه إسقاط» فيّتلاش» 
فلا يتتصورٌ صدوره من شخص» وثبوت حكيه لغيره» فكان سفيراً. 

والضرب الثاني من أخواته”": العتق علئ مال» والكتابة» والصلح 
عل اكات 

فأما الصلح الذي هو جار مُجرئ البيع: فهو من الضرب الأول. 

والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض: سفيرٌ 
أيضاً؛ لأن الحكم فيها يَثْبتْ بالقبض» وأنه ياذقى حلا ماركا للقيو 
وهو سفيرٌ فلا يُجَعَل أصيلا. 

وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتيس. 


)١(‏ أي من العقد الذي يعقده الوكلاء» وأما الأول فكالبيع والإجارة. 


كتاب الوكالة 1 


وإذا طالّب الموكل المشترى بالثمن : فله أن يُمنعّه إياه. 
فإن دَقَعَهِ إليه : جازء ولم يكن للوكيل أن يطالِبّه به ثانياً. 


وكذا الشترقة والمضارهة 4 إلا أن التوكل بالاستقرافن: باط يله 
يكنا لطت المركل وبل يكت المسترمن كلاف الرسالة فيه 

قال: (وإذا طالب الموكر"" المفطري بالقمق + قلا اذا تبتعه 61 4 آنه 
أجنبي عن العقدء وحقوقه؛ لِمَا أن الحقوق تعودٌ إلئ العاقد. 

قال: (فإن دَفَعَه إليه: جاز» ولم يكن للوكيل أن يطالبّه به ثانياً»؛ لأن 
نفس الثمن المقبوض: حقهء وقد وصل إليه» ولا فائدة في الأخذ منه» ثم 
في الذاق ريف ولهذا توعان السوري على الموكل :دير نع لتقام 

ولو كان له عليهما دين: تقع المقاصّة بديْنٍ الموكل أيضاًء دون دَيْنِ 
الوكيل. 

وبدَيْن الوكيل إذا كان وحده إن كان””: تق المقاصّةٌ عند أبي حنيفة 
ومحمدٍ ييا ا لما :أنه جلف الأبراء عنه مهما ولكنه يمه 
للموكل في الفصدَيْن”"؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي الموكل بالبيع. 

)١(‏ إن كان: وصلية» وقد قال في نتائج الأفكار /75/1: لما استشعر أن يقال: 
المقاصة لا تدل علئ كون نفس الثمن حقا للموكل» دون الوكيل» فإنها تقع بدين 
الوكيل إذا كان للمشتري دين على الوكيل وحده» أجاب بقوله: وبدين الوكيل إذا كان 
وحده...اه. 


(3) أي في الإبراء والمقاصة. 


11 باب الوكالة بالبيع والشراء 


باب 
الوكالة بالبيع والشراء 
فصل في الشراء 


ومن وكل رجلاً بشراء شيء : فلا بد من تسمية جنسه وصفته» أو 
إلا أن يُوكلّه وكالة عامةء فيقول : ابتَع لي ما رأيت. 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
فصل فى الشراء 

قال: (ومَن وكل رجلا بشراء شيء: فلا بلا من تسميةٍ جنسه وصفته. 
أو جنسه ومبلّْ ثمنه)؛ اشير القهل الموكا #معلوما: اا 

(إلا أن يُوكله, وكالة 8 فيقول: 00 لي ما رأيت)؛ لأنه وض 
الأمرَ إلى رأيه. فأي شيء يشتر ات يه: يكون ممتثلا. 

والأصل فيه؛ أن الجهالة ابسيرة َي الوكلة؛ كجواة الوصف؛ 
البتشيك سانا ء لأن مبنئ التوكيل غلا الترسية ؟ أله اسان موقن انار هذا 
الشرط: بعض الحرج» وهو مدفوع. 


م يبراع 


ثم إن كان اللفظ يَجِمَعْ أجناس”" أو ما هو في معنىئْ الأجناس: لا 


)١(‏ كالثوب. وأما ما هو بمعن الأجناس : فكالدار. 


فصل فى الشراء 0" 


وفي 'الجامخ الصغير) : ومن قال لآخر: أن شتر لي 7 أو دابة أو 
داراً : فال وكالة باطلة . 


يصم التوكيل وإن بين الشمنَ؛ لأن بذلك الثمن يوجدُ مِن كل جنسء فلا 
00 مراد الآمِر؛ لتفاحش الجهالة. 

وإن كان جنساً يَجمعْ أنواعاً : لاايصح إلا ببيان النمنء أو النوع ؛ لأن بتقدير 
الثمن ابعبا انوع معلود: وبذكر النوع تقل السجهالة؛ لجح ااكار 

مثاله: إذا وكله بشراء عبدٍ أو جارية: لا يصح؛ لأسيسل الراعا دقان 
بين النوعء كالتركي» والحبثيي والهندي» والسنْدِي» والمولّدِ: جاز. 

وكذا إذا بِيّن الثمن؟؛ لِمّا ذكرناه. 

ولو بِبّن النوع أو الثمن» ولم ين الصفةء يعني الجؤدة والرداءة 
والكل” انناف أسههالة ممشاركة. 

ل «الكتاب”") : النوع. 

(وفي "الجامع, الصغير””»: ومن قال لآخَرَ: اشتر لي ثوباً أو دابة أو 
داراً: فالوكالة باطلة)؛ للجهالةٍ الفاحشة» فإن الدابة في حقيقةٍ اللغة: اسم 
لما يِب علئ وجه الأرض. 

وفي العغرف: تنطلق علئ الخيل والحمار والبغل» فقد جَمَّعَ أجناساً. 


)١(‏ أي الوسط» وأصل : سطة: وسط: حذفت الواو منه» كما فى عدّة» و: عِظّة 
وعوّضت التاء في آخرها عن الواو. البناية 27/17 وفي تُسخ: الوسط. 
(0) أي مختصر القدوري. البناية 78/15. 


فرق ص .5١90‏ 


1 فصل في الشراء 


وإن سمئ ثمن الدار» ووّصف جنس الدارء والثوب : جاز. 


ومن دَفْعَ م إلى آخر دراهمء وقال : أذ شتر لي بها طعاما : فهو على 
الحنطة. ودقبقها؛ استحساناً. 


لوي لان شارل المدوموتشو الاطلف لا لي 
لا تصح تسميئه 07 

7 0 كن ع ما هو في تع الاح الأنها لين 
لا 

قال: (وإن ا ثمن الدار» ووَصّفّ جنس الدار”"'» والثوب: جاز). 

معنا تويك" 

وكذا إذا سمّئ نوع الدابة» بأن قال: فرس أو حمارء ونحوهما. 

قال: (ومّن دقع إلئ آخَرَ دراهم» وقال: أدُ شتر لي بها طعاما : فهو على 
النيظة و ووققيا سكي 

والقياس: أن يكونَ علىئ كل مطعوم؛ اعتباراً للحقيقة» كما في اليمين 
على الأكل» إذ الطعام اسم لما يطعم. 


)١(‏ الأطلس: هو الثياب الخلّقَء والمراد هنا: أي من الأرفع من الثياب إلئ 
أدونهاء لكن لم يرد في اللغة ما أراده المؤلف. ينظر البناية 59/157. 

(1) وفي نُسخ: جنس الدابة. قلت: وهكذا أيضاً في بداية المبتدي ص4417. 

() أي معنئ قوله في الجامع الصغير: ووصّف جنس الدار: أي سم نوعه. 

(5) لفظ: استحساناً: مثبتُ فى طبعات الهداية القديمة. 


فصل فى الشراء 1" 


وإذا اث شترئ الوكيل» 7 ثم اطَلَمَ على عَيْبِ : فله أن يَردَّه بِالعَبّب 
ما دام المبيع في يلده. 

فإن سلّمّه إل الموكل : لم يرد إلا بإذنه . 

ويجورٌ التوكيل بعقد الصرفيء والملّم . 


رطة الامتتعفانه أن ال ف أمللفا > «وشررن عر ها كران ا كه 
مقروناً بالبيع والشراء» ولا عُرْفَ في الأكل» فبقِي علئ الوضع. 

وقيل: إن كثرت الدراهم: فعلئ الحنطة» وإن قلّت: فعلئْ الخبزء وإن 
كان قجايية أذللك تلن الوق 

قال: (وإذا اشترئ الوكيل» وقَبّض» ثم اطَلّعَ على عَيْب : لمن ده 
ورا وبر لأنه من حقوق العقد. وح لبان 

فل فاق شلث إلى الموكل: لم يَرْدّه إلا بإذنه)؟ لأنه انتهئ 5 
الوكالة. 

ولأقاقه إنظال ينف الحنيشة دن يسك مه الاعإانه:وليذا كان 
خصماً لمن يدعي في المشترئ دعوى» كالشفيع وغيره قبل التسليم إلى 
ليوك لا بعلاة. 

قال: (ويجورٌ التوكيل بعقد الصرفيء والسّلّم)؛ لأنه عقدٌ يملكه 
بنفسه » فيملِك التوكيل به؛ دفعاً لحاجته» غلا امن 

ومراه: التوكيل بالإسلام» دون قبول السلم؛ لأن ذلك لا يجوزء فإن 
الوكيل يبِيعٌ طعاماً في ذمته علئ أن يكون الثم لغيره» وهذا لا يجوز. 
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فإن فارّقَ الوكيل صاحبّه قبل القبض : بَطَّلَّ العقل. 

ولا تُعتبرٌ مفارقة الموكل . 

وإذا دََمَ الوكيل بالشراء الشمن من ماله وقّبئض المبِيعَ : فله أن يرجع 
به علئ الموكل . 

فإن هَلك المبِيعُ في يلوه قبل حَبْسِه : هَلَكَ من مال الموكل» ولم يُسقط 
الثمن . 


ل ال 0 0 
الافتراق من غير قبض. 

قال : (ولا تُعتبرُ مفارقة الموكل) ؛ لأنه ليس بعاقدٍء والمستّحَقّ بالعقد: 
قَبْضْ العاقد» وغ الو كيل فيصح قَبْضّه وإن كان لا تتعلّق به الحقوق» 
كالصبي والعبد المحجور عليه. 

بخلاف الرسول؛ لأن الرسالة في العقدء لا في القبضء وينتقل كلامّه 
إلى المرسل» ل ل ا 

قال: (وإذا دَقَعَ الوكيل بالشراء الثمنّ من ماله؛ وفيض المبي : فله أن 
يرجع به على الموكل) ؛ لأنه انعقدت بينهما اذل كمي .رو نهدا اذا 
اختلفا في الثمن: يتحالفان» 00 الموكل بالعيب علئ الوكيل» وقد سَلِم 
المشترئ للموكل من جهة الوكيل : فيَرجع علية. 

ولأن اللعتوق لك كافك اواقععة : النمه :وقد لك الموع مالحية 
الوكيل» فيرجع: فيكون راضياً بدفعه من ماله. 

قال: (فإن هَلَّكَ المبيعٌ في يله قبل حَبْسه: هَلَكَ من مال الموكل» ولم 
يُسقط الثمن)؛ لأن يدّه كيد الموكل» فإذا لم يَحبس: يصيرٌ الموكل قابضاً بيده. 
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وله أن يَحبسّه حتىئ يستوفي الثمن. 
فإن حَبّسّه فهلّك : كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف رحمه 


الله» وضمان المبيع عند محمدٍ رحمه الله . 


(وله أن يَحبسّه حتئ يستوفي الثمن)؛ لِمَا بِيّنَا أنه بمنزلة البائع من 
الجر دن 
ؤقآل: رق وضفيه ان لنين السذلف» 'لآن الموكر هار قائفا ده 
كانه سلية اليف ال كر لمش 
: 0 و 0 و 7 
قلنا: هذا مما لا يمكن التحرز عنه» فلا يكون راضيا بسقوط حقه في 
الحبس» على أن قَبْضَه موقوف» فيقع للموكل إن لم يَحبسه» ولنفسه عند 
قال: (فإن حَبّسّهء فهَلّك: كان مضموناً ضمان الرهن عند أبي يوسف 
رحمه الثم وفننان المبيع عند محمد رحمه الله )ء وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله. 
وفيجان العصبي عت زكر رديه الله لأنه مَنْم بغير حق. 
لهنماء أثة يمفوظة البائغ متم فكان حَييه لاسعفاء الكمن »تفط بيلوكة: 
04 0 8 1 | 
يكن» وهو الرهن بعيّنه. 
٠ 0‏ 3 ك. 5 * و 3 د 7 5 
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وإذا وكله بشراء عشرة ا ل شترئ عشرين طلا 
بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم : زم الموكل منه عشرة 
بنصف درهم عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا : تلزمه العشرون بدرهم . 


قلنا: يَنَفْسٌ في حَقّ الموكل والوكيل» كما إذا ردّه الموكل بعيب» 
وَرضي الوكيل د 

قال: (وإذا وكله بشراء عشرةٍ أرطال لحم بدرهمء فاشترئ عشرينَ 
رِطْلاً بدرهم من لحم يُبَاعٌ منه عشرة أرطال بدرهم: لَزِمّ الموكل منه عشرة 
بنصف درهم عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: تلزمٌه العشرون بدرهم). 

وذكِرَ في بعض الدّ مخ" قول محمار مع قول أبي حنيفة رحمهما الله. 

اي" ينه الله لم يَذكرٍ الخلاف في «الأصل”"). 

لأبي يوسف رحمه الله: أنه أمَرهِ برف الدرهم في اللحمء وظنٌّ أن 
عر فشر أرطال 6 قاذ اقدرقا يه عشوي ١‏ ققد :راد كير اوها كما ]ذا 
وله بيع عبدره بألفرء فباعه بالقين. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه أَمَره بشراء عشرةٍ أرطال» ولم يأمره بشراء 


الزيادة» فيفل شراوها عليه 7 وشراء العشرة علا الموك ل 


.59/15 أي سخ القدوري. البناية‎ )١( 
(؟) هذا من كلام صاحب الهداية» وليس من كلام القدوري في ب بعض النُسخ.‎ 
ف4 مرق‎ 


2 أي الوكيل. 
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ولو وكله بشراء شيء بعَيْنه كليس 4ن يشتريه لنفسه . 


وإن وكَلّه بشراء عباد بغير عَيْنه : قاد شتر عبداً : فهو للوكيلء إلا أن 


يفول ويف القراء لالجو كل 1و يشتريّه بمال الموكل . 


بخلاف ما استشهد به'"؛ لأن الزيادة هناك بدل مِلّك الموكل» فيكون له. 

وريد 0 عشرين ولا 000 حيث يصير 
0 م 

قالن (ولو وكله رقت اه شي عه فلس لقان شري لفتينة )لاله 
يؤدي إلئ تغرير الآمِرء عيث اعد قل 

ولأن فيه عزل نفسه» الي اماك ل 

فلو كاك التمن هسمي فاشترئ بخلاف جنسه»ء ا شار 
بعجنيسه )2 ارام يكز تبني :1ن شترئ بغير النقود. أو وكل وكيلاً بشرائه» 

شترى الثاني » وهو غائب: » نت يشت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه؛ 
ل سقفي د فلي 
حَضره رأيه» ا 

قال: (وإن وكلّه بشراء عبلر بغير عَيْنه: فاشترئ عبداً: فهو للوكيل» إلا 
اقول #كزية القراء للموكل :و1 يشتريّه بمال الموكل). 


6 


)١(‏ جواب عن تمثيل أبي يوسف المتنازع فيه بتوكيل بيع العبد بألف» وبيعه بألفين. 
(؟) لأن عزله يكون بالخلاف» لا بالوفاق. 
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هاه ىه هاه .ا ها هاه هله وه .ا هد وه .او وى وه وه هاو .اه هاو ها ها هشاع هاه ف و .اها .ا و .ا .ا .ا ها ه 


قال الضف رحمه'أه هده العيالة عل وجره: 

إن أضاف العقد إلى دراه الآمر: كان للآمرء وهو المرادٌ عندي 
تقولة أ يشهريه تمال الموكل» دون النقدٍ من ماله؛ لأن فيه تفصيلاً 
وخلافاً» وهذا بالإجماع. وكر فطل . 

وإن أضافه إلئ دراهم نفسه : كان لنفسه؛ عا ا 1 
برعا + أو يفعله غادة 4 زد الشتزاء لنفسهء بإضافة العقدٍ إلى دراهم غيره: 
مستَدْكرٌ شرعاً وعرفاً. 

وإن أضافه إلى دراهم مطلقة: فإن نواها للآمِر: فهو للآمرء وإن نواها 
لنفسه: فلنفسه؛ لأن له أن يعمل لنفسهء ويعمل للآمر في هذا التوكيل. 

وإن تكادبًا”" في النية: يُحكَّمُ النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة علئ 
ماكرلا 

وإن توافقا علئ أنه لم تَحضُه النية: قال محمد رحمه الله: هو للعاقد؛ 
لأن الأصل أن كل أحدر يعمل لنفسه» إلا إذا تبت جَعْلّهِ لغيره» ولم يثبت. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: يُحكَمٌ النقدُ فيه؛ لأنّ ما أوقعه مطلقاً: 
يحتمل الوجهِيْن» فببقئ موقوفاًء فون أي الماليْن نَقَد: فقد فَعَلَ ذلك 
المحتمّل لصاحبه» ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر. 

وفيما قلناه: حَمْل حاله'" علئ الصلاح» كما في حالةٍ التكاذب. 


)١(‏ وفي تُسخ: تخالفا. 
() أي الوكيل. 
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ومن 8 رجلا بشراء عبد بألفي. فقال : قد فعلت» ومات عندي» 
5 ب طش و 0 
وقال الآمِرٌ : اشتريته لنفسك : فالقول قول الآمر. 


فإن كان دَقَم إليه الألف : فالقول قول المأمور. 


والتوكيل بالإسلام في الطعام: علئ هذه الوجوه. 

قال: (ومّن أُمَرَ رجلا بشراء عبد بألفيء فقال'": قد فعلت» ومات 
عندي» وقال الْآمرٌ: اشتريته لنفسك: فالقول قول الآمر. 

فإن كان دَقَم إليه الألف: فالقول قول المأمور)؛ لأن في الوجه الأول 
أخبر عمًا لا يَملِكُ استثنافه» وهو الرجوعٌ بالثمن على الآمِرء وهو يُنكِرٌ) 
فالقؤل للمكز. 

وفي الوجه الثاني: هو أمينٌ يريد الخروج عن عُهِدةٍ الأمانة» فيقبَل قوله. 

ولوكان العي حيا ين اعيلفا: 

إن كان العم مَتقوداً : فالقول للمامون؟ لأنه آمينة. 

وإن لم يكن مَنُقوداً: فكذلك عند أبي يوسف ومحمدٍ رحمهما الله ؛ لأنه 
يَملك استئناف الشراء» فلا ينهم في الإخبار عنه. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: القول قول الآير؛ لأنه موضع تُّهمةٍ بأن 
اشتراه لنفسه» فإذا رأئ الصّفقة خاسرة: ألزمها الآمر 


)١(‏ أي الوكيل. 
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ومن قال لآخَرَ : بعني هذا العبد لفلان» فباعه. ثم أنكر المشتري أن 
02 جرم الى 00 1 ا“ 
يكون فلان أمره» ثم جاء فلان وقال : أنا أمرثّه بذلك : فإن فلانا يأخذه. 


فإن قال فلانٌ : لم آمُره بذلك : لم يكن له أن يأخدّه. 


مكلاف نان إذا كان لمر كتقرة ا ء لكل امن فيه ون فول تا لذللق: 
ولا ثمن في يده ها هنا. 

وإن كان آمَرَه بشراء عبد بعيّنهء ثم اختلفاء والعبد حي: فالقول 
لامووة بيواء كان القهر د مسقودا.اوطدر مشو 

وهذا بالإجماع؛ لأنه أخبر عما يملِكُ استئناقه علئ قولهماء ولا تُهمة 
فيه؛ لأن الوكيل بشراء شيء بعينه: لا يَملكُ شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن 
في حال غَيْبته» على ما مَرَّ 

بخلاف غير المعيّن؛ على ما ذكرناه لأبي حنيفة رحمه الله. 

قال: (ومّن قال لآخر: بعْني هذا العبدَ لفلان» فباعه» ثم أنكر 
المشتري أن يكون فلان أَمَرَّه ثم جاء فلان وقال: أنا أمرثُه بذلك”": فإن 
فلاناً يأخذه)؛ لأن قولّه السابق إقرارٌ منه بالوكالة عنهء فلا ينفعُه الإنكاث 
اللاحق. 

(فإن قال فلان: لم آمُرْه بذلك: لم يكن له أن يأخدّه)؛ لأن الإقرارَ 


ماعط 
يرتد برده. 


)١(‏ جملة: ثم جاء فلانٌ وقال: أنا أمرّه بذلك: مثبتة في الهداية المضمنة في 
الكلة :210/139 وى طبعات الهذاية القديفة: 
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إلا أن يُسلَّمَه المشترئ له لكو ريا جديد ا عند وتكون عليه العهدة . 
وداه 


ومن أمرَ رجلا بأن خري لجيدين بأعيانهماء ولم يسم لهما ثمناً 


قال: (إلا أن يُسِلّمّه المشترئخ"" لهء فيكون بيعاً جديداً عنه'", وتكون 
عليه العهدة)؛ لأنه صار مشترياً بالتعاطي. كمّن اشترئ لغيره بغير أَمْرِه 
حتئ َزمهه نم لم المشتري له. 

ودلّته المسآلةً على أن التسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي وإن لم 
يوجد نقد النمن» وهو يتحقق في النفيس والحَسيْس؛ لاستتمام التراضي» 
وهو المعتبر في الباب. 

قال رومن أمر ربخلا بأث د يشتري له عبدين بأعيانهماء ان 
ثمناً فاشترئ له أحدهما: جاز)؛ لأن التوكيل مطلقء وقد لا يتفق الجمع 
ينهم لي البيع: فيجري على إطلاقه. إلا فيما لا يَتَغابَنْ الناس فيه؛ لأنه 
تركيل بالخبرالتصويهةا كلد بالا جما 


)١(‏ بكسر الراءء وفتجهاء فعلئ الكسر: المشتري: يكون فاعلاء وقوله: له: أي 
لأجله» ويكون المفعول الثاني محذوفاًء وهو: إليهء أي إلا أن يسلّمه الفضولي العبد 
الذي اشتراه لأجل فلان: إليه. 

وعلئ الفتح: المشترئ: يكون المشتري له مفعولاً ثانياً بدون حرف الجرء وهو 
فلان» ويكون الفاعل مضمراًء أي إلا أن يسلَّم الفضولي العبد إل المشتري لهء وهو 
فلان. البناية »15/8/1١5‏ ذفن يذ وضع الآدام ستعلي في تجاتيينه علق الهداية على الراء 
فنحة وكسرة وكتب فوقها: : معا. 

(5) أي فيكون تسليم العبد بيعاً مبتداً عن فلان. البناية 48/17. 

() وفي تُسخ: له: أي لكل واحدٍ منهما. 
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ولو أمَرَه بأن د يَشتريهما بألفيء وقيمتّهما سواء : فعند أبي حنيفة رحمه 
الله إن اد شترئ أحدهما بخمسمائة» أو أقل اك شترئ بأكثر من 
خمسمائة: لم يرم الآمِرَء إلا أن يشتري الباقي ب ببقية الألف قبل أن 
يختصماء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن اث ل 0 
نصفف الألفب بما يَتَغايّنَ الناس فيهء وقد بقِيّ من الألف ما يشترّئ بمثله 
الباقي : جاز. 


كال نروان انان تق يتناد لش لكا شرا : فعنل أبي حنيفة 
رحمه الله إن اث شترئ أحدهما بخمسمائة أو أقل: جار إن امتوف باكر 
من خمسمائة: لم يَلرَم الآهر). 

فلأل وا رلك ا بعر يسم يينهما نصقين دلالة 
فكان آمراً بشراء كل واحلر منهما بخمسماثة؛ ثم الشراء بها : موافقة؛ وبأقل 
منها: مخالفة إلى خيرء وبالزيادة: إلئ شرٌّء قلت الزيادة أو كثرتء فلا 
يجوز. 

(إلا أن بي يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن يختصماء وهذا عند أبي حنيفة 
ككف )ا امتسنانا "أن شتراء الأول قائم» وقد حصل غرضه المصرّح به 
وهو تحصيل العبدين بالألف» وما تبت الانقسامٌ إلا دلالة» والصريح يفوقها. 

(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن اشترئ أحدهما بأكثر من 
نصفب الألفي بما يَتعابّنُ الناس فيه» وقد بق من الألف ما يشترئ بمثله 
الباقي: جاز). 
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ومن له علئ آخَرَ ألفْ درهمء فأمَرَّه أن يشتري بها هذا العبدء 
فاشتراه : جاز . ' 

وإن أَمَرَه أن يشتري بها عبداً بغير عَيّنه فاشتراه. فمات في يده مِن 
قبل أن يقبضه الآمرٌ: مات من مال المشتري» وإن قَبَضَه الآمِر: فهو له 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا: هو لازم للآمر إذا قبَضَه المأمور. 


لأن التوكيل مطلق» لكنه يتقيّد بالمتعارفء وهو فيما قلناء ولك لا بد 
أن ير قر مر الي يات 9 يشترى بمثلها الباقي ؛ ليُمكِنَه تحصيل غَرَض الآمر. 


00 


قال: الرترا عر لد الا دعر فأمّرَه أن يشتري بها هذا العبد» 
فاشتراه: جاز)؛ لأن في 7 تعيين المبيع : تعيينَ البائع؛ ولو عيّن البائع: 
تو فل نوف إل لد ا 

قال: (وإن أَمَره أن يشتري بها عبداً بغير عيّنهء فاشتراه» فمات في يده 
مِن قبل أن يقبضه الآمرٌ: مات من مال المشتري» وإن قبَضَه الآمِرٌ: فهو 
جوف اد ا كفة رحد اله 

وقالا: هو لازم للآهر إذا قَبَضَّه المأمور). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا أمَرّهِ أن يُسِلِم'' ما عليه» أو يَصرِف ما عليه. 

لهما: أن الدراهمٌ والدنانيرَ لا تتعيّئان في المعاوضات» دَيْناً كانت أو 

ابي في ءِ 2 5 ا و 
عيناء ألا يرئ أنه لو تبايعا عينا بدين» ثم تصادقا أن لا دين: لا يبطل 


.01/1١5 أي يعقد عقد سلم» أو يعقد عقد الصرف. البناية‎ )١( 


ضف فصل في الشراء 


ومن دَقَمَ إلئ آخَرَ ألفء وَأمَرَّه أن به يُشتري بها جارية» فاشتر تراها» فقال الآمِر: 
اشتريتها بخمسمائة ‏ وقال المأمورٌ: اشتريتها بألف : “فالقؤل قول المأموو. 


الفمنا) ,مان الأطلؤفة اليد فيه سوا فيصحٌ التوكيل» ويلزمُ الآمِرَ؛ 
لأن يد الوكيل كيده. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنها تتعيّن في الوكالات؛ ألا ترئ أنه لو قيّد 
الوكالة بالعيّن منهاء أو بالدَيْن منهاء ثم استهلّك"" العين» أو أسقط 
الدين؛ بلس الوعالة: 

وإذا تعيتت : كان هذا تمليك الدين من غير مَّن عليه الدين» من دون أن 
يوكله بقيْضهء وذلك لا يجوزء كما إذا |: فترى بدين على عبر المشتري» أو 
كود أت اضر فقن خلكه إل بالقى امن وذلك باطل» كما إذا قال: 
افطل نذا" لى هلك قن فنف: 

بخلاف ما إذا عمّن البائم؛ لأنه يصيرٌ وكيلاً عنه في القبض» ثم يتملكه. 

ووخلاقت ما :ذا آمرة. بالتضدق + لآنه. جعل الجال لله تعالئ 0 وهو 
معلومٌ» وإذا لم يصح التوكيل منه: تَقَدَ الشراء على المأمور» فيهلِك من 
ماله» إلا إذا قَبَضّه الآمِرْ منه؛ لانعقاد البيع يياطا: 

قال: (ومَن دَقَمَ إلئ آخَرَ ألفاء وأَمَرَه أن يُشتري بها جارية» فاشتراهاء 
فقال الآمِرٌ: اشتريتها بخمسمائة» وقال المأمورٌ: اشتريثها بألفي: فالقول 
ل السو 


)١(‏ أي الوكيل. 
(9) ما: أسم موصول. 


فصل في الشراء 1 


وإن لم يكن دَقَمَ إليه الألف : فالقول قول الآمر. 
ولو أَمَرَه أن يشتري له هذا العبد. ولم يسم له ثمناًء فاشتر تراه» فقال 
الآمِر: اشتريته بخمسمائة» وقال المأمورٌ اشتريئه : بألفيء وصّدّق البائع 


المَأمور > فالقول قول المافون: مع يمينه . 


ومراده: إذا كانت تساوي ألفاً؛ لأنه أمينٌ فيه» وقد ادعئ الخروج عن 
عهدةٍ الأمانة» والآمِرٌ يدعي عليه ضمان خمسمائة وهو يُنكِرٌ فإن كانت 
ناوي عب هانت لفو تون الكو الادضا رن و ابح لطر جارد 
تطارى ال م ناوي الغا“ قيضم 

قال: (وإن لم يكن دفع إليه الألفن #القرل فول الآمر): 

أما إذا كانت قيميُها خمسمائة: فللمخالفة. وإن كانت قيمتُها ألفاً: 
فمعناه أنهما يتحالفان؛ لأن الموكل والوكيل في هذا يُنرَلان منزلة البائع 
والميشترئ» وقد وَقَع م الاختلاف في الثمن» وموجبه: التحالف» ثم يفسّخ 
ا ا 

قال: 0 أن يشتري له هذا العبدء المي لك فاشتراه» 
فقال الآمِر: اشتريته بخمسماتة» وقال المأمور اشتريته: بألفي. وصدّق 

لبائع المأمور: فالقول قول المأمور, مع يمينه). 

قيل: لا تحالفَ ها هنا؛ لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع» إذ هو 
حاضرٌ وفي المسألة الأولئ هو غائبٌ» فاعيّبر الاختلاف. 

وقيل: يتحالفان» كما ذكرنا. 


1 فصل في الشراء 


وهالو وه .وى هو ده هاه هلو وه هد هاه هد ودود و هاه يي هه و و و هد و و و وى ٠‏ و و وى وا وى .ا و ها ٠.‏ 


وقد 0 معظم يعين التتحالف» وهو يفين البائع» والبائع بعل 
استيفاء الثمن: أجنبي عنهماء وقبْلّه : أجنبي عن الموكل» إذ لم يَجْرِ بينهما 
عط؟) ردير ضير 20 0000 لك 2 5 
بيع » فلا يصدق عليه؛ فيبقئ الخلاف» وهذا قول الإمام أبي منصور 
المال يو رحمه الله وهو أظهر والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله» وهذا جواب عما يقال: المذكور فيه» فالقول 
قول المذكور» مع يمينه» فالتحالف يخالف» فأجاب بقوله: وقد ذكر. البناية .01//1١5‏ 

(0) وفي تُسخ: عقد. 

الجا وذ ليه إلا خلة موقتو وادية الا مطل ادر 
الإمام المشهورء المتوفئ سنة 77 هء الأعلام 1091/60. 


فصل 
في التوكيل بشراء نفس العبد 
وإذا قال العبد لرجلٍ : اشتر لي نفسي من المولئ بألفيء ودَقعَها إليه» 
فإن قال الرجل للمولئ : اشتريئُه لنفسه» فباعه عل هذا الوجه فهو 
والوّلاء للمولئ . 
وإن لم يعيْنْ للمولئ : فهو عبد للمشتري 
فصل 
في التوكيل بشراء نفس العبد 
قال: (وإذا قال العبد لرجل: اه شتر لي تفسنى مق العرانا'" يالب 
ودَفعَها إليه» فإن قال الرجل للموليا: ا* شتريته لنفسه'"'» فباعه علئ هذا 
الوجه: فهو حر والولاء للمولئ). 
لأن بيع نفس العبد منه: إعتاق» وشراء العبد نفسه: قَبِولُ الإعتاق 
ببدل» والمأمورٌ سفيرٌ عنه» إذ لا ترجع عليه" الحقوق» فصار كأنه اشترئ 
نفسّه بنفسه» وإذا كان إعتاقاً: أعقب الوّلاء. 
قال: (وإن لم يعيّنْ للمولئ: فهو عبد للمشتري)؛ لأن اللفظ حقيقئه 


)١(‏ وفي تُسخ: من مولاي. 
(0) أي أضاف العقد إلئْ العبد. 
فرق وفي تُسخ: إليه. 


ارق في التوكيل بشراء نفس العبد 


والألف للمولئ» وعلئ المشتري : ألف - 
ومن قال لعبدٍ : اشتر لي نفسك من مولاكء فقال لمولاه : بعني نفسي 
لفلان بكذاء ففعل : فهو للآمِر. 


للمعاوضة» وأمكن العمل بها إذا لم يُبيّن"» فيُحافَظ عليها. 

يلاف كزاء الغيند نفدي أن المجعار قفي 01 ذا كان ميا وميه : 
ا 

(والألكق لقنو !)+ لاند كسب عد 

(وعلئ المشتري: ألف مثله”") ثمناً للعبدء فإنه في ذَمَيِهء حيث لم 
يصحٌ الأداء. 

بخلاف الوكيل بشراء العبد .من غيره». خيث لا يشترط بيانه؟ لأن 
العقدين هناك على تَمَطٍ واحدٍء وفي الحاليّن الخطالبة + تتوجه نحو العاقد. 

أما ها هنا فأحدهما إعتاق مُعقِبْ للولاء» ولا مطالبة عل الوكيل» 
والمولئ عساه لا يرضاه» ويرغب في المعاوضةٍ المحضةء د 

قال: (ومّن قال لعبد: اشتر لي نفسّك من مولاكء افقال لمولاه: بعني بعتو 
نفسي لفلان بكذاء ففعل: فهو للآمر)؛ لأن انعد يصلح وكيا 0 
في شراء نفسه؛ لأنه أجنبيّ عن ماليته» والبيع يَرِدُ عليه" ؟ من حيث إنه 


)١(‏ كما أثبت: يبيّن: في النسخ الخطية» وجاء في نسخة سعدي وفي طبعات 
الهداية القديمة: يعيّن. قلت: ومعنئ: يعيّن: أي يبيّن. كما في نتائج الأفكار /7/1”. 

(1) وفي تُسخ: مثلها. قلت: بحسب التقدير. 

(") أي علئ العبد. نسخة 7/اه النسخة السلطانية. 


فى التوكيل بشراء نفس العبد سف 


00 ا ا : 0 
وكذا لو قال : بعني نفسي» ولم يقل : لفلان : فهو حر. 


نال إلا أن اليك في نيذه2 0 بحت ' لا يلك البائم لحيس ابعل البيم 
لاستيفاء الثمن» فإذا أضافه إلئ الآمر: صَلح فِعْله امتثالاء فيقع العقد للآمر. 
وإن عَقَدَ لنفسه: ل لأنه إعتاق» وقد رضى به المولئ» دون 
المعاوفية :و الحيد ناث كان وكيلة بشراء شيء معيّن» ولكنه أت بجنس 
د وو ابن 3 
تصرق آخَرَ وفي مثله ينفذ على الوكيل. 
8 5 5 0 1 4 2 5 
قال: (وكذا لو قال'": بعْني نفسي» ولم يقل: لفلان: فهو حَر)؛ لأن 
02 _ 32 6 042 5 و 4 
المطلق يحتمل الوجهيّن» فلا يقع امتثالا بالشك» فيبقئ التصرف واقعا 
لنفسهء فلا بد من البيان؛ لاختلاف التصرّقيْنء والله تعالئ أعلم. 


د عد عد عد عد 


)١(‏ أي العبد. 
(؟) أي العبد للمولئ. 


ضنا فصل 


50 
فصل 
في الوكالة في البيع والشراء 
و ع سلس 0 0 08 0 
والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يَعقِدَ مع أبيه وجده. ومن لا 
تُقبَلّ شهادثّه له عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة» إلا من عبده أو مكائّبه. 
20 7 
فصل 
في الوكالة في البيع والشراء 
و م 2 _ 2 
قال: (والوكيل بالبيع والشراء لا يجورٌ له أن يَعقِدَ مع أبيه وجدهء ومن 
لأ تقل كتواوثه له عدن أ تحيية رجكيه الله 
وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة» إلا من عبده أو مكاتّبه) ؛ لأن 
التوكيل مطلّقٌ ولا تّهمة فيه» إذْ الأملالكُ متباينة» والمنافع' منقطعة. 
بخلاف العبد؛ لأنه بيع من نفسه؛ لأن ما في يد العبد: للمولى. 
وكذا للمول حقّ في كَسْب المكائّب» وينقلبُ حقيقة بالعجز. 
وله: أن مواضع الثّهمة مستثناة عن الوكالات» وهذا موضعٌ التهمة» 
بدليل عدم قبول الشهادة. 
عه 2 إلى 24 
ولآن المنافع بينهم متصلة. فصار بيعا من نفسه من وجد. 
والأعارة والق لك اهل هذا التخادقم 


في الوكالة في البيع والشراء ضف 


و 9 5 5 وان ع 
والوكيل بالبيع يجورٌ بيعه بالقليل والكثير وبالعرُض عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 
وقالا : لا يجوز ببعه بنقصان لا يَتَغايّنَ الناس في مثله» ولا يجورٌ إلا 


قال: (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير وبالعرض عند أبي 

وقالا: لا يجوز ببعه بنقصان لا يَتَعابَنَ الناسَ في مثله. ولا يجورٌ إلا 
بالدراهم والدنانير) ؛ لأن مطلق الأمر يتقيّدُ بالمتعارّف؛ لأن التصرفات لدفع 
الحاجات» فتتقيد بمواقعهاء والمتعارف: البيع ب بثمن المثل» وبالنقود. 

ولهذا يتقيُّالتوكيل بشراء القَحْم الج والأضحية بزمان الحاجة. 

:لاك اليم يخاو فاحكن: : بيع من وجدء د و ولهذا لا يملكه 

507 شراء من وجه» فلا يتناوله مطلّق اسم 
البيع. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التوكيل بالبيع مطلق» فيُجرئ على إطلاة 
في غير موضع التهمة. والبيع بالعَبّن الفاحش» أو بالعين متعارف عند شدة 
الحاجة إلى الثمن» والتبرم من العين. 

والمسائل”'' ممنوعة علئ قول أبي حنيفة رحمه الله: علئ ما هو المروي 
عله » وأنه بيع من كل وجدء حتى إن من حَلّفَ لا يبيع: ده غير أن 


.59/157 أي مسائل بيع الفحم والجمْد والأضحية. البناية‎ )١( 


أرق في الوكالة في البيع والشراء 


والوكيل بالشراء يجورٌ عَقْدْه بمثل القيمة وزيادةٍ يتابن الناسُ في 
مثلهاء ولا يجورٌ بما لا يََغابَن الناس في مثله. 
والذي لا يََغابنٌ الناسٌ في مثله : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 


الأب والوصيّ لا يملكانه مع أنه بيع أن لاقي ب ل 

والمقايفة: شراء من كل وجدء» وبيع ف كر وي لوجود حد كل 
واحد منهما. 

قال: (والوكيل بالشراء 0 ل بمثل القيمة وزيادة ا العاية 
في. مثلهاء ولا يجوز بما لا يُتغايّنَ الناس في مثله)؛ لأن التهمة فيه 
متحققةٌ» فلعله ا* شتراه لنفسه» فإذا لم يوافقه © الحنه قير على ما مر. 

عورا لو كان كيل بساء اش عنس تالو يذ عار الآمرة لخدتن 
بر يلك شيزاءه لنفسه. 

وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوجه لعزأ بأكثر من مهر مثلها: سد 
لأنه لا بد من الإضافة إلئ الموكل في العقد فلا تمك هذه التهمة» ولا 
كذلك الوكيل بالشراء ؛ لأنه يطلق العقد. 

قال: (والذي لا يتابن الناس في مثله©: ما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين). 


)١(‏ أي مقيدة بشرط النظر والمصلحة. 
(1) أي في الغبن الفاحش. 
() أي عامة المشايخ. البناية .7١/1١57‏ 


(5) وفي نُسخ: لا يتغابن الناس فيه. 


في الوكالة في البيع والشراء يف 


وإذا وكله ببيع عبده. فباع نصفه : جاز عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا: لا يجورٌء إلا أن يبيعَ النصف الْآخَرَ قبل أن يختصما. 


وقيل: في العروض: ده يمال وفي الحيوانات: ده يازده”". وفي 
العا رائقة اك ووااك 42 لآن تفي ف 2 وجوذه في الأول» 00 في 
الأخيرء ويتوسّط في الأوسط. 

وكثر الترنة لفل التعر نه 

قال: (وإذا وكله ببيع عبده» فباع نصفه: جاز عند أبي حنيفة رحمه 
الله)؛ لأن اللفظ مطلَقّ عن قَيْدٍ الافتراق والاجتماع؛ ألا ترئ أنه لو باع 
الكل بثمن النصف: يجورٌ عنده» فإذا باع النصف به: أولئ. 

(وقالا: لا يجوز)؛ لأنه غير متعارفي؛ لِمّا فيه من ضرر الشركة. 

(إلا أن يبيع النصف الآخَرَ قبل أن يختصما)؛ لأن بيع النصفب قد يقع 
وسيلة إلئ الامتثال» بأن لا يجد من يشتريه جملة» فيّحتاج إلئ أن يفرّق”". 

فإذا باع الباقي قبل تقض البييع الأول: تبيّن أنه وَقَع وسيلة» وإذا لم 
بع : ظَهَر”*' أنه لم يقع وسيلة» ناد حوره بزهذا انعفيان مواقي 


() باللغة الفارسية» والمراد: نصف درهم. البناية 5 /١‏ 7الا. 
(0) اسم لأحد عشر. 

)١(‏ اسم لاثني عشر. 

(5) أي أن يبيع نصفه. 

(5) أي البيع الأول. 


ضف في الوكالة في البيع والشراء 


وإن وكّله بشراء عبلوء فاشترئ نصفّه : فالشراء موقوف» فإن اشتر 
باقِيِه : لَرِمَ الموكل. 

ومن أَمَرَ رجلا ببيع عبدِهء فباعه: وقَبَضّ الثمنَ أو لم يقبضه. فرده 
المشتري عليه بعيب لا يحلاث مثله بقضاء القاضي. ببينةٍ أو بإباء يمين أو 
بإقرار فإنه ربعلا الام 


فال (١‏ وإك كله قوفتو «واقترع: المتدة لاله ا اموقرفة نان 
اشترئ باقيّه: زم الموكل) ؛ لأن شراء البعض قد يق وسيلة إلى الامتثال؛ بأن 
كان موو ا بين عدا فيَحتاجُ إلى شرائه شيقصاً شيقصاًء ٠‏ فإذا اشترئ الباق 
قبل رد الآمر البيع: تبيّن أنه وهم وسيلة» يددع الاير وهذا بالاتفاق. 

ارق لأبي حنيفة رحمه الله: أن في الشراء تتحفَقٌ التهمة» علئ ما مر 

وفرقٌ آخر": أن الأمرَ بالبيع يصادف ملكّهء فيصح» 00007 
والأمرٌ بالشراء صادَّفَ ملك الغير: فلم يصحء فلا يعتبرٌ فيه التقييد 
والإطلاق”". 


مه 


قال: (ومّن أُمَّرَ رجلا ببيع عبلده فباعه» وقَبَض ) الثمن أو لم يقبضهء 
فرده المشترزي عليه'” ١‏ بعيب لا يحلاث مثله بقضاء القاضي . يق أو بإباء 

يفي أو بإقرار: فإنه يري علا الآمر)؛ لآن دي دن شرت اليب 
في يا البائع؛ فلم يكن قضاؤه مستنداً إل هذه الحجج. 


للك أي وفرق آخه 5 حنيفة رحمه ألله. 
(1) فاعتبر العرف. حاشية سعدي على الهداية. 
(0) أي علئ الوكيل. 


في الوكالة في البيع والشراء شف 


: 32 سا ابي الك 
وكذلك إن رذه عليه بعيب يُحدث مثله ببينقٍ» أو بإباء يمين. 


فإن كان ذلك بإقرار : َم المأمور. 


وتأويل اشتراطها في «الكتاب”"»: أن القاضي يَعلمْ أنه لا يحددث مثله 
في مدةٍ شهر مثلاء لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع» فيَحتاج إلى هذه الحجّج 
لظهور التاريخ. 

از ليد ساد اعد أو الماع ررق 4 وقول العلرينا 
حُجَّة في توجُّه الخصومةء لا في الردً» فيَفتقرُ إليها”" في الرد. 

حتئ لو كان القاضي عاينَ البيع» والعيب ظاهر: لا يحتاج إل شيء 
منهاء وهو رد علئ الموكل» فلا يُحتاج الوكيل إلى رد وخصومة. 

قال: (وكذلك إن رده عليه بعيب يَحدّث مثله ببق أو بإباء يمين)؛ 
لأن البينةً حجةٌ مطلّقةٌ» والوكيل مضطرٌ في التُكول لبعد العيب عن علمهء 
باعتبار عدم ممارسته المبيع» فلزِم الآمر. 

قال: (فإن كان ذلك بإقرار: رم الجاف الات الأقرا سي قاضو 
وهو غير مضطر إليه؛ لإمكانه 000 أو النُكول”''» فيعرض عليه 
الم لعا عواء]ذان لذ أن تخا الوك طبارم يفو ار بتكو 


.,7/5/515 أي الجامع الصغير. البناية‎ )١( 
أي إلئ الحجج.‎ )5( 

(6) وفي تُسخ: بالرفع: السكوت والتكول. 
(4) وفي تُسخ: والنكول. 


رف في الوكالة في البيع والشراء 


ومّن قال لآخَرَ: أَمَرَتُكَ ببيع عبدي بنقلدٍء فبعته بنسيئٍ» وقال 
ع 5 9 عه 24 و 52 
المأمور : أمرئّنى ببيعه. ولم تقل شيئا : فالقول قول الآمِر. 
م 5 2 ع عو 
وإن اختلفَ فى ذلك المضارب ورب المال : فالقول قول المضارب . 


يتاذفنة نا | ذا "كان الرد هيت نفيك باق ارو والفيت عاك تلت عوك 
لأ يكرن له أن يخاصيم بائعه ؛ لأنه ا لق حق ثالث والبائم ثالثهما. 

والردٌ بالقضاء: فَسسْتمٌ؛ لعموم ولايةٍ القاضي» غير أن الحَجَّةَ قاصرة» 
وهي الإقرارٌء فين حيث الفسخ: كان له أن يخاصمّه» ومن حيث 
القصور: لا يَلِمُ الموكل إلا بحجة. 

ولو كان العيبُ لا يَحدّث مثله» والردٌ بغير قضاء بإقراره: يلزمٌ الموكل 
من غير خصومةء في رواية؛ لأن الرد متعين. 

وفي عامة الروايات: ليس له أن يخاصم الموكل؛ لِمّا ذكرنا. 

والحَقّ في وَصْف السلامة» ثم ينتقل إلئ الردّء ثم إلئ الرجوع 
بالتقصان» فلم يتعيّن الردّء وقد بينّاه في الكفاية''" بأطول من هذا. 

قال: (ومّن قال لآخر: أَمَرَتُكَ ببيع عبدي بنقدء فبعتّه بنسيئة» وقال 
الماموة:: امرك قيةه: وله" تقل شيعاً: “فالقرل: قول الآين )4 :لآن الأمر 
يُستفادً من جهته» ولا دلالة على الإطلاق. 

قال: (وإن اختّلفَ في ذلك المضاربُ ورب المال: فالقول قول 
المضارب)؛ لأن الأصل في المضاربة 65 ألا ترئ أنه يَملِك التصرفٌ 
بذكو لفل العظناز كشابية لاله الأطادق: 


)١(‏ أي في كتابه: كفاية المنتهي. 


في الوكالة في البيع والشراء عرق 


ومن أَمَرَ رجلاً ببيع عبدده. فباعه. وَأَخَدَ بالثمن رهناً: فضاع في يده. 
ع ا#اسلمت” 4 00 و 5 
أو أخذ به كفيلاء فتوئ المال عليه : فلا ضمان عليه . 


بخلاف ما إذا ادعئ رب المال المضاربة في نوع» والمضارب في نوع 
لكر عينة: يكرد القول الئاق لجان الأيه تشفط الإكللاة معاد يما افثال 
نا الركالة لمحف 

ثم مطلَقٌ الأمر بالبيع : يتنظِمّه نقداً ونسيئة إل أي أجل كان عند أبي 

وعندهما : يتقيد بأجل متعارّفي, والوجة قد تقده"". 

قال: (ومَن أُمَرَ رجلا ببيع عبله» فباعه » وَأَخَد بالفون زهناء فضاع في 
ننه أو الحذ يه كفلا ترف الال عليه فلو مجان غليد: 

لأن الوكيل أصيل في الحقوق» وفيض الثمن: منهاء والكفاله تر : 43 
به والأركيان وققة لجاين الامدناء 05 

بخلاف الوكيل قفن ال لاه تمل نيابة» وقد أنابه في قَبْضٍ 
الدَيّنَء دون الكفالةٍ وأَخْذٍ الرهن» والوكيل بالبيع يقبضْ أصالة» ولهذا لا 
يملك الموكل حَجْرَه عنه”"» والله تعالئ أعلم. 


1 00 17 1 1 
د د يم تن نا 


0 0 0 0 التوكيل بالبيع. 


">8٠‏ فصل 


د 
فصل 
وإذا وكل وكيلَيْن : فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به» دون 
الآخرء إلا أن يوكلّهما بالخصومة . 


فصل 
في بيان وكالة الاثنين 

قال: (وإذا وكل وكيلَيْن: فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به 
دون الآخر). 

وهذا في تصرّقي يُحتاجُ فيه إلى الرأي» كالبيع والخلّع والتكاح 
والإجارة»..وغير “ذلك لآن الموكل رضي برأيهماء لا بزاي أحدهماء 
واليدل مواق كان اك ولكن التقدير لا يمنع اتععنال الرأي في 
الزيادة””» واختيار ال 

قال: (إلا أن يوكلّهما بالخصومة)؛ لأن الاجتماع فيها متعذرٌ؛ 
للإفضاء إلئ الششّْب في مجلس القضاءء والرأي يُحتاج إليه سابقاً لتقويه'؟© 
الللتعيوة 


2 عو 
)١(‏ يعني وإن بيّن الموكل الثمن. 
() أي زيادة الثمن عند اجتماع الرأي؛ لذكاء أحدهماء ومعرفته التامة. 
(©) أي في اختيار المشتري الذي يشتري منهما ما وكلا ببيعه؛ لأن من المشثرين 
من يماطل فى أداء الثمن» فيختار الآخرّ من لا يماطل. البناية 87/15. 


فى بيان وكالة الاثنين 1 


أو بطلاق زوجته بغير عوض» أو , يعدن عيددة عبر حوصن أو فرد 
وديعة عنده» أو اقتهاء إن عَلنة: 
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به. 
2 ع و 35 4 5 4 
إلا أن يأذن له الموكل» أو يقول له : اعمل برأيك . 


قال: (أو بطلاق زوجته بغير عوض» أو بعتق عبلره بغير عوض» أو 
ترا وديعة عنذدذه» أو قضاء دين عليه) ؟ لآن هذه الأشياء لا يُحتاج فيها إلى 


الرأي» بل هو تعبير مض وعناره الحا وار ع سوا 

ركذا شاف .نا كا قال الجباه طاناها: إن مقتنا ار ال انه 
بأيديكما؛ لأنه تفويض ؛ إلى .رأيهما؛ ألا ترئل أنه تمليك يقتصيرٌ 0 
المعطلينة ولانه على الطلاق بتعلهها :قا عمبر'' بد عر لوي" 

قال: (وليس للوكيل لذ وك مال با لأنه فوَّض إليه التصرف» 
دون التوكيل به» وهذا لأنه رضي برأيه» والناس متفاوتون في الآراء. 

ألة لالا انتيادن لةةالمو عر )4 لرجوه الوفيا: 

(أو يقول له: اعمّل برأيك)؛ لإطلاق التفويض إلى رأي الوكيل. 

وإذا جاز في هذا الوجه: يكون الثاني وكيلاً عن الموكل» حتئ لا 
يولك الأول 2 لمدولة يعون مويلاه بورع لان وق الأول وقد قر 
نظيره في أدب القاضي. 


)١(‏ وفي تُسخ: فاعتبره. 
(؟) أي فاعتّبر تعليق الطلاق بفعل الرجلين بتعليق الطلاق بدخولهما الدار» فإن 
بدخول أحدهما: لا يقع الطلاق» فكذا ها هنا. البناية 5١5‏ /86. 


د في بيان وكالة الاثنين 


8 هس 58 8_- ل و 

فإن وكل بغير إذن موكله, فَعَقَّدَ وكيله بحضرته : جاز. 
وإن عَقَدَ فى حال غيبته : لم يَجز. 

وكذا لو باع غيرٌ الوكيل» فبلّمَهء فأجازه : جاز. 


وإذا زيّج المكاتب أو العبدٌ أو الذمي ابتته؛ وهى صغيرة حرّة ا 


قال: (فإن 1 بغير إذن فؤكلة فعَقَدَ وك بحضرته: جاز)؛ لأن 
المقصود حضورٌ رأي الأول» وقد حَضَرَ» وتكلّموا في حقوقه'". 

قال: (وإن عَقَّدَ في حال غَيْبته: لم يَجُر)؛ لأنه فاته رأيّهء إلا أن يمه 
فيجيزه: جاز. 

قال: (وكذا لو باع غير الوكيل» فبلَمَهء فأجازه: جاز)؛ لأنه حضره رأيه. 

ولو قَدّر الأول العمنَّ للثاني فَعَقّدَ بغيْبته: يجوز؛ لأن الرأي يُحتاج 
إليه فيه'"؛ لتقدير الثمن ظاهراًء وقد حصل. 

هذا كلاف ها إذا وكل وكيل :ودر النسن 4 لأنه لما مون النما 
مع تقدير الثمن: ظَهَرَ أن عَرَضّه اجتماغ رأيهما في الزيادة» واختيار 
المشتري » على ما بِينّاه. 

أما إذا لم يُقدّر الثمن» وفَوّض إلئ الأول: كان غرضه رأيّه في معظم 
الأمرء وهو التقديرٌ في الثمن. 


5 5 31 سر 0 ع 5 2 2 قد 
قال: (وإذا زوج المكاتّب أو العبد أو الذمي” ' ابنّه» وهي صغيرة حرة 
)١(‏ أي تكلم مشايخ الحنفية في حقوق العقد الثاني. البناية ١5‏ //ا8. 


(0) أي في العقد. 
(6) كما لو أن امرأة تحته» وطلّقها ولها بنت» ثم أسلمت» وماتت» وبقيت البنت. 


فى بيان وكالة الاثنين ”,0 


8 01 01 5 1 - 3 
مسلمة» أو باع أو اشترئ لها : لم يَجِرْ. 
وقالا : والمرتدٌ إذا قتِلَ علئ ردّته. والحربيٌ : كذلك. 


تلم أو باع أو اشترئ لها: لم يَجِرُ). 

معناه: التصرّف فى مالها؛ لأن الرّقً والكفرَ يقطعان الولاية» ألا يرئ 
أن المرقوق لا يلك إنكاح نفسه» فكيف يلك إتكاح غيره؟! 

وكذا الكاف”"؛ ا عا لا نه سياد عليه 

ولأن هذ لكيه لطر فلا بد من التفويض إلى القادر المشفق ؛ 
ليتحقّق معنئ النظرء والرّقُ يُرِيل القدرة والكفرُ يُقطم الشفقة علئ 
المسلم» ٠‏ فلا يُقَرّضٌ إليهما. 

(واقالة:والمريد إذا ِل على ردته والحربي كذلك”")؛ لأن الحربيَ 
أبعد من الذمي» فأولى أن يطلب الرلايهم وأما المرتك يح ويك وإن 
كان نافذاً عندهماء لكنه موقوفٌ علئ ولدده. ومال ولدده'”"»: بالإجماع؛ 


0-4 


لأنها ولاية نظرية» وذلك باتفاق الملة. 


وهي متردّدة؛ ثم شر عدية الاتقطاع إذا ٍِ علئ الردة» فيبطل» 
وبالإسلام : يُجعل كأنه لم يرل كان مسلماً ؛ ؛ فيصح والله تعالئ أعلم. 


4 ع عمج :1 بغ 
اي ع 


ل 
١ 5000‏ الأذ تمطتافات الريك ابيع والقر اد وتروعيا : نافدة . البناية 1 ال 


زفوف أي لكن تصرفه موقوف على إسلامه» إن أسلم : صح وإلا: بطل» فولايته 
علئ ولده» ومال ولده موقوف علئ إسلامه. اه نتائج الأفكار /48/1. 


باب 
الوكالة بالخصومة والقبض 
الوكيل بالخصومة : وكيل بالقبض 


باب 
الوكالة بالخصومة والقبض 

قال الوكين بالخضونة: وكيل بالقنضن) عددن!' "+ خلاها لرفر وسحمة الله: 

هو يقول: رضي بخصومته» والقبض غيرٌ الخصومة» ولم يرض به. 

ولنا: أن من مَلَكَ شيئاً: مَلَكَ إتمامّه» وتَمَامٌ الخصومة وانتهاؤها 
القيشن. 

والفتوئ اليوم علئ قول زفرَ رحمه الله ؟ لظهور الخيانة في الوكلاء» 
وقد يوْتَمَنُ علئْ الخصومة من لا يؤتَمَنْ علئ المال. 

ونظيرة: الوكيل بالتقاضى؛ يُملف القبض: عل أضل الزواية» لأنه فى 
معناه وَضنْع”". إلا أن العْرفَ بخلافه» وهو قاض علئ الوضعء والفتوئ 
اليوم علئ أنه لا يَمِلِك. 


)١(‏ أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله كما في مختصر القدوري 
ص7/8١.‏ 
(0) أي من حيث الوضع واللغة. 


الوكالة بالخصومة والقبضص 36 


فإن كانا وكيليّن بالخصومة : لا يتقبضان الها 


والوكيل بِقَبْض الدَيْن يكون وكيلاً بالخصومة عند أبي حنيفة رحمه 
اللهء وقالا الا كون خضماً. 


قال: (فإن كانا وكييّن بالخصومة: لا يَقبضان إلا معاً)؛ لأنه رضي 
الاقوي اناه لدعي :رجه قينا را ارقاو كاك اانه 
الخصومة» علا ما مر. 

قال: (والوكيل بِقَبْض الديْن: يكون وكيلاً بالخصومة عند أبي حنيفة 
وحن اله نحن "لوا أفيحت عليه البنة عل اسمناء الموك» أن إنراقة: 
د 

(وقالا: لا يكون خميما) وفورواية العصدر عن أبي حنيفة رحمهما 
الله؛ لأن القبض غير الخصومة» ويس كل من نوكم لين المال: يهتدي 
في الخصومات» فلم يكن الرضا اقفن وما نيا 

ولأبي حنيفة وعدم اله ان اه بالتملك؛ لأن الديون تُقضى 
بأمثالهاء إذ قَبْضْ الدين نفسه لا يُتصوّرء إلى دجيل اسناء لعين حقه 
من وجدء فأشبه الوكيل باذ الشفعة» والرجوع في الهبة» والوكيل 
بالشراء والقسمة والرد بالعيب» رهد" كمه عن العريت سو رن 
خصما قن القبضي + كنا يكون خفما قبل الغ مفالك: 


)١(‏ أي الوكيل بقبض الدين» وفي تُسخ: وهذه» أي هذه مسألة الوكيل بقبض 
الدين. البناية 44/17. 


3 الوكالة بالخصومة والقبض 


و سى و و 
والوكيل بقبض العين : لا يكون وكيلا بالخصومة, بالإجماع . 
حتئ إِنَّ مَن وَكلَ وكيلاً بقبْضِ عبدٍ له. فأقام الذي هو في يده العبد 
البينة أن الموكل باعه إياه : وَقف الأمرٌ حتول يَحضْرَ الغائب. 


وكذلك الطلاق والعتاق» وغيرٌ ذلك . 


والركيل بالفواف إ0 كرت عضي اق ناف (القكرءة :هذا لان 
المبادلة تقتضي حقوقاًء وهو أصيل فيهاء فيكون خصماً فيها. 

قال: (والوكيل بِقَبْض العين: لا يكون وكيلاً بالخصومة» بالإجماء”")؛ 
لأنه أمينٌ مَحْضِ» والقبض ليس بمبادلة» فأشبّهَ الرسول. 

(حتئ إِنّ مَن وكَلَ وكيلاً بقبْض عبدٍ له» فأقام الذي هو في يله العبد 
اليه آذه موك #نافه إنافك رقف الكد سو لحف “إلقافي) ا وهنا 
اسان . 

والقياس: أن يُدقَمَ إلئ الوكيل؛ لأنَ البينة قامت لا علئ خصمء فلم تُعتبر. 

وجه الاستحسان: أنه خصمٌ في قَصْرٍ يدده؛ لقيامه مَقَامً الموكل في 
لقي ب خا 

حتئ لو حضر البائعم الغائب: تُعادُ البينة علئ البيع» فصار كما إذا أقام 
البينة علئ أن الموكل عَرَلّه عن ذلك: فإنها تُبّلَ في قَصْر يدره» كذا هذا. 

قال: (وكذلك الطلاق والعتاق» وغيرٌ ذلك). 


.15/1١5 أي باتفاق الحنفية. البناية‎ )١( 


(0) أي عن الدعوئ» وفي سم : فتقتصر يده. 
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وإذا أقرّ الوكيل بالخصومة علئ موكله عند القاضي : جاز إقراره 
عليه ولا يجورٌ عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله ؛ 
استحساناًء إلا أنه يَخْرج عن الوكالة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يجوز إقراره عليه وإن أقرّ في غير مجلس 
القضاء . 


كاه ]ذا اناسفز المراة البحة علق الذلاقه والعزنة از الانة عله 
العتاق: علئ الوكيل بتقْلهم””: تُقبَل في قَصْرٍ يله حتئ يَحضْْرَ الغائب؛ 
امتصاناء ذزة الى رذق ١‏ 

قال: (وإذا أقرّ الوكيل بالخصومة علئ موكله عند القاضي: جاز إقراره 
عليه» ولا يجورٌ عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله ؟ 
استحساناً» إلا أنه يَخْرجٌ عن الوكالة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز إقرارّه عليه وإن أقر في غير مجلس 
القضاء). 

وقال تق والقائي !"" رصميها إن + لذ عون فى لوعي و وهو قل 
5 يوست ررعمة الك أرلا وهر قات كانه 00 بالخصومة» وهي 
منارّعةٌ» والإقرارٌ يُضَادَه؛ لأنه مسالّمَةٌ والأمرٌ بالشيء لا يتناول ضده. 


2 


)١(‏ أي بنقل المرأة والعبد والأمة. 

)١(‏ أي لا ثُقبل البينة في حَقّ ثبوت العتق والطلاق؛ لأن الوكيل ليس بخصم 
فيهماء ولكنه خصمٌ في قَصْر يده. البناية 40/15. 

(*) الحاوي الكبير 701//15. 
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هاه هاه هد وهاه هاو وى هاه .ده و هده ده وى هاه .ا وى وه واه واه هد .ا و اه واو هاه .أو واه وا ها .د و ٠.‏ 


ولهذا لا يَملِكْ الصلح والإبراء»ء ويصح إذا استثنئ الإقرار. 

وكذا لو وكله بالجواب مطلقاً: يتقيّدُ بجواب هو خصومة؛ لجريان 
الغاةة لله" وليك تتحنار فدنا لد 2 اننا لد ما 

وَجْهُ الاستحسان: أن التوكيل صحيحٌ قطعاًء وصحتّه بتناوله ما يملكه 
قطعاً. وذلك مطَلَّقٌ الجواب» دون أحدهما عيناًء وطريق المجاز موجودٌ 
عي ا ننه إن شاء الل سانا كس ذا لم عدا المي تلا 

ولو استثنو الإقرار: فعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يصحٌ؛ لأنه لا 

وعن محمد رحمه الله: أنه يصح؛ أن للعتصيصن ناك دلالة على 
مِلْكِه إياه؛ وعند الإطلاق: لمن عا الأولئ» وهو مطلّق الجواب. 

وعنه: أنه فصّل بين الطالب والمطلوب'"» ولم يصحَّحُه في الثاني؛ 
لكونه مجبوراً عليه» ويخيّرُ الطالب فيه””. 

فبعد ذلك”': يقول أبو يوسف رحمه الله: إن الوكيل قائم مقام 
الموكل» وإقراره لا يختصُ بمجلس القضاءء فكذا إقرارٌ نائبه. 


)١(‏ جملة: لجريان العادة بذلك: مثبتة في طبعات الهداية القديمة. 

() أي المدعي والمدعئ عليه. 

(") بأن لا يُجبر علئْ الخصومة. 

(4) هذا شروعٌ في بيان المحاجّة مع أبي يوسف رحمه الله بعد فراغ المحاجة مع 
زفر رحمه الله أي بعد ما ثبت أن التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب. 
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يكن وكيلاً في ذلك أبداً. . 


وهما يقولان: إن التوكيل يشال حوبا سه غتضصومة بحقيقة أز ا 

والإقرارٌ في مجلس القضاء خصومة مجازاً» إما لأنه رج في مقابلة 
اللخضدوينة ]و لاني" ميك 17" .ؤ لأن «الظاهر ' إقيانه امتح وهو 
الجوابُ في مجلس القضاءء فختص به. 

لكن إذا أقيمت البينة علئ إقراره في غير مجلس القضاء: : يَخرج من 
الوكالة» حتى لا يَوْمَرٌ بدفع المال إلله لآأنة ضاق مناقضا + :وضان كالات 
أو الورصي إذا أقرّ في مجلس القضاء: لا يصح ولا يدقع المال النهها”. 

قال: (ومن كفل بمال عن رجل» فوكله فباجب المال بِقيْضه عن 
الغريم: لم يكن وكيلاً في ذلك أبدا) ؛ لأن الوكيل ل يعد ارده ولو 
صحّحناها: صار عاملاً لنفسه في إبراء ذمته» فانعدم الركنة. 

ولأن قول قوله ملازم للوكالة ؛ لكونه أميناً: ولو صحّحناها: لا 
يُقبل”” ؛ لكونه مَبْرئاً نفسه» فينعدمٌ بانعدام لازمه!"© 


)١(‏ أي الخصومة. 

(؟) أي للإقرار. 

(*) وفي تسخ: إليه. 

(5) أي العمل للغير 

(5) أي لا يقبل قوله. البناية .١١١/15‏ 

أي لازم التوكيل» وهو قبول قول الوكيل. البناية 2٠١١/١7‏ وفي تُسخ: لازميّه. 


لله الوكالة بالخصومة والقبضص 


ومن ادع أنه وكيل الغائب في قَبْضٍ دينه» فصدقه الغريم : أم 
بتسليم الدّيّْن إليه. 

فإن حَضَرَ الغائب» فصدّقه. وإلا : دَقَعَ إليه الغريم الدَيْنَ ثانياً. 

ويَرْجمْ به علئ الوكيل إن كان باقياً في يلِه. 

وإن كان ضاع في يده : لم يَرجعَ عليه؛ إلا أن يكون ضَّمّنَه عند الدفع . 


وهو نظيرٌ عبد مأذون مديون أعتقه مولاه» حتىئ ضَوِنّ قيمتّه للغرماء» 
ويطالب العبد بجميع الدين. 

فلو نوكل" الطالي يقتفى الالح العند :كان ناظاة لما را 

قال: (ومَن ادع أنه وكيل الغائب في قَبْضٍ دينه» فصّدّقه الغريم: أُيرَ 
بتسليم الدّيّن إليه)؛ لأنه إقرارٌ علىئ نفسه؛ لأن ما يُقضيه خالص ماله. 

(فإن حَضَرَ الغائبُ» فصدقه. وإلا: دَقَعَ إليه الغريم الدَيْنَ ثانياً)؛ لأنه 
لم يعبت الاستيفاء. حيث أنكر الوكالة» والقول في ذلك قولّه» مع يمينه. 
ققد الأداء. 

(ويَرْجِمٌ به علئ الوكيل إن كان باقياً في يدده)؛ لأن غَرَضَّه من الدفع 
براءة ذمته» ولم تحصل» فله أن يَنقض قَبْضَه. 

(وإن كان ضاع في يده: لم يرجع عليه)؛ لأنه بتصديقه اعترف أنه 
مُحِقّ في القبض» وهو مظلومٌ في هذا الأخذء والمظلومٌ لا يَظلِمُ غيره. 

قال: (إلا أن يكونّ ضّمّتَه عند الدفع)؛ لأن المأخود ثانياً مضمون عليه 
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ولو كان الغريم لم يْصّدّقْه علئ الوكالة» ودَفَعَه إليه علا ادعائه» فإن 
7 2 ذاه نكت 

خا اه 0 ع 2 2 مه 

ومن قال : إني وكيل فلان بقبض الوديعة» فصدقه المودع : لم يَوْمَر 
بالتسليم إليه. 


0 6م 


في زعْمهماء وهذه كفالةٌ أضيفت إلى حالة القبض» فتصحٌ» بمنزلة الكفالة 
بما ذاب”'' له علئ فلان. 

قال: (ولو كان الغريم لم يَصدقه على الوكالة» ودَقَعَه إليه على 
ادعائه؛ فإن رَجَعَ صاحب المال على الغريم: رَجَعْ الغريم علئ الوكيل) ؛ 
لأنه لم يُصّدَقه على'" الوكالة» وإنما دَفَعَه إليه على رجاء الإجازة» فإذا 
ل 

وكذا إذا دَفَعَه إليه على تكذيبه إياه في الوكالة» وهذا أظهرٌ؛ لِمّا قلنا. 

وفي الوجوه كلّها'": ليس له أن يُسترد المدفوع حتئ يحضرٌ الغائب 
لآأن المؤدّئ صار حقاً للغائب » إما ظاهراً أو يي فصار كما إذا دقعه 
إلئ فضولي على رجاء الإجازة : لم يَملِك الاسترداد؛ لاحتمال الإجازة. 

ولأنمّن باشر التصرّف لغرضص: ليس له أن يَنقْضَه ما لم يقع الِيأسُ عن غرضه. 

قال: (ومّن قال: إني وكيل فلان بقَبْض الوديعة» فصدقّه المودغ: لم 
يمر بالتسليم إليه)؟ لأنه أقر له بمال الغيرء بخلاف الدَيّْنء على ما مر 


)أي بما ثبت ووجب. 
(0) وفي تُسخ: في. 
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فإن وكل وكيلاً بِقَبْضٍ مالهء فادّعئ الغريم أن صاحب المال قد 
استوفاه : فإنه يدف الما إليه. تع رب المال» فيُستحلفه. 
دين فادّعئ البائع رضا المشتري :الم يرد 


ولونادغية العامانت رمه 1 الح سرنام ولأعاوك لمر 
وصدقه المودع : أ بالدفع إليه؛ لأنه لا يب تين عر فقد اتفقا 
على أنه مال الوالفف: 

ولو ادّعئ أنه اشترئ الوديعة من صاحبهاء فصدقه المودع: لم يُومَرْ 
بالدفع إليه؛ لأنه ما دام" حيّاً كان إقراراً بملك الغير؛ لأنه مِن أهلهء فلا 
يُصدقان في دعوئ البيع عليه. 

قله (فإن ركان وكية كه 1 فافز 1 أن صاحب المال 
قد استوفاه: فإنه يدف المال إليه)؛ لأن الوكالة قد ثبتت» والاستيفام ء لم 
ثبت بمجرد دعواه» فلا يُوْآخّرُ الحق. 

قال: (ويتَبِعُ رب المال» فيستحلفه)؛ رعاية لجانبه» ولا يُستحلّف 
الوكتا. لاله اناف 

قال: (وإن وكل بالرد بعيب في جارية» فادّعى البائع رضا المشتري: 
16 0 عن ندل" لسري 


)١(‏ أي المودع. 

0200 وفي سخ : مال. 

() أي لم يرد الوكيل على البائع. البناية .١١5/157‏ 

(5) وتُضبط شاه سنا وقد جاء الضبطان في نسخة 8"الاهء وكتدن: عا 
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ومن دَقَمَ إلى رجل عشرة دراهمٌ لِينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة 
من عنده : فالعشرة بالعشرة. 


بخلافميالة 0-0 لأن التداركَ ممكرٌ هنالك» باسترداد ما قَبَضِّه 
الوقير ]ذا كو لتقا عفد لكرله اوا ا غير ممكن ؛ لأن القضاء 
بالفسخ ماض علئ الصحة وإن ظَهرَالخطأ عند أبي حنيفة رحمه الله» كما 
هو مذهيهء ولا يستحلف المشتري عنده بعد ذلك ؛ لأنه لا يفيد. 

وأما عندهما قالوا: يجب أن يتّحدَ الجواب على هذا في الفصليّن» 
ولا يَؤْخخَّر لأن التدارك ممكِر عندهما؛ لبطلان القضاء. 

وقيل: الأصح عند أبي يوسف رحمه الله أن يور في الفصلَيّن؛ لأنه 
لل تعدا يح تحاف المشترى لو كالمتاخر ا إن خريدغوين لمان : 
يبظ للنظر. 

قال: (ومن دَفَعَ إلى رجل عشرة دراهم لينفقها علئ أهلهء فأنفق 
عليهم عشرة من عنده : فالعشرةٌ بالعشرة). 

لأن الوكيل بالإتفاق: وكيل بالشراء» والحكم فيه ما ذكرناه» وقد قرّرناه 
فهذا كذلك. 

وقيل: هذا استحسان» وفي القياس: ليس له ذلك؛ ويصير متبرّعاً. 

اقل ؟“القنات” والانشحيات ف اقعناء الذيق 4 أنه لسن شاع نفام 
الإنفاق: يضمن الشراءء فلا يدخلانه”", والله تعالئ أعلم. ّ 


ا ماد !د اما 
بلح و2 يح فت ني 


)١(‏ وفي نُسخ: وفي الثانية. بدل: وها هنا. 
(؟) أي القياس والاستحسان. 


باب 
عَزْلَ الوكيل 
وللموكل أن يَعزِلَ الوكيل عن الوكالة . 
فإن لم يمه لعز : فهو علئ وكالته» وتصرّثه جائرٌ حتئ يَعلَمَ. 


باب 
عَزْل الوكيل 


قال: (وللموكل أن يَعَزِلَ الوكيل عن الوكالة). 

أذ الوقال تفن نفل أن تطلس الخورذ على بكر اليو با نكن 
وكيلاً بالخصومة بطَلّبٍ من جهة الطالب؛ لِمّا فيه من إبطال حَقّ الغير» 
وضازا #الوكالة ال تشمها عقد الرهن. 

قال: (فإن لم يبلّغه العزل : فهو علئ وكالته؛ وتصرئه جائا حتى يلم 
لأن في العزل إضراراً نر عيف إطال ولايتِه»ء أو من حيث رجوع 
اتوك إليية ينه يمال المركن رسام النيع ,د فيضمئه ‏ ''» فيتضرر به. 


ويستوي الوكيل وده وغيره؛ ؟ للوجه الأول» وقد ا اشتر اط 
العدد وأو العدالة في المخبر» فلا 5 


: أي في فشنت الوك الوؤكيل‎ )١( 
(؟) في فصل القضاء بالمواريث» من أدب القاضي» بقوله: ولا يكون النهي عن‎ 
الوكالة حتئْ يشهد عنده شاهدان.‎ 


عَْك الوكيل يا 


وتبطل الوكالة بموت الموكل» وجنونه جنوناً مُطبقاً: ولَحَاقِه بدار 
الحرب ا 


[مبطلات الوكالة : ] 

قال: (وتيطل الوكالة بموت الك وجنونه 0 لا ولحَاقه 
يدان لحرن هرت )+ الآن التركيل تصرّف غير لازم فيكون سراي ا 
ابتدائه» فلا بد من قيام الأمرء وقد بَطّل بهذه العوارض. 

وشرّط"" أن يكون الجنون مُطْبقاً: لأن قليله: بمنزلة الإغماء. 

وحَد المطبق: شهرٌ عند أبي يوسف رحمه الله؛ اعتباراً بما يُسقط به الصوم. 

وعنه'": أكثرٌ من يوم قل لأ تفط العنلواف الكوين لمان 
#الميق: 


وقال محمد رحمه الله: 10 كر : لأنه تسيقط به جميع العبادات» 
فقدر يه افيا طا: 
قالوا": الحكمٌ المذكور”” في اللّحَاق: قول أبي حنيفة رحمه الله؛ 
لأن تصرّفات المرتدٌ موقوفة عنده» فكذا وكالته» فإن أسلم: تَقَدَّ وإن 
يل أو لَحِقَ بدار الحرب مرتداً: بطلت الوكالة. 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 

() أي عن أبي يوسف رحمه الله. 

(9) أي محمد رحمه الله وف تخ ضبطت بالمبني للمجهول: فقدر. 
(5) أي مشايخ الحنفية. 


(0) أي في مختصر القدوري. 


حك عَزْل الوكيل 


وإذا وكل المكاتب» ثم عَجَرَ أو المأذون له ثم حُجِرَ عليه أو 
الشريكان» فافترقا : فهذه الوجوه تُطِلَ الوكالة علئ الوكيل؛ عَلِمَ أو لم 


وإذا مات الوكيل» أو جُنَ جنوناً مُطْبقاً : بطلت الوكالة. 


نأنان متنهما :عرفا نافد: .فاك تنظ وكالثدم ]لذ ان فرت ا 
يقل علئ ردّته أو حك بلكاقة» بوقذءس أصله في اير . 

ولك كان الجوكر اتزاة كا رتديعه فالوس عار توكالته مسر ومواك: 
أو تَلحَقَّ بدار الحرب؛ لأن ردّتها لا تُثّر في عقودها”” علئ ما عُرف. 

قال: (وإذا وكّل المكاتبث؛ ثم عَجَرَ أو المأذون لهء ثم حُجرَ عليه 
أو الشريكانء فافترقا: فهذه الوجوةُ تُبْطِل الوكالة على الوكيل» عَلِمَ أو لم 
يعلم)؛ لِمّا ذكرنا أن بقاء الوكالة يَعتَمدُ قيامٌ الأمرء وقد بطل بالحجرٍء 
والعجزء والافتراق. 

ولا قَرقَ بين العلم وعديه؛ لأن هذا عَزل حكمي؛ فلا يُتوقفُ علئ 
العلم» كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل. 

قال: (وإذا مات الوكيل» أو جُنّ جنوناً مُطْبقاً: بطلت الوكالة)؛ لأنه لا 
يصح أمره بعد جنونه رهرية: 

)١(‏ في باب أحكام المرتدين. 


(؟) لأن المرتدة لا تُقتل عندنا؛ لأن علة القتل: الجراب» ولم يوجد؛ لأنه ليس 
نوا ننه ضالدة لزانو ال« رن 


عَزْل الوكيل - 


ل ره 


وإ لحك بدا الحر رندا : لم يَجُرْ له التصرّف إلا أن يعود مسلماً . 


قال: (وإن لَّحِقَ"" بدار الحرب مرتداً: لم يَجُرْ له التصرّف إلا أن يعود 


2 


مسلما). 

قال رضي الله عنه'": وهذا عند محمد رحمه الله فأما عند أبي 
يوست رصي اله لدهوه الوكالة. 

لمحمد رحمه الله: أن الوكالة إطلاقٌ؛ لأنه7© رفع المانع. 

أما الوكيل فيتصرف بمعان قائمة به( وإنما عَجَرَ بعارض اللّحاق؛ 
لتباين الدارَيّنء فإذا زال العجرٌء والإطلاق باق: عاد وكيلاً. - 

ولأ تؤسك: ريت الله: أنه إشات ولآية التشيل؛ لآن ولاية أصل 
التصرف: بأهليته» وولاية التنفيذ: بالملك» وبالنّحاق : لحق بالاموات: 
وبطلت الؤلاية: فلا تعودء كمِلكه في َم الولدٍ» ادن 

ولوضاد الموكر فنها وين لكل سان لضو ركد لأ هر الوكالة: 
في الظاهر”” 

وعن محمدٍ رحمه الله: أنها''' تعودٌء كما قال في الوكيل. 


(1) أي الوكيل. 

(1) وفي نُسخ: قال المصنّف رحمه الله. 

9) أي التوكيل. 

(4) وهي الآدمية والحرية. 

(5) أي في ظاهر الرواية. البناية .١١69/1١5‏ 

أي الوكالة» وفي نسخ: أنه. بالتذكيرء والمراد: التوكيل أو عقد الوكالة. 


504 عَزّل الوكيل 


هه سلسم 


ومن وكل آخر بشيء, ثم تصرّف بنفسه فيما وَكل به : بطلت الوكالة . 


والفرق له علئ الظاهر: أن مبنئ الوكالة فى حَقّ الموكل: علئ الملك» 
وقد زال» وفي حَق الوكيل: على معنى قائم به'"'» ولع يرل باللحَاق. 

570 
الوكالة). 

لق 00 

وهذا اللفظ ينتظم وجوها : 

كل افيوكلة يعاق عبد أو بكتابتةفاعيفه أو كاتته الموكل بنفية 
أو يواكلة 0 امرأقء أو بشراء شيء ء عله بنفسه » أو 6 بطلاق 
امرأتهء فطلقها و فطلقها الزوج ثلاثاً أو واحد وانقضت عدتهاء أو بالخلع» 
ان لآنه لما ضرفت وشية دوه الركيل اصرف فبطلت 
الوكالة» حتئ لو تزوّجها بنفسهء وأبانها: لم يكن للوكيل أن يُرَوَّجَها منه؛ 
لأن الحاجة قد انقضت. 


و مم 


بكلذف ها إذاتر رجه الركيل ؛ وأبانها : له أن يروج الموكل؛ لبقاء الحاجة. 
وكذا لو وكله ببيع عبلره: فباعه بنفسه. 


4 وم 57 50 5 01 . 1 1 
فلو رد عليه بعيب بقضاء قاض: فعن أبى يوسف رحمه الله: أنه ليس 
2 _ 2 7 


للوكيل أن يبيعّه مرة أخرئ؛ لأن بيعه بنفسه مَنْعٌ له من التصرّف» فصار 
كالول 


)١(‏ وهو العصرف بنفسنة: 
(؟) أي من المسائل. 


هاه ها ها .ا هد وا ىه .او و هد ها و وه هاو وى و هه و وى وهاو .د هاو .د وها و وى وو وى .ا .د وها واو .ا .ا و ند هو 


قال متهي رحني انه لها أن متكي الغو كلانه الوكالة جاقية ولك 
إطلاق» والعجرٌ قد زال. 

بخلاف ما إذا وكله بالهبة» فوَّهَبّ بنفسهء ثم رجع: لم يكن للوكيل أن 
يآ لأنه مختار في الرجوع. فكان ذلك دليل عدم الحاجة. 

أما الردٌ بقضاء بغير اختياره: فلم يكن دليل زوال الحاجة» فإذا عاد 
إليه قديم ملكه: كان له أن يبيعه» والله تعال أعلم بالصواب. 


2 26 21 3 


و 00 


)١(‏ أي كانياء وفي نسخ: يهبه. 


-كتاب الدّعوّى 


كتاب الدّعوئ 
رخ 


المدّعي : مَنْ لا يجبّرُ على الخصومة إذا تركها . 


والمدّع عليه : مَنْ يُجبّرٌ على الخصومة . 


م 


كتاب الدعوئ 


قال: (المدّعي: مَنْ لا يُجِبَرُ على الخصومة إذا تركها. 

والمدّعئ عليه: مَنْ يجبّرُ على الخصومة). 

ومعرفة القَرّق بينهما من أهمّ ما ثب تبتّنىْ عليه مسائل الدعوئ. 

وقد اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله فيه: 

فمنها: ما قال في «الكتاب”"»» وهو حَدّ عام صحيح. 

وقيل: المدّعي: مَن لا يستحق إلا بِحُجَّة كالخارج» والمدّعئ عليه: 
مَن يكون مُستَحِقاً بقوله من غير حُدِ كذي اليد. 


وقيل* المدعن :من - يَتَمسك بغير الظاء 09 والماعرا عليه كد > كسك 


وقال محمد رحمه الله في «الأصل»: المدّعئ عليه: هو المي 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 
(0) وفي نُسخ: من يلتمس غير الظاهر. 


كتاب الدعوى.- ل 


ولآتقبن الدعوئ حا يَذكر شيا معلوماً فن حنسة وكدزه: 
فإن كان عَيْناً فى يد المدعئا عليه : كُلّفَ إحضارها؛ ليشيرَ إليها 
بالدعوئ . 


وهذا صحيحٌ» لكن الشأنّ في معرفته”"2» والترجيح بالفقه عند الحذّاق 
من أصحابنا رحمهم الله؛ لأن الاعتبارَ للمعاني» دون الصُوّرء فإن المودع 
إذا قال: رددت الوديعة: فالقول قولّهء مع اليمين وإن كان مدعياً للردٌ 
ضور الأنه كر لفان معن 

قال: (ولا تُقبل الدعوئ حتئ يَذكر شيئاً معلوماً في جنسهء وقدره)؛ 
لأن فائدة الدعوئ الإلزامٌ بواسطة إقامةٍ الحجة» والإلزامٌ في ا لا 

قال: (فإن كان عَيْناً في يد المدعئ عليه: كلف إحضارها؛ ليشيرَ إليها 
بالدعوئ). 

وكذا في الشهادة والاستحلاف؛ لأن الإعلامٌ بأقصئ ما يُمَكِنْ شرطء 
وذلك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل ممكنٌ» والإشارة أبلغ في التعريف» 
تعلق بالدعوئ وجوب الحضورا". 

وعلئ هذا القضاة من آخرهم في كل عصر. 


ووجوب الجواب إذا حضر: ليفيل حضو ره 


)١(‏ أي في معرفة المنكر. 
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ا 1 2 
وإن لم تكن حاضرة : لزم ذكر قيمتها . 
وإن ادع عقاراً : حدّده وذكرَ أنه فى يد المدّعئ عليه وأنه يطالبه 


ولزوم إحضار العين المدّعاة: لما قلنا. 

والبمين”': إذا أنكره) وستذكره بعد هذا إن شاء الله تعالوا. 

الحزراك لم العامة رودا وال ليصير المداعئ به معلوماً؛ 
لأن العينَ لا تُعرّف بالوصف» لقي تُعرّف به» وقد تعذّر مشاهدة العين. 

وال الفقنه أو اليك" رححية لله : يُشترط مع بيان القيية ذكر الذكورة 
والأنوثة. 

قال: (وإن اذعئ قار ا: حدده) ودكرَ أنه في يد المدع عليه» وأنه 
يطاليه به)؛ ؟ لأنه در التعريف بالإشارة؛ عدر النقل » فيصارٌ إلئ التحديد» 
فإن العقار يعرف به. 

ويذكرٌ الحدود الأربعة» ويذكرٌ أسماء أصحاب الحدودٍ وأنسابهم. 

ولا بد من ذكر الجد عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن تمامٌ التعريفب: 


به على ما عرف» هو الصحيح. 


)١(‏ بالجرّء عطف علئ: إحضار العين» أي ويتعلق بالدعوئ أيضاً: لزوم اليمين 
على المدعئ عليه إذا أنكر المدعئ عليه الحق. البناية 2١715/1١7‏ وفي تُسخ: بضم 
النون: واليمين. ويكون التقدير: ويشترط اليمين إذا أنكره. 


0( السمرقندي نصر بن محمدء ت لاه 


هاه ههه هه اه اه و واو و هد و هد واو ود و و ده هده هاه وى هه وأوا. ا .د .د وا هد .د .ا هد .ا .د و ٠.‏ و هن 


ولو كان الرجل مشهوراً: يكتَمَئْ بذكره''2؛ لحصول المقصودء 
الصحيح. 

إن دك للاقة مزع اللعدووة كت بيها اعتوتاء علدا القن رسي الله 
لوجود الأكثر. 

بخلاف ما إذا غَلِط في الرابعة؛ لأنه يَختلِف به المدّعول». ولا كذلك 
بتركهاء وكما يُشترّط التحديد في الدعوئ: يُشترَط في الشهادة. 

وقولّه في «الكتاب”' »: وذكرَ أنه في يل المدّعئ عليه: لا بد منه؛ لأنه 
إنما يَتتصِبْ خصماً إذا كان في يده. 

وفي العقار: لا يُكتّفئ بذكر المدّعي» وتصديق المدّعئ عليه أنه في 
يده» بل لا تثبت اليد فيه إلا بالبينة» أو عِلّم القاضي. هو الصحيح؛ نفياً 
لتهمة المواضعة» إِذْ العقارٌ عساه في يد غيرهما. 

لاف المنقول» لأث اليد فيه مشاهدة. 

وترابة أوانةنطالن و لذن العلا لدي فلا بد من طلية: 

ولأنه ير أن كود مرهوناً في بق اف تسو بالثمن في يده 
وبالمطاليةة ردول هذا الاحتمال: 


.ه١٠١78 أي بذكر اسمه؛ لأن الشهرة تقع عن التعريف. حاشية نسخة‎ )١( 
أي مختصر القدوري.‎ )0( 
أي قول الإمام القدوري في مختصره.‎ )( 


:55 -كتاب الدعوّى 


وإن كان دَيناً في الذمّة : ذكر أنه يطالمه به. 

وإذا صحَّت الدعوئ : سأل القاضي المدّعئ عليه عنها . 
فإن اعترف : قَضَئا عليه بها. 

وإن أنكر : سأل المدّعي البينة . 


وعن هذا قالوا في المنقول: يجب أن يقول: في يله بغير حق. 

قال: (وإن كان دَيْن”'' في الذمّة: ذكر أنه يُطَالِبّهِ به)؛ لِمّا قلنا. 

ل الس ار الل 0 ريك 
من تعريفه بالوصف ؛ لأنه يعرف به. 

قال: (وإذا صحَّتٍ الدعوئ: سأل القاضي”'" المدّعئ عليه عنها)؛ 
لينكشف له وجه الحكم. 

قال: (فإن اعترف: قَضَّئ عليه بها)؛ لأن الإقرارَ موجب بنفسه» فيأمره 
بالخروج عنه. 

(وإن أنكر: سأل المدّعي البيئة)؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألك 
بينة؟)» فقال: لاء فقال: «لك يميئه)”". 

سأل. ورتّبّ اليمينَ علئ قَقَدٍ البينة» فلا بد من السؤال؛ ليُمكته 
الاستحلاف. 


)١(‏ وفي نُسخ: حقاً. 
(1) وفي تُسخ: الحاكم. 
زفرة صحيحع البخاري رمام صضصحوع مسلم (9؟1). 


كتاب الدّعوّى-- مه 


فإن أحضرها : قَضئ بها. 
وإن عَجَرَ عن ذلك. وطَلَّبّ يمينَ خصمه : استحلفه عليها . 


نال (نإن اعمعيهاء نغر بي آنا حدم + لاعفا التي اعنها. 

(وإن عَجَرَ عن ذلك؛ وطلَبّ يمينَ خصمه: استحلقه عليها)؛ لِمّا روينا. 

لقي نمز في لذن لعية عد التو انمق اضف لله 
بحرف اللام» ناك 1ن والله تعالئ أعلم. 


0 7 0 0 0 
3 يت ين ون يت 
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باب اليمين في الدعوى 
وإذا قال المدعى : ل ل افر وطَلَبّ اليمين : لم يُستحلّف عند 


باب اليمين في الدعوئ 


5 5 ِِ ليله ع م ار 

قال: (وإذا قال المدّعي: لي بيّنة حاضيرة» وطلَبّ اليمين"": لم 

8 3 1 : 1 3 
يستحلف عند أبى حنيفة رحمه الله)» معناه: حاضيرة فى المصر. 

وقال أنويؤشفه رتعية انه "+ يشتحلت؟' لأن الس حقهة اديت 
المغروقف” ".اذا ظالدة: جيه 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ثبوت الحق في اليمين مردَّبُ علئ العجز 

لش 07 7 و 

عق إقافة التينة 4 ربا روين !"يف كرون" حنه ذونت كما اذاكانت اليه 


حاضرة في المجلس. 


)١(‏ وفى بداية المبتدي ص 5١٠4‏ : وطلب يمين خصمه. 

(0) هكذا في تسح بدون ذكر محمدء وفي نسخة 8١٠ه:‏ أبو يوسف 
ومحمدء وكذلك فى نسخة /الاهء وصحح ناسخها فى الحاشية بدون ذكر محل 
رحمه الله» وسيأتى بيان المصنف لاختلاف قول محمدء ينظر البناية ١77/1١57‏ لنقله 

(5) وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «لك يمينّها. وقد تقدم قريباً جداً. 

(4:) وهو الحديث السابق. 


(0) أي فلا تكو البَمِين حقه. 


باب اليمين في الدعوى- 1 


ولا ثُرَدُ اليمين علئ المدّعى . 
ولا قبل بيْنةُ صاحب اليدٍ في الملك المطلّق. وبِيْنةُ الخارج أل . 


ومحمدٌ مع أبي يوسف رحمهما الله» فيما ذَكَرَه الخصّافُ رحمه الله 
ومع أبي حنيفة رحمه الله فيما ذَكَرَه الطحاوي رحمه الله. 

قال: (ولا تُرَدُ اليمين عل المدّعي)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 

و 5 
«البينة علئ المدعي, واليمين على من أنكر)»”". 

م و 0 ع اخ 5 7 و 

قِسَمَا”» والقسمة تنافي الشركة؛ وجَعَل جنس الأيمان على المنكرين» 

2 5 7 

وليس وراء الجنس شيء. 

وفيه خلاف الشافعي”" رحمه الله. 

قن زولا نر كه وائسي الباق" الناك لكلو و الخارج 
أولئ). 


)١91١( وصحيح مسلم‎ »)5551١( أصل هذا الحديث في صحيح البخاري‎ )١( 
بلفظ: «لو يعطئ الناس بدعواهم؛ لادّعئ ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين‎ 
علئ المدّعئ عليه»» وفي لفظ للبخاري (7515): «شاهداك, أو يمينه».‎ 

وأما باللفظ الذي ذكره الشارح: فهو في معجم ابن المقرى“ »2)5١5(‏ وسئن 
البيهقي .)7٠١577(‏ وسنئن الدارقطني ,)"١90(‏ وينظر: نصب الراية 295/15 
التلخيص الحبير 794/4 .7١8‏ والحديث بهذا اللفظ فيه كلام. 

(؟) أي النبي صالئ الله عليه وسلمء وهو استئناف بياني. حاشية سعدي. 

() أي تُردٌ عند الشافعي اليمين علئ المدعي بعد نكول المدعئ عليه. حاشية 
نسخة /اؤلاه. ينظر الأم 5/5 77. 
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وإذا تكل المدّعى عليه عن اليمين : قَضئ عليه بالكول» وألزمه ما 


وقال الشافعي''' رحمه الله: يقضئ ببيّنة ذي اليد؛ لاعتضادها باليد» 
فيتقوئ الظهورً» وصار كالدّتَاج» والنكاح» ودعوئ الملك مع الإعتاق» أو 
الاستيلاد» أو التدبير. 

ولنا: أن بِيّنَةَ الخارج أككر” إنبان"”" أو إظهار""؛ لأآن. كدر ها اف 
اليد" : لا تبت بينة ذي اليد إِذْ اليد دليل مطلّق الملك. 

بخلاف التُتاج؛ لأن الد لل ايد 

وكذا عل الإغناف نو اتن وين الولام الفايضهيها: 

قال: (وإذا نكل المدّعئ عليه عن اليمين: قَضئ عليه بالتُكول» وألزمه 
ما ادّعيا”" عليه). 

وقال الكنافع”" ريعي الن :لا تقض يونين ترد النمين علو المدعي: 
فإذا حلف: قفا لان الدكر ل مكو التورّع عن اليمين الكاذبة: 


.,103/ فتاوئ ابن الصلاح‎ )١( 

)١(‏ في حق علمنا وعلم القاضي. 

(*) في حق المدعئ له وفي الواقع. 

(5) بالتأنيث في نُسخة 8لالاه» وفي تُسخ: أثبته. والتقدير: ما أثبته ملك اليد. 
(5) أي وعلئ أختيهء وهما التدبير والاستيلاد. 

(7) وضّبطت في تُسخ: ما ادْعِيَ عليه. 

(0) الحاوي الكبير /15/11. 


باب اليمين في الدعوى- 54 


وينبغي للقاضي شرل له: إني عرض عليك اليمينَ ثلاثاً. فإن 
حلفت, وإلا: قضيت عليك بما ادّعاه. 


فإذا كرّر العَرْضَ عليه ثلاث مرات : قضئ عليه بالنُكول. 


والترقع عن الصادقة. واشتباة الحال» فلا يَنتصِبُ حَجَّةَ مع الاحتمال» 
ويمين المدعي دليل الظهور» فيّصَارُ إليه. 

ولنا: أن النكول دَلَ عل كونه بال" أو مقر إِذْ لولا ذلك: لأقدم 
علئ اليمين الصادقة؛ إقامة للواجبء. ودفعاً للضرر عن نفسه. فترجّحَ هذا 
الجانب» ولا وَجَهَ لرد اليمين علئ المدّعي ؛ تساف 

قال: (وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض عليك اليمينَ ثلاثاًء 
فإن حلفت» وإلا: قضيت عليك بما ادّعاه). 

وهذا الإنذارٌ لإعلامه بالحكم, إذ هو موضع الحَفّاء. 

قال: (فإذا كرر العَرْضّ عليه ثلاث مرات: قضيا عليه بالتُكول). 

وهذا التّكرارٌ ذَكَرَه الخصّاف رحمه الله؛ لزيادة الاحتياط والمبالغةٍ في 
إبلاء العُذّرء فأما المذهب: فإنه لو قضئ بالنكول بعد العرض مرة: جاز؛ 
لِمَا قدّمناه» هو الصحيح» والأول أولئ. ١‏ 

فم التكول قل يكون حقبتيا» كقوله؟ لا لعلف #«وقد يكوة حكنياً. 
بأن يسكت» وحكمّه حكم الأول إذا عَلِمَ أنه لا آفة به من طرش » أو 


از القرك يدل تك فى حديئقة» اررقر ار قي السناحبية البقاية +1 اد 


خح باب اليمين في الدعوى 


وإن كانت الدعوئ نكاحاً : لم يُستحلّف المنكِرٌ عند أبي حنيفة رحمه 
الله. ولا يُستحلّف عنده في النكاح» والرجعةٍء والفَيْء في الإيلاء» 
والرّق» والاستيلاد» والنَّسَبِء والولاء» والحدودء واللّعان. 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله : يُستحلّفُ في ذلك كلَّه إلا 
في الحدود. واللعان. 

وصورة الاستيلاد : أن تقول الجارية : 


مله وأنكر المولئ. 


أنا 3 ولد لمولاي» وهذا ابني 


قال: (وإن كانت الدعوئ نكاحاً: لم يُستحلّف المنكِرٌ عند أبي حنيفة 
رحمه الله» ولا يُستحلّف عنده في التكاح» والرجعةء والفّيْء في الإيلاء» 
والرّق» والاستيلادٍ» والنَسَبِء والولاء» والحدودء واللّعان. 

وقال أبو يوسف ومحملد رحمهما الله: يُستِحلّفُ في ذلك كله إلا في 
الحدود» واللعان. 

وصورة الاستيلاد: أن تقول الجارية: أنا أمٌ ولدم لمولاي» وهذا ابني 
منهء وأنكر المولا)؛ لأنه لو ادعئ المولئ: يثبت الاستيلاد بإقراره» ولا 
يُلتََتْ إلئ إنكارها. 

لهما: أن التكول إقرارٌ؛ لأنه ذل علا كرثة كاذباً في الإنكار» على ما 
قدّمناه'''» فكان إقرارًء أو بدلاً عنه» والإقرارٌ يجري في هذه الأشياءء 
لكنه إقرارٌ فيه شبهة» والحدودٌُ تندرىةٌ بالشبهات. 


)١(‏ يعني قوله: إذ لولا ذلك: لأقدم علئ اليمين الصادقة؛ إقامة للواجب» ودفعاً 
للضرر عن نفسه. اه البناية 2١57/55‏ وأتة هذا من الهدانة فى طبعات الهذاية القدينة: 


باب اليمين في الدعوىنه "١‏ 


ويُستحلف السارق» فإن تكل : ضَّمِنَ المسروق» ولم يُقطّع . 


و د 
5 0 1 5 ان 0 
ولابي حنيفة رحمه الله: أنه بذل؛ لآأن معه لا تبقء' تق البمين وَآخِية؛ 


العمل" المتسوفة روا لو لما ل را و 0 فى الإلكان: 
والبذل لا يجري فى هذه الأشياء, 


0_١ 


زقائدة الامتساذف » التضاء التكرن قاذ لعلف إلا أن هذا بن 
لدفع اللقضونة :ينلكه التكاكنا «والعن الماكون نه وله الفيالة 
الس 

وصحتّه في الدين: بناء''' على زَعْمِ المدعي» وهو يقبشئُه حقا لنفسه 
والبَذل معناه ها هنا: تَرْلكُ المنع. 

وَأمْرٌ المال: هين"". 

قال: (ويُستحلّف السارق» فإن تكل: ضمِنَ المسروق» ولم يُقطّع)؛ 
لأن المنوط بفعله شيئان: الضمان: وجل نه التكؤل: والقطع» ولا يثبت 
به فضار كما إذا شين علي بعر وامزاناة 


.١57/157 أي كالضيافة اليسيرة منهما؛ لأنها من توابع التجارة. البناية‎ )١( 

(1) أي إن صحة البذل في الدين: بناء عل زعم المدعي. البناية 144/17؛ 
وفي نُسخ: بناء. بالنصب بحسب التقدير. 

(5) هذا جوابُ عما يقال: فهلا جُعل المال أيضاً في الأشياء السبعة؛ تركاً للمنع. 

(4) أي علئ السرقة. وفي تُسخ: عليه. والتقدير: أي علئ السارق. 


لكا حباب اليمين في الدعوى 


وإذا ادّعتٍ المرأة طلاقاً قبل الدخول بها: استّحلِف الروجٌء فإن 
كَل : ضَّمِنَ نصف المهرء في قولهم جميعاً. 
ومن أذعزا: قصناضا) غلا عبرم فتخدة : امتحلت. 
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ثم إن ككل عن اليمين فيما دون النفس : يلزمه القصاص». وإن تكل 
و لم عي 


عن اليمين في النفس : حبس حتىئ يحلف» أو يقر وهذا عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 


قال: (وإذا ادّعت المرأة طلاقاً قبل الدخول بها: استُّحلِف الزوج» فإن 
تكل: ضَمِنَ نصف المهرء في قولهم جميعا) ؛ لأن الاستحلاف يجري في 
الطلاق عندهمء لا سيما إذا كان المقصودٌ هو المال. 

وكذا في التكاح إذا ادّعت هي الصداقَ؛ لأن ذلك دعوئ المال» ثم 

يبت المال بنكوله» ولا يثبت التكاح. 

وكذا في السب إذا اذى حقاً؛ كالإارث» والحجرٍ في اللقيط» 
والنفقة» وامتناع الرجوع في الهبة؛ لأن المقصود هذه الحقوق. 

وإنما يُستحلف في دعوئ النسب المجردٍ عندهما إذا كان يثبت 
بإقراره» كالأب والابن في حق ١‏ ال والأب في حَق المرأة؛ لأن في 
دعواها الابن ابخير الس يغلا الخيره والمولئ والزوج في حَقهما"". 

قال: (ومن ادع م على غيره» فجحده: استحلف)) بالإجماع. 

(ثم إن تكل عن اليمين فيما دون النفس: يلزمّه القصاص» وإن تكل عن 
اليمين فى النفس : حبس حت يَحلف أو يقر وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 


.١557/5١5 أي فى حق الرجل والمرأة. البناية‎ )١( 


باب اليمين في الدعوى- رفيا 


وقالا : لَرْمَهِ ارش فيهما. 
وإذا قال المدّعى : لى بين حاضرة : قيل لخصمه : أعطه كفيلاً بنفسك 
ثلاثة أيام . 


وقالا: لَِمه الأَرْشُ فيهما)؛ لأن النكول إقرارٌ فيه شبهة عندهماء فلا 
يبت به القصاص» ويجب به" المالء خصوصاً إذا كان امتناعٌ القصاص 
لمعنى مِن جهة من عليه» كما إذا أقرٌ بالخطاء والولي يدعي العمد 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأطراف يُسَلَكُ بها مَسلّكَ الأموال. 

بخلاف الأنفس: فإنه لو قال: اقطَمْ يديء فقَطّعها: لا يجب عليه 
الفبفان ٠‏ هذا اعمال للندلة إلا أنه لا يباح؛ لعدم الفائدة. 

وهذا البَدَل مفيدٌ لاندفاع الخصومة به» فصار كقطع اليد لاككلة”" 
وقلع الس للوجّع» وإذا امتنع القصاص في النفسء واليمين حَق مستّح 
عليه: يُحبّس بهء كما في القسامة. 

قال: (وإذا قال المدّعي: لي بيه حاضرة: قيل لخصمه: أعطه كفيلاً 
بنفسك ثلاثة أيام) ؛ ٠‏ كي لا يعيب نفس فيضيع حَقهء والكفالة بالنفس 


جائزة عندناء وقد مرت من قبل. 


(؟) علئ وزن: فاعلة. وهي قرحة غائرة في البدن. البناية 0148/١7‏ وفي تُسخ: 
الأكلّة: كفرحة. 


4 حباب اليمين في الدعوى 


فإن فَعَلء وإلا : أ بملازمته . 
إلا أن يكون غريباً على الطريق : فيلازمٌه مقدارٌ مجلس القاضى . 


َأَنْذْ الكفيل بمجرد الدعوئ: استحسان عندنا؛ لأن فيه نظراً 
للمدعي» وليس فيه كثيرً ضرر بالمدعى عليه. 

وهذا لأن الحضور مستَحَقّ عليه بمجرد الدعوئ» حت يُعدئ”" 
غليةه ويحال بينةتريين اشتعاله-قضتة التكقيل بإحقياره: 

والتقديرٌ بثلاثة أيام : مروي عن أبي حنيفة رحمه الله» وهو الصحيح. 

ولا فَرْقَ في الظاهر بين الخايل والوجيه» والحقيرٍ من المال والخَطِير. 

ثم لا بد من قوله: لي بيّنة حاضرة للتكفيل» ومعناه: في المصر. 

حتئ لو قال المدعي: لا بينة لي» أو شهودي غيّبْ: لا يكفّل؛ لعدم 
الفائدة. 

قافن لتر ب ذه أ اولاني الك لا يذهب نه 

(إلا أن يكون غريباً علئ الطريق: فيلازمه مقدارٌ مجلس القاضي). 

وناك 07 رتاه افلس «الاسنهاء مسر البو" 
لأن في أذ الكفيل والجاخ قا رياف :شان ل للف 2 اشر نا ةر ال عر 


.١549/5١5 أي يعان ويُنصر. ينظر البناية‎ )١( 
(؟) أي لا يكفل المدعئ عليه.‎ 
أي إلئْ الكفالة والملازمة.‎ )"( 


باب اليمين في الدعوى- ونذا 


هالو وى واو ود واوا ىه هه . هاو هاو و هاه و وه ها .ىد هد وى ها هاو .هد .د .ا وا ها .د .ا .ا .ا .ا .د .ا .ا .ا .ان 


السفر» ولا ضر له في هذا المقدار”" ظاهراً. 
وكيفية الملازمةٍ نذكرها في كتاب الحَجْر إن شاء الله تعالئ» والله تعالى 


أعلم. 


فى بع 7 ا ع 
ع 2 2 2 


)١(‏ أي مقدار مجلس القاضي. 


32 فصل 


فصل 
فى كيفية اليمين والاستحلاف 


واليمين بالله تعالئ» فون قو وتُؤكد بذكر أوصافه. 


إن 


فصل 
فى كيفية اليمين والااستحلاف 


قال: (واليمينٌ بالله تعالئ» دون غيره)؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
امن كان منكم حالفاً: فليحلِف بالله» أو لِيَدَر)0". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلَفّ بغير الله: فقد أشرك)'". 

قال: (ويُوكدُ بذِكر أوصافه)» وهو التغليظء وذلك مثل قوله: قل: 
والله الذي لا إله إلا هو عالِم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» الذي يعلم 
من السرّ ما يَعلَّمٌ من العلانية: ما لفلان هذا عليك ولا قِبَلَكَ هذا المال 
الذي ادّعاهء وهو كذا وكذاء ولا شيء؟" منه. 


)١(‏ صحيح البخاري (771/4)» صحيح مسلم »)١7457(‏ بلفظ: «أو ليصمت». 

(؟) سئن الترمذي 2»)١575(‏ وقال: حديث حسن» سنن أبي داود 2)57051١(‏ 
صحيح ابن حبان (/570). 

وأنبه هنا إل أن صاحب نصب الراية ٠١7/5‏ لم يخرج هذا الحديث» وكذلك 
صاحب الدراية 9/5/5 .١‏ 

() وضبطت في نُسخ: شيء. بنصب الهمزة. 


فى كيفية اليمين والاستحلاف ا 


ولا يُستَحلّف بالطلاق» ولا بالعتاق. 
ويُستحلّف اليهودي : بالله الذي أنزل التوراة علئ موسئ عليه السلام» 
والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسئ عليه السلام . 


وله أن يزيد فى التغليظ على هذا. 


وله أن فعضل انه ادر" للد كن اللا تكن قله انمد 


لآن المستحق 


فإنه لو قال: والله والرحمن والرحيم: كانت أيماناً ثلاثاً. 


50 
عليه يمين واحدة. 


وبحذف الواويّن الآخَرَيْنَ: يميناً واحدة. 

والقاضي بالخيار: إن شاء غلّظء وإن شاء لم يُعْلْظء فيقول: قُل: بالله» 
أو: والله. 

وقيل: لا يُخْلّظا علئ المعروف بالصلاح, ويُعْلّظٌ علئ غيره. 

وقيل: يُعلّظاُ في الخَطير من المال» دون الحقير. 

قال: (ولا يُستَحلَفْ بالطلاق» ولا بالعتاق)؛ لِمّا روينا. 

وقيل: في زماننا إذا أَلَحّ الخصم: ساغ للقاضي أن يُحلّفَ بذلك؛ لقِلّة 
المبالاةٍ باليمين بالله» وكثرة الامتناع بسبب الحلفف بالطلاق. 

قال: (ويُستحلّفُ اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة علئ موسئ عليه 
السلام» (التعبرانى : بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام). 


)١(‏ وضبطت في نُسخ: يحتاط. بفتح الياء. 


774 في كيفية اليمين والاستحلاف 


و المجوسي : بالله الذي خلق النار. 


لقوله عليه الصلاة والسلام لابن صوريًا الأعور"": «أنشدكة بالله الذي 
أنزل التوراة علئ موسي أن كم الزنا في كتابكم :هذ!6) 9 

ولآنا التهوادي يعتقلا نوه موسو والنصراي روه عيسرن /غنلؤات: الله 
وسلامّه علئ نبيّنا وعليهماء فيُغلَظْ علئ كل واحدٍ منهما بذِكر المْرّل على نينّه. 

تعلت (التحرير ا اله الى حلو النار: 

هكذا ذَكَرَ محمد رحمه الله في «الأصل”*). 

ويروئ عن أبي حنيفة رحمه الله في «النوادر» أنه لا يُستحلّف أحل إلا 
باشتضا لها 

وذَكَرَ الخَصافُ رحمه الله أنه لا يُستحلّفُ غير اليهودي والنصراني إلا 
بالله» وهو اختيارٌ بعض مشايخنا رحمهم الله؛ لأن في كر النار مع اسم 
لله تعالئ: تعظيمهاء وما ينبغي أن تُعظّمء بخلاف الكتابيْن؛ لأن كتّب الله 
0000 
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والوثني لا يُحلّفُ إلا بالله؛ لأن الكَفَرَةَ بأسرهم يُعتقدون الله تعالئ. 


)١(‏ واسمه: عبد الله بن صورياء وكان ابن صوريا من أحبار اليهودء وكان أعلم 
من بقي بالتوراة. ينظر البناية .١95 54/١57‏ 

(0) أي رجم المحصن, كما جاء في قصة الحديث. 

(5) صحيح مسلم »)170١(‏ سنن أبي داود (7575), نصب الراية .٠١7/5‏ 

.همو/١١‎ )8( 


في كيفية اليمين والاستحلاف 8 


ولا يُحَلُّون في بيوت عبادتهم . 

ولا يجب تغليظ اليمين علئ المسلم بزمان» ولا مكان. 

ومّن ادع أنه لاطو هد عبدّه بألفي. فَحَحَد : استحلف : بالله ما 
بينكما بيع قائم فيه» ولا يُستحلف : بالله ما بععت. 

ويُستحلّف في الغصب يانه ما يتتعور عليك رده ولا يلف : بالله 
ما غصبت. 

قال الله تعالئ : #وَليّن سَأتهممَنْحَلفَهْريَفونَأنَّة4. الزخرف //807. 

قال: (ولا يُحَلّهُون في بيوت عبادتهم)؛ لأن القاضي لا يَحضرّهاء بل 
هو ممنوعٌ عن ذلك. 

قال: (ولا يجب تغليظ اليمين علئ المسلم بزمان» ولا مكان)؛ لأن 
اللحرل لمش ماري ا ادك 

وفي إيجاب ذلك حَرَج ا القاضيء حيث يُكلّفَُ حضورًها وهو 
مدفوع”''. اسم ارةا ليرت إناء لتك عابت ومن للف 

قال: (ومّن ادعئ أنه ابتاع من هذا عبده بألفيء فجَحَد: استحلف: 
ا د لاو ولا يستحلف: بالله ما بِعْت)؛ لأنه قد تُباع 
العَيْنْء ثم يُقال”" فيها. 

درجم بصعي ونع نارة ورا ل 
بالله ما غصبت) ؛ لأنه قد يغصب» ثم ية يفسّح بالهبة والبيع. 


)١(‏ أي الحرج مدفوعٌ بالنص شرعاً. 
(0) من فعل الإقالة. 


لكا فى كيفية اليمين والاستحلاف 


وفي النكاح : بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال. 

وفي دعوئ الطلاق : بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذَكرَتْ» ولا 
يُستحلف ناشامنا ظلقها: 

قال: (وفي النكاح: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال)؛ لأنه قد يطرأ 
عليه الخلع. 

قال: (وفى دعوئ الطلاق: بالله ما هى بائرٌ منك الساعة بما 
ذكرت” ا بالله ما ظلفها)؛ لأن النكاح قل د عل 
الأاشع التحاني غارا القحام ]قو هذ الوعتز ف الائد أ حخلفت عا 
اليك عفر العددر سام رع لز إلى مدرلا ودين مها الله 

أما علئ قول أبي يوسف رحمه الله: يُحَلّفَهُ في جميع ذلك علئ 
السبيا» إلا إذا عرض يما د كرا فسيهن يُحلف عا الخاصل» 

وقيل: َنظَرٌ إلئ إنكار المدعئ عليه: فار السب يكلف علنة 
وإن أنكر الحكم: حل علا الحا 

فالحاصل هو الأصل عندهما إذا كان سبباً يرتفع برافع» إلا إذا كان 
فيه تَرْلكُ النظر من جانب المدعي» نيف ادل مر البنت» 0 


وذلك مثل أن تدّعي مبتوتة نفقة العدةٍء والزوج ممن لا يراها'" » أو 
ادع شفعة. بالجواز» والمشنترئ ممن. لا يراه" ؛' لأنه. لو .لف على 


0010( أي بالطلاق الذي ذَكَرتِ المرأة. 
)١(‏ أي ممن لا يرئ نفقة المبتوتة» بأن كان شافعي المذهب. البناية .١55/1١5‏ 
() بأن كان شافعي المذهب. 
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ومن وَرث غبداً» فادعاه آخَرٌ : استحلف علا عِلّمه . 

وإن وهب لهء أو اشتراه : يَحَلْفْ على البّات . 

ومن ادع عل آخَرَ مالاً. فافتدئ يميئته» أو صالحه منها عل عشرة 
دراهم : فهو جائرٌ. 


الحاصل: يَصدق في يمينه في معتّقده» فيفوت النظرٌ في حق المدعي. 

وإن كان سبباً لا يرتفعٌ برافع : فالتحليفٌ علئ السبب» بالإجماع. 

كالعبد المسلم إذا ادعئ العتقّ علئ مولاه: يُحلّف علئ السبب: بالله 
ما أعتقئّه ؛ لأنه لا يرتفع. 

بخلاف الأمةٍ والعبلر الكافر؛ لأنه يُكرّرُ الرّق عليها: بالرّدة واللّحاق» 
وعليد: قم الغهك واللبماق» ولا يكرّرٌ علئ العبد المسلم. 

قال: (ومَن وَرث يدا فادغاه آر: اسكدلف غلا علمة)؛ لأنه لا 
عله لدنيها مك المورك: فلا يُحَلّفْ على البّّات. 

قال: (وإن هِب له. أو اكدراة: يُحلَفُ علئ البّنّات) ؛ لوجود المطلق 
لت ا ا 0 د 

قال: (ومن ادعئ على آخَرَ 7 فافتدئ يميئه» أو صالحه منها على 
عشرة دراهم: فهو جائرٌ). 

وهو مأثورٌ عن عثمان رضي الله عنه'" 

)١(‏ أي قوله في فداء اليمين بالمال: المعجم الكبير للطبراني (2059)» وعزاه في 


نصب الراية 2٠١/4‏ والدراية 17/7 للبيهقي عن المستخرج لأبي الوليد الفقيه 


1 فى كيفية اليمين والاستحلاف 


وليس له أن يُستحلفه علا تلك اليمين أبداً. 


لين له أن تسود هزر تلك البسية : ال1 41 كلد اترقفة داه وال 
تعالن أعلم. 
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باب التتحالّف 
وإذا اختَلف اماق في البيع» فادّعئ أحلهما ثمناً وادّع البائع 


أكثر منهء أو اعترف البائ ع بقلار من المبيع . وادّعى المشتري أكثر منه 
آنا اخذعما ريه : قْضِيّ له بها . 


وإن أقام كل واحل منهما بِيّنة : كانت البينة المثبتة للزيادة أولي: 
وإن لم تكن لكل واحاد منهما بينةٌ : قبل للمشتري : إما أن ترضئ. . . 


باب التحالّف 


قال: (وإذا اختَلّف المتبايعان في البيع”"؛ فادّعئ أحدهما ثمناء 
وادّعئ البائع أكثر منهء أ 0 ا اذل المشتوي 
أكثر منهء فأقام أحدهما البيئة : قضي له بها) ؛ لآن في الجانب الآخْرِ مجرد 
الدعوئ» والبيئة أقوئ منها. 

قال: (وإن أقام كل وال متههما :كانت اليكنة المقيعة للزيادة 
أؤلئ)؛ لأن البيّنات للإثبات» ولا تعارض في الزيادة. ش 

ولو كان الاختلاف في الثمن و والمبيع جميعاً: فبيّنة البائع أولئ في 
الثمنء وبيّئة المشتري أولئ ة في المبيع ؛ نظراً إلى زيادةٍ الإثبات. 

قال: (وإن لم تكن لكل واحلر منهما بيئة : قيل للمشتري: إما أن ترضئ 


)١(‏ أي من حيث الكيفية والكمية. 
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بالثمن الذي أدعاه البائع » وإلا : فسَخُنا البيع» وقيل للبائع : إما أن تلم ما 
ادعاه المشتري من المبيع. وإلا : فَسَّحْنا البيع. 
فإن لم يتراضيا : استَحْلَف الحاكم كل واحدٍ منهما علئ دعوئ الآخَر. 


بالثمن الذي ادعاه البائع» وإلا: فَسَحْنا البيعء وقيل للبائع: إما أن سدم ما 
ادعاه المشتري من المبيع» وإلا: فَسَّحْنا البيع). 

لأن المقصود قَطَعٌ المنازعة» ون 1ض لق لادوينا لا رفيا 
بالفسخ. فإذا عَلِما" به: يتراضيان به. 

قال: (فإن لم يتراضيا: استَحُلّفَ الحاكم كل واحد منهما علئْ دعوئ 
الآخر). 

وهدذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس؛ لأن البائع يدّعي زيادة 
الثنمن» والمشتري يُنكرهاء والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما 
تمر وق لك توك واعويي 0 ا حت 

فأما بعد القيضن > افبتخالف للقيامن ؛ ا أن 
المبيع سالم له في يدهء فتبقئ دعوئ البائع في زيادة الشمن”)؛ والمشتري 
بك اوكا سلف الك عر فاك بالتن» واه قله عليه العياةة 


)١(‏ أي هذا القول طريق في قطع المنازعة. 

(؟) وفي نسخة /ا/51ه: حجة. بدل: جهة. 

() أي البائع والمشتري. 

(4) وفي ُسخ: الدّين. وكتب عليها شرحاً: أي الثمن. 
(0) وفي تُسخ: ينكره. 
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ويبتدىء بيمين المششثري. 


والسلام: تإذ اليرت الدعايفان واللعة فاده وكتلها تالف وقرو و01 
قال( ومدق ببديق الومسعرفق): 
5 و 57 55 32 5 0 2 
وهذا قول محمد وأبي يوسف آخرا رحمهما الله وهو رواية عن أبي 
حنيفة رحمه الله» وهو الصحيح؛ لأن المشتري أشدّهما إنكاراً؛ لأنه 
يُطالّبُ أولاً بالنمن» أو لأنه يتعجّل فائدة النُكول» وهو إلزامٌ الثمن» ولو 
بلوىة بيمين البائع : تتَأخمّرُ المطالبة بتسليم المبيع إلئ زمان استيفاء الثمن. 
وكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولاً: يبدأ بيمين البائع؛ لقوله عليه 
و 
الصلاة والسلام: «إذا اختلف المتبايعان: فالقول ما قاله البائع»”"". 
خصّه بالذكرء وأقل فائدته: التقديم. 
لاستوائهما. 
وصفة اليمين: أن يُحَلّفَ البائم: بالله ما باعه بألفيء ويُحلّفْ المشتري: 
بالله ما اشتراه بألفين. 
وقال في «الزيادات»: يُحلَفْ البائع: بالله ما باعه بألفيء ولقد باعه 
بألفين» ويُحلّف المشتري: بالله ما اشتراه بألفين» ولقد اشتراه بألفي. 


)١(‏ بلفظ قريب في سئن ابن ماجه »)7١185(‏ سئن النسائي (571448)» سئن أبي 
داود »)7”051١١(‏ وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة» وقد توسع في الكلام عنها 
وعن اتصالها وقبولها صاحب نصب الراية 2 والتلخيص الحبير ”7/ 75. 

(؟) كما في رواية الإمام مالك في الموطأ بلاغاً 51/1/7. 


1 ناف القخالفت 


فإن حَلَمًا : فَسََّ القاضي البيع بينهما. 
وإن تكل أحدهما عن اليمين : لَزْمّهِ دعوئ الآخَرٍ. 
وإن اختلفا في الأجل». أو في شَرْطٍ الخيارء أو في استيفاء بعض 


يْضَم الإثبات إلئ النفي تأكيداً. 

والأصح: الاقتصارٌ على النفي ؛ لأن الأَيْمانَ علئ ذلك وضيعت. 

ذل لوي القسامة: «بالله ما قَتَلثْم» ولا عَلِمَتُم له قاتلا" . 

قال: (فإن حَلَهًا: فَسّحَ القاضي البيع بينهما). 

وهذا يذل عر أثذ لا ينفسخ”" بنفس التحالف؛ لأنه لم يغبت ما ادّعاه 
عرشي فيبقئ بيع مجهول» فيفْسَخحُه القاضي ؛ تطعا السنازعة 

أو يُقال: إذا لم يثبت البدل: يبقئ بيعاً بلا بدل» وهو فاسدٌء ولا بد 
من الفسخ في البيع الفاسد. 

قال: (وإن تكل أحدهما عن اليمين: لَزِمّه دعوئ الآخَر)؛ لأنه جيل 
باؤلاً» فلم يَبَّ دعواه معارضاً لدعوئ الآخرء فَلَزِمٌ القول بثبوته. 

قال: (وإن اختلفا فى الأجل» أو فى شَرط الخيارء أو فى استيفاء 
بعض الثمن: تالف تزما: لأن ا اختلاف في غير المعقود عليه » 


.)5844( صحيح البخاري‎ )١( 
وفي سخ : لا يفسخ.‎ (000 
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والقول قول من يُنكِرٌ الخيارٌ والأجل» مع يمينه. 

فإن هَلَّكَ المبيع» ثم اختلفا : لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله والقول قول المشتري . 

وقال محمد رحمه الله : يتحالفان» ويفسّخ البيع على قيمة الهالك. 


والمعقودٍ بهء فأشبه الاختلاف في الحّط والإبراء. وهذا لأن بانعدامه لا 
يصقل مايه كرام العقل: 

بخلاف الاختلاف في وَصْفي الثمن وجنسهء حيث يكون بمنزلة 
الاختلافي في القَدْرء في جريان التحالف؛ لأن ذلك يرجم إلئ نفس الثمن» 
فإن امن دين وهو يعرف بالوضب» جرلا ذلك الأخ 4 لأنه لسن 
بوصفي؛ ألا ترئ أن الثمن موجود بعد مضييه. 

قال: (والقول ول من يك الخيار والأجل» مع يمينه) ؛ لأنهما يثبتان 
بعارض الشرط» والقول لمنكر العوارض. 

قال: (فإن هَلَّكَ المبيئ”'"'» ثم اختلفا: لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي 
وسق رحييها لاه رالقول فول المشترى: 

وقال محمل رحمه الله: يتحالفان» ويفسّخ البيع علئ قيمة الهالك”"), 
وهو قول الشافعي”" رحمه الله. 


)١(‏ أي في يد المشتري. 

(0) أي يوم القبض. حاشية نسخة /اولاهء وفي حاشية نسخة 8"الاه: أي 
تجب علئ المشتري قيمة الهالك. 

(؟) تحفة المحتاج 85/4. 


04 باب التحالئف 


وهاه هاو هد هاه ود و و هد وى .وى واه ده واه وى ولو و .د هاده و .د واه .وا قا .د وه .هاو ها واه .ا .اه ٠.‏ 


وعلئ هذا الاختلاف: إذا خرج المبيع عن ملكهء أو صار بحال لا 
يَقَلرٌ علئ رذه بالعيب. 

وكين كل واحدٍ منهما يدعي غير العقدٍ الذي يدّعيه صاحبّه: 
وَالآخَرٌ يُنكره. وأنه يُفيدُ دف زيادةٍ الثمن» فيتحالفان؛ كما إذا اختلفا في 
جنس الثمن بعد هلاك السلعة. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أن التحالف بعد القبض: على 
خلاف القياس؛ لِمّا أنه سَلِمَ للمشتري ما يدّعيهء وقد وَرَدَ الشرع به" في 
حال قيام السلعة» والتحالف فيه يفضي إلى الفسخ. ولا كذلك بعد 
هلاكها؛ لارتفاع العقدء فلم يكن في معناه. 

ولأنه لا يُبالَىْ بالاختلافي في السبب بعد حصول المقصودء وإنما 
يُراعئ من الفائدةٍ ما يوجبّه العقدُء وفائدةٌ دَق زيادة الكبن لبسك من 


004 


موجباته. 


وهذل"” إذا كان الثمنُ ديناًء فإن كان عَيْناً: يتحالفان؛ لأن المبيع في 


أحد الجانبيّن قائمٌ» فيُوَهَرٌ فائدة الفسخ. ثم يرد مثل الهالك إن كان له 
ف ارا 5 
مثل”*'» أو قيمتّه إن لم يكن له مثل. 


)١(‏ أي لمحمد والشافعي رحمهما الله. 
() أي بالتحالف. 

() أي وهذا الاختلاف. 

(4) وفي نُسخ: إن كان مثلياً. 
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وإن هَلَكَ أحد العبدَيُنء ثم اختلفا في الثمن: لم يتحالفا عند أبي 
حنيفة رحمه الله إلا أن يَرضئ البائع أن يَتركَ حصة الهالك من الثمن. 
وفى «الجامع الصغير) : القول 57 المشتري » مع يميله عند أبى 
حنيفة رحمه الله» إلا أن يشاء البائع أن يأخد العبد الحي» ولا شىء له. 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يتحالفان في الحي» ويفسّخ العقد في 
7 و و 
الحي . والقول قول المشتري في قيمة الهالك. 
وقال محمد رحمه الله : يتحالفان عليهماء ويّرّدٌ الحي وقيمة الهالك. 


قال: (وإن همَلَكَ أحد العبديّنء ثم اختلفا في الثمن: لم يتحالفا عند 

أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يُرضئ البائع أن كرك عم الهالك من 
و و 

وفي «الجامع المي 40 القول قول المشتري» مع نحينة علد أبن 
حنيفة رحمه الله إلا أن يشاء البائم أن يأخدّ العبد”” الحي» ولا شيء له. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يتحالفان في الحي» ويفسخ العقد في 

5 و و 
الحي » والقول قول المشتري في قيمة الهالك. 

وقال ابعحمك وعفقة اللّه : يتحالفان لهو وراد الصو وقيمه الهالك)؟؛ 
لأن هلاكَ كل السلعة لا يَمنَعْ التحالف عنده» فهلاك البعض أولئ. 


)١(‏ أي علئ المشتري؛ ولا يطلب شيئاً أصلاً. 
(؟) ص77١.‏ 

(؟) لفظ: العبد: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(4) وفي تُسخ: فيهما. 


1" باب التحالّف 


وهاه ه.ا وه هوا واو وه ها. .او .ها هد و وى هد واو وا .د هاو ها ود وا .د وا وا .ا .د وا .د وا .دا وقا. ا ه.ا ٠.‏ 


ولأبي يوسف رحمه الله: أن امتناع التحالف للهلاك» فيتقدر بقدره. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التحالف علئْ خلافب القياس في حال قيام 
السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا تَبقئ السلعة بقَوَات بعضها. 

ولأنه لا يمكِن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن» 
فلا بد من القسمة"'' على القيمة؟'» زى الاتررا ا لواف فيؤدٌي 
إل التحالف مع الجهل» وذلك لا يجوز إلا أن يرضى ؛ البائع أن كرك 
خض الهالك اضف لأنه حينئن يكون الشمن كله بمقابلة القائي © ويخرج 
الهالكُ عن العقد» فيتحالفان. 

5 2 7 ع مم ع 7 

هذا تخريج بعض المشايخ رحمهم الله؛ ويصرف الاستثناء عندهم إلى 
التحالف» كما ذكرنا. 

وكالوا إن لماه من قوله في «الجامع الصغير»: يأخذ الحي» ولا 
شيء له: معناه اكد ك1 ثمن الهالك شيئاً أصلا. 

وقال بعضُ المشايخ رحمهم الله: يأخذ من ثمن الهالك بقَدر ما أقر به 
المشتري» وإنما لا يأخحذٌ الزيادة. 


)١(‏ أي بين الحي والهالك. 
(1) أي باعتبار القيمة. 
(9) أي القيمة. 

(:) وهو الحي. 


هله ىاه ىه ىد وهاو و ووه ىه .ىد واو و هه وو و وه ده هد ىد هه .د و وه وله وى .وى وأو وه و و اث ٠ 6 ٠‏ 


وعلي اقول بعولاء: يتصرف الاسكناء اليل بيمين المشتري» لا انو 
التحالف؛ لأنه لَمَّا أَخَدَ البائع بقول المشتري: فقد صدّقهء فلا يُحلّفْ 
المشتوق: 

ثم تفسيرٌ التحالفي على قول محمد رحمه الله: ما بِيّنّاه في القائم. 

وإذا حَلَمَاء ولم يِتَقِقَا على شيءء فادعئ""' أحدهما الفسخ» أو 
كلاهما: يِفْسّح العقد بينهماء ويأمر القاضي المشتري برد الباقي» وقيمةٍ 
الهالك. 

واختلفوا في تفسيره علئ قول أبي يوسف رحمه الله والصحيح أنه 
يُحلّفُ المشتري: بالله ما اشتريثّهما بما يدّعيه البائع» فإن تكل: لَرِمه دعوى 
البائع. 

وإن حَلف: يُحلّفْ البائع: بالله ما بعتّهما بالثمن الذي يدعيه المشتري» 
فإن تكل: لَزِمَّه دعوئ المشتري. 

وإن حَلَفَ: يفسخان العقدَ في القائم» وتّسقط حصئُه من الشمن» ويَلزمٌ 
المشتري حصة الهالك؛ وتُعتبرُ قيمتّهما في الانقسام يوم القبض. 

وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض: فالقول قول البائع» وأيُّهِما 
أقام البينة تَُبّلَ مُه » وإن أقاماها: فبينة البائع أولى. 


)١(‏ وفي نُسخ : فأراد» وفي أخرئ: وطلب. 
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هاه هه هاه هاه هد هد هاه ها و هاه .د و .الى .د واو .د ود واو اه هاو و ها واو واه وا .د .ار .ا .اه ها ه 


. 7 7 5 00 
وهو قياس ما ذكِرَ في بيوع «الأصل»» فيمن اشترئ عبدين» 
وقبَضّهماء ثم رد أحدهما بالعيب» وهَلَّكَ الآخَرٌ عنده: يجب عليه ثم ما 
فلك غك ونشقط عنة ترما 7 وينقسم الشمن على ب 

و و ع 7 ىد 
باتفاقهماء ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمةٍ الهالك» والبائع 
ل الول للك 

وإن أقاما البينة: فبيّنة البائع أولئ؛ لأنها أكثرٌ إثباتاً ظاهراً؛ لإثباتها 
الزيادة فى قيمة الهالك. 

وهذ!": لفِقْوِ» وهو أن في الأَيْمان تُعتِبرٌ الحقيقة2؛ لأنها0) تتوجّه 
علئ أحدٍ العاقديّن» وهما يُعرفان حقيقة الحال» فبْنِيَ الأمرٌ عليهاء والبائع 
تيك مقف :>وليذ كان القول قولك 

وفي البينات: يُعتبِرُ الظاهرٌ؛ لأن الشاهدين لا يَعلَّمَانَ حقيقة الحال» 

و و ث5 03 3 5 2 _ 03 7 
فاعتبر الظاهر في حَقهماء والبائع مداع ظاهراء فلهذا تُقبل بينتّه أيضاء 
وتترجّح بالزيادة الظاهرة» على ما مر 


)١(‏ يوم القبض. حاشية سعدي على الهداية. 
(؟) أي اعتبار بينة البائع ويمينه لمعنى فقهي خفي» وبيّن الفقة الخفي بقوله: 
وهو أن فى الأيمان...» إلى آخره. ينظر البناية 214/1١5‏ وحاشية نسخة ١9/1ه.‏ 


(5) أي النميق: 
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ومّن اشترئ جارية. وتَبَضَهاء ثم تقايلاء ثم اختلفا في الثمن : فإنهما 
يتحالفان . ويعود البيع الأول. 

ومّن أسلم عشرة دراهم في كر حنطء ثم تقايلاء ثم اختلفا في 
الثمن : فالقول قول المسلّم إليه. ولا يعود السَلم . 


وهذا يِبيْنَ لك معن ما ذكرناه من قول أبي يوسف رحمه الله. 
قال: (ومّن اشترئ جارية» وقبَضَّهاء ثم تقايلاء» ثم اختلفا في الثمن: 
04 و 
فإنهما يتحالفان» ويعود البيع الأول). 
ونح ما أثبتنا التحالف فيه بالنص”''؛ لأنه وَرَدَ في البيع المطلّق» 
ا 0 5 1 5 6< 
والإقالة فسّح في حَق المتعاقدين» وإنما أثبتناه بالقياس؛ لأن المسألة 
ع م و م 
مفروضة قبل القبض» والقياس يوافقه» على ما مر. 
ولهذا نقيسٌ الإجارة على البيع قبل القبضء والوارث علئ العاقد» 
والقيمة علئ العين فيما إذا استهلكه''' في يد البائع غيرٌ المشتري. 
ولو قبَض البائع المبيع بعد الإقالة: فلا تحالف عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله» خلافا لمحمدٍ رحمه الله؛ لأنه يَرئ النصً معلولا بعد 
القبض أيضا. 
5 35 ع 3 0-4 م 
قال: (ومن أسلم عشرة دراهم في كر حنطة. ثم تقايلا» ثم اختلفا في 


2 
م 
ا و 


الثمن: فالقول قول المسلّم إليهء ولا يعودٌ السَلَمُ)؛ لأن الإقالة في باب 


)١(‏ وهو قوله صائ الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيّعان والسلعة قائمة بعينها: 
تحالفا وترادً». 
(؟) أي المبيع» وهو المشترئ» وينظر البناية 187/17 لضبط العبارة. 
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وإذا اختلف الزوجان في المهرء فادّعئ الزوج أنه تزوّجها بألفي. 
وقالت المرأة : تزوّجني بألفيْن : فأيّهما أقام البينة : تُقبل بينمه . 

وإن أقاما البينة : فالبينة بيّنة المرأة. 

وإن لم تكن لهما بِيّنةَ : تحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يُفسخ 
النكاح . 


السلم لا تحتمل النَنْضَ؛ لأنه إسقاط» فلا يعودٌ السلّم. 

بخلاف الإقالٍ في البيع؛ ألا ترئ أن رأس مال السلم لو كان عَرْضاًء 
فردّه بالعيب» وهَلّكَ قبل التسليم إلئ رب السلّم: لا يعود السّلّمء ولو كان 
ذلك في بيع العين: يعودٌ البيع: دل علئ الفرق بينهما. 

قال: (وإذا اختلف الزوجان في المهرء فادّعئ الزوج أنه تزوّجها 
بألفوء وقالت المرأة: تزوّجني بألمَيْن: فأيُهما أقام البينة: تُقبّل بِيمْه)؛ لأنه 
ور دعواه بالحجّة. 

(وإن أقاما البيّنة: فالبينة بيّنة المرأة)؛ لأنها تنبت الزيادة» معناه: إذا 
كاذ جه مكلها: أقل .هما اذعنه الطرأء. 

قال: (وإن لم تكن لهما بيّنة: تحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله» ولا 
يسح النكاح)؛ لأن أَثّرَ التحالف في انعدام التسمية» وأنه بم 
التكاح ؛ لأن المهر تابع فيه. 

بخلاف البيع؛ لأن عدم التسمية يفسده» على ما مر» فيفسخ. 
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ولكن يُحَكَمٌ مهر المثل فإن كان مهرّ المثل مثل ما اعترف به الزوج» 
أو أقل : قَضِيّ بما قال الزوج. 

وإن كان مِثل ما ادَعنْهِ المرأة أو أكثر : قَضِيّ بما ادَعَنّْهِ المرأة. 

وإن كان مهرٌ المثلٍ أكثرٌ مما اعترف به الزوج» وأقل مما ادَعنّْهِ المرأة : 
قضِيّ لها بمهر المثل . 


قال: (ولكن يُحَكَمٌ مهرٌ المثل فإن كان مهرٌ المثل مِثْل ما اعترف به 
الزوج» أو أقل: قضِيّ بما قال الزوج)؛ لأن الظاهرَ شاهِد له. 

(وإن كان مِثْلَ ما ادّعنْه المرأة» أو أكثر: فضي بما ادَعَنْهِ المرأة. 

دان ا أكثر مما ارك الزوج» وأقلّ مما ادَعنْه 
المرأة: قضي لها بمهر المثل) ؛ لأنهما لَمّا تحالفا: لم تعبت تبت الزيادة علئ مهر 
المثل» ولا الاحطا عله 


أ 


قال رضي الله عنه: ذَكَرَ التحالف أرّلاً. ثم التحكيمء وهذا قول 
الكرّخي رحمه الله ؛ لأن مهر المئلٍ لا اعتبارٌ له مع وجود التسمية» وسقوط 
اعتبارها بالتحالف» ولهذا يقدم في الوجوه كلها 

يي 0 
التكول» كما في المشتري. 

وتخريج الرازي”" رحمه الله بخلافه. وقد استقصيناه في التكاح» 
وذكرنا خلاف أبي يوسف رحمه الله فلا نعيده. 


)١(‏ وفي تُسخ: مهر مثلها. 
() أي الإمام الشهير أبي بكر الرازي الجصاص» ت٠/الاه.‏ 
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وإن اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه : تحالفاء وترادًا . 


ولو ادّعئ الزوجٌ النكاحّ علئ هذا العبدء والمرأة تدَعِيْه علئ هذه 
الجارية: فهو كالمسألة المتقدّمة» إلا أن 6 الجارية إذا كانت مثل مهر 
المعل 0" : يكون لها قيمتّهاء دون عتنياء' لأن تمكها لا كون إلا بالترامين» 
ولم يوجدء فَوَجَبت القيمة. 

قال: (وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقودٍ عليه: تحالفاء وترادًً). 

معناه: إذا اختلفا في البدل» أو في المبّدّل؛ لأن التحالف في البيع قبل 
القبض: علئ وفاق القياس» علئ ما مر والإجارةٌ قبل قَبْضٍ المنفعة: نظيرُ 
البيع قبل لعو الاجم وكلامنا قبل استيفاء المنفعة 000 

فإن وَقَمَ الاختلاف في الأجرة: بُلرى” بيمين المستأجر؛ لأنه منكرٌ 
لوجوب الأجرة. 

وإن وَقَع في المنفعة: بلِى؟ , ساح 

وأيهما تكل: لزمه دعوئ صاحب”؟ 

وأيهما أقام البينة: قبلت بينته. 

ولو أقاماها: فبيّنة المؤجر أولئ إن كان الاختلافُ في الأجرة» وإن 
كان في المنافع : فبيّنة المستاجر لي 


)١(‏ وفي تُسخ: مهر مثلها. 
(0) وفي تُسخ: المنافع. 
فرق وفي تُسخ: الآخر. 
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وإن اختلفا بعد الاستيفاء : لم يتحالفاء وكان القول قول المستأجر. 
وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقودٍ عليه : تحالفاء وفسخ العقدٌ 
5 ع و 0 0 0 
فيما بقِي» وكان القول في الماضي قول المستاجر. 


وإن كان فيهما: قَبِلَت بِينَةُ كل واحدٍ منهما فيما يدعيه من الفضل» نحو 
اقاكاع هذ هرا يكرة» والسناء شيرين يحمي بقع شهرين 
: ش 

قال: (وإن اختلفا بعد الاستيفاء: لم يتحالفاء وكان القول قول 
المستأجر). 

وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمههما الله ظاهر؛ لأن هلاكَ المعقودٍ 
عليه يُمنع التحالف عندهما. 

وكذا علئ أصل محمد رحمه الله؛ لأن الهلاكَ إنما لا يمنع التحالف 
عنده في المبيع» لِمَا أن له قيمة تقوم مَقامّه» فيتحالفان عليها. 

ولو جرئ التحالفُ ها هناء وفسح العقدٌ: فلا قيمة؛ لأنّ المنافم لا 
تتقوم بنفسهاء بل بالعقد» ويتبيّنَ حينئذٍ أنه لا عقد. 

وإذا امتنع التحالف: فالقول للمستأجرء مع يمينه؛ لأنه هو المستّحَق عليه. 

قال: (وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقودٍ عليه: تحالفاء وفسخ 
العقدٌ فيما بقّيَ» وكان القول في الماضي قول المستأجر). 

لأن العقد ينعقدٌ ساعة فساعة» فيصيرٌ في كل جزء من المنفعة» كأنَ”") 


)١(‏ وفي نسخ: كأنه. 
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وإذا اختلف المولئ والمكاتب في مال الكتابة : لم يتحالفا عند أبي 


وقالا : يتحالفان» تمسح الكتابة . 


ابتداء العقد عليهاء بخلاف البيع ؛ لأن العقد فيه يتمق دافعة واحدة اذا 
تعدرافن البعضن: تعد ر في الكل: 

قال: (وإذا اختلف المولئ والمكاتب في مال الكتابة: لم يتحالفا عند 
أبي حنيفة رحمه اللّه. 

وقالا: يتحالفان؛ وتُقِسَّحْ الكتابة)» وهو قول الشافعي”" رحمه الله؛ 
لأنه عَقْدُ معاوضة يَقبل الفسح» فأشبه الببع. 

والجامع: أن المولئ يدعي بدلاً زائداء يُنْكره العبد» والعبد يدعي 
استحقاق العتق عليه عند أداء القدْر الذي يدعيه» والمولئ يُْكرهء فيتحالفان» 
كما إذا اخختلفا في الشمن. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن البدل”" مقايّل بِمَكُ الحَجْر في حَقّ اليد 
والتصرف”” للحال» وهو سالِمٌ للعبدء وإنما ينقلِب”' مقابّلاً بالعتق'” عند 
الأداء» فقبْلّه: لا مقابلة» فبقي اختلافاً في قَدْر البدل» لا غيرً» فلا يتحالفان. 


.075/54 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) أي مال الكتابة. 

() عطفٌ تفسيري» وفي تُسخ: بضم الفاء: والتصرف. 
(5) أي بدل مال الكتابة في الآخر. حاشية نسخة 8*الاه. 


للك وفي نُسخ: للعتق. 
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وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت : فما يَصِلُمُ للرجال: فهو 
للرجل » مع يمينه . 

وما يَصِلّح للنساء : فهو للمرأة» مع يمينها. 

وما يصِلّحُ لهما فهو للرجل؛ مع يمينه. 

فإن مات أحدهماء واختلفت ورثيه مع الآخَر: فما يَصِلُمُ للرجال 
والنساء : فهو للباقي منهما. 


قال: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت: فما يَصلّمٌ للرجال: فهو 
للرجل» مع يمينه)؛ كالعِمّامة؛ لأن الظاهر شاهد له. 

(وما يُصلّح للنساء: فهو للمرأة» مع يمينها). كالوقاية”"2؛ لشهادة 
الظاهر لها. 

(وما يصلّحٌ لهما) كالآنية: (فهو للرجل» مع يمينه). 

لأن المرأة وما في يدرها: في يد الزوج» والقول في الدعاوئ لصاحب 
اليدء بخلاف ما يختص بها؛ لأنه يُعارضه ظاهرٌ آخَرُ أقوئ منه. 

ولا فرق بينما إذا وقع”" الاختلاف في حال قيام النكاح» أو بعد ما 
وَقعَت الفرقة. 

قال: (فإن مات أحدهماء واختلفت ورثتّه مع الآخر: فما يَصلح 
للرجال والنساء: فهو للباقي منهما)؛ لأن اليد: للحي» دون الميت» 


لاسن ا تع الدوأة علي ابقا زه واسهاء: #العفيارة + متنك ذلك الأنيا 
تَقَى الخمار. البناية .١91/15‏ 
(0) وفي تُسخ: بينما إذا كان الاختلاف. 
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وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يُدْقَعْ إلئ المرأة ما يُجِهّرُ به مثلّهاء 
والباقي للزوج» مع يمينه. 

والظلاق والمؤت “منواء.. 

وقال محمد رحمه الله : ما كان للرجال: فهو للرجلء. وما كان 
للساء :فهو للمرأةبوما يكون لهما + فهو للرجل» أو لورضه: 

والطلاق والده سو . 


(وهذا) الذي ذكرناه (قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يُدكَعْ إل المرأة ما يُجِهّرُ به مثلهاء والباقي 
للزوج» مع يمينه)؛ لأن الظاهر أن المرأةً تأتي بِالجَهّازء وهذا أقوئ. 
فيبطل به ظاهرٌ يد الزوج» ثم في الباقي: لا معارض لظاهر» فيعتبر. 

قال: (والطلاق والموت: سواء)؛ لقيام الورثة مَقام مُوَرئْهم. 

(وقال محمد رحمه الله: ما كان للرجال: فهو للرجل» وما كان 
للسناءة فهو للمرأة 4 نوها يكون الينما :قهز للزنجل + أى الورقه) 4 ليا قلنا 


5 )0 ب 
بى حنيفة” ' رحمه الله. 


5 5 و 00 5 
قال: (والطلاق. والموت: سواء) ؛ لقيام الي مقام الور كر 


.1١937/1١5 أي لما قلنا من الدليل للإمام أبي حنيفة رحمه الله. البناية‎ )١( 


(0) وفي نُسخ: الورثة. 


وإن كان أحدّهما مملوكاً : فالمتاعٌ لحر في حالةٍ الحياة. 

وللحي : بعد الممات. 

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : العبدٌ المأذون له في التجارة» 
والمكاتب : تل ال 


قال: (وإن كان أحدهما مملوكاً: فالمتاعٌ للحرٌ في حالةٍ الحياة)؛ لأن 
يد الحرّ أقوئ. 0 

(وللحي: بعد المات)4 لأ لأ ين اميك قحلت 0 الحي عن 
المعارض» (وهذا عند أبي حئيفة رحمه الله. 

وقالا: العبد المأذون له في التجارة» والمكائّب: بمنزلة الحرٌ)؛ لآن 
لهما يدا معتبرة في الخصومات» والله تعالى أعلم. 


7 :2 1 اع ماخ 
ع يي 0 ا يت 


فصل 
5 3 5 0 8 1 0 02000 
وإن قال المدّعئ عليه : هذا الشىء أَوَدَعَنَيّهِ فلان الغائب» أو رَمَنّه 
عندى »2 أو غصيته منهء وأقام بينة علئ ذلك : فلا خصومة بينه وبين 
المدعى . 


ل 
فصل 
فيمن لا يكون خصما 
5 و موسا سام 8 0 
قال: (وإن قال المدّعئ عليه: هذا الشىء أُوَدَعَنَيْهِ فلان الغائب» أو 
رهنّه عندي » 50 وأقام بن علئ ذلك: فلا خصومة بينه وبين 
المداعى): 
وكذا إذا قال: آجِرنيْه وأقام البينة علئ ذلك؛ لأنه أثبت بِبيّنتِه أن يده 
.6 9 4 و ع سس 
وقال ابن 0 رحمهة أللّه : لا تندفع الخصومة ؛ لانه تعدر إثبات 
0ن + 
الملك للغائب؛ لعدم الخصم عنه» ودّفع الخصومة: بناء عليه. 
قلنا: مقتضئ البينة شيئان: ثبوت الملك للغائب» ولا خصم فيه» فلم 
: 0 7 لل 2 
يثبت» ودفع خصومة المدعي» وهو خصم فيه» فيثبت» وهو كالوكيل 


.ها١55ت عبد الله بن شبّرمة. الإمام الشهير» فقيه العراقء»‎ )١( 


هله ىه هاه .هد ها. د .د واو وه ود و واو .او و هه .اه ده هد وه واه .د .اود و .د .او و هو وى واو ٠.‏ هه ٠06‏ 


بنقل المرأة» وإقامتها البينة علئ الطلاق» كما بيّنا من قبل”". 

ولا تندفع بدون إقامة البينة» كما قال ابن أبي ليلئ رحمه الله'"'؛ لأنه 
صار خصماً بظاهر يده» فهو بإقراره يُريدُ أن يحول حقاً مسيَحَقَاً علئ نفسه» 
قلا تضدق إلأ «التجة كما إذا أدهي تتدول الدارة بسو تذيعه إلا مه غير 

وان أبو يتقف رنحمة الل اكير 1 إن كان الرسل عاليعا “«الجواي كنا 
قلناه”” » وإن كان معروفاً بالجيّل(*: لا تندفعٌ عنه الخصومة؛ لأن المحتال 
من الناس قد يدفم ماله" إلى مسافر يودِعّه إياه. ويُشْهِدٌ عليه الشهودء 
فيُحتال لإبطال حَقّ غيره» فإذا اتهمه القافيي 00 

ولودقال الشيوة ارده رم" لا نعر فه : لا تندفم عنه الخصومة؛ 
لاحتمال أن يكون المودغ”'' هو هذا المدعي. 

ولأنه ما أحاله إلئ معيّن يمكن للمدعي انَباعه» فلو اندفعت: لتضرر 
به المدعي. ْ 


)١(‏ في باب الوكالة بالخصومة والقبض. 

.ها١54/ت محمد بن عبد الرحمن» الإمام الفقيه الشهير»ء‎ )١( 
أي تندفع عنه الخصومة بإقامة البينة.‎ )( 

(5) أي الجيّل المحرمة. 

(5) أي الذي غصبه من إنسان. 

00( وفي تسح نفيسة أيضاً: المودّع» والأكثر بكسر الدال. 


م يمو لأ يكوق خصيا 


وإن قال : ابتعته من الغائب : فهو خصم. 


وإن قال المدّعى : غصبته منى» أو سرقتّه منى : لا تندفع 0 


5 و و 00 
ولو قالوا: نعرفه بوجهه. ولا نعرفه باسمه ونسبه: فكذا الجوؤات عند 
وعند أبي حنيفة رحمه الله : تندفع ؛ لأنه ابت نيفه أن العينَ وَصّلت 


بخلاف الفصل الأول فلم تكن 47 يد خصومة» وهو المقصود. 
والمدعى هو الذي أضدً بئفسه» حيث نسى خصمه ) أو أضرًه ل" 


دون الدع عليه. 


ارا 
إليه من جهة غيره 


4 200000 لنن عمق نكن الوسر و) 
وهذه المسألة مخمسة كتاب الدعوئ» وقد ذكرنا الأقوال الخمسة 
بتوفيق الله تعالى. 


سي مسمس 


قال: (وإن ا ابتَعبّه من الغائب: فهو خصم)؛ لأنه لما زعم أن 
يده يذ ملك فق اعترف يكزنه خهما. 


قال: (وإن قال المدّعي : غصيته مني ١‏ أو سر قَنّه مني : لا تندفع 


)١(‏ أي غير المدعي. 

(؟) وهو ما إذا قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه أصلاً. البناية 19/8/17. 

() أي شهود المدعئ عليه. وفي نُسخ: أضر به شهوذه. 

(4) أي هناء وذلك لعلمائنا الثلاثة» ولابن أبي ليلئ» ولابن شبرمة رحمهم الله. 
(5) أي ذو اليد. 


فيمن لايكون خَصْماً م 


الخصومةٌ وإن أقام ذو اليد البينة علئ الوديعة . 

وإن قال المدّعي : سَرِق مني» وقال صاحب اليد : أَودَعَنيْه فلان» 
وأقام البينة علئ ذلك : لم تندفع الخصومة . 

وإن قال المدّعي : ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد : أَودَعَنيه . . 


الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة علئ الوديعة)؛ لأنه إنما صار خصماً 
بدعوئ الفعل عليه» لا بيلره. 

بخلافي دعوئ الملك المطلّق؛ لأنه خصم فيه؛ باعتبار يده» حتئ لا 
تصحٌ دعواه على غيرٍ ذي اليدء وتصحٌ دعو الفعل عليه. 

قال: (وإن قال المدّعي: سسرِقَ مني» وقال 0 اليد: : دعن 
فلن : وأقام البينة علىئْ ذلك: لم تندفع الخصومة"' 0 وهذا ول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وهذا اسان . 

وقال محمل رحمه الله: تندفع؛ لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كما إذا 
قال: : غصيب مني ) على ما لم يسم فاعله. 

ونين أن ذِكرَ الفعل يُستدعي الفاعل. لا محالة» والظاهرٌ أنه هو 
الذي في يدهء إلا أنه 0-7 ره السك كنف عليه وإفانة لقمنة 
السَّيْرء فصار كما إذا قال: سرقت. 

بخلاف الغصب؛ لأنه لا حَدّ فيه» فلا يحتررٌ عن كشفه. 

قال: (وإن قال المدّعي: ابتَعنّه من فلان» وقال صاحب اليد: أودعنيه 


)١(‏ أي عنه. 


ملكا فيِمَن لآ يكون:خصماً 


ىو 000 و 0 
34 5 * 5 7 0ت َه ٠.‏ با 5 ٠.‏ 
فلان ذلك : سقطت الخصومة بغير بينة. 


فلان للك؛ سقطتة الخصومة بغر انية)» لأنهما توافقا غلا :أن اصل 
الملك فيه لغيره» فيكون وصولّها إلئ يل ذي اليد من جهته» فلم تكن يذه 
يل خصومة » إلا أن يُقِيمَ البينةً أن فلاناً وكله بِقَبْضه؛ لأنه أثبت ببينته كوئّه 
أحق بإمساكهاء والله تعالئ أعلم. 


باب ان 


باب 
ما يدّعيه الرّجلان 
وإذا عن اثنان عيناً في بق اندر كل واحدٍ منهما يَرْعُم أنها له 
وأقاما البيّةَ : قَضِي بها بينهما نصفان. 


باب 
ما يدّعيه الرجلان 


قال: (وإذا ادعئ اثنان عيناً في يد آخرء لاخر منهما يزعم أنها 
لهء وأقاما البيّنة: قضِيَ بها بينهما نصفان”"). 

وقال الشافعي” ا 

وفي قول: : يقرع بيلهما ؛ لأن إخلاى المسسين كاه بيقين ؛ ؟ لاستحالة 
اجتماع اين في الكل في حالة واحدةٍء وقد تعن الحيية فتتهاترا 

ا 0 لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع د 
وقال: «اللهمً أنت الحكم بينهما»"'". 


)١(‏ لفظ: نصفان: مثبت في نسخة السليمانية برقم 2144 وفي بداية المبتدي 
ص17 0. 

(؟) الأم 8/5 7. 

() أي في مثل هذه الحادثة. حاشية نسخة /اولاه. 

(4) المعجم الأوسط للطبراني (79480)» وإسناده حسنء كما في الدراية ؟109/8/5. 


00 ما يدَّعيه الرّجُلان 


فإن ادّعئْ كل واحد منهما نكاح امرأٍء وأقاما البيّنة : لم يُقَض بواحدة 
من البينتيْنَ» ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما. 


ولنا : حديث تَحِيم بن طَرقةَ الطائي"'': أن ولاك اضيا ل ول 
الله عليه الصلاة والسلام في ناقة» وأقام كل واحد منهما البيّنة» فقضئ بها 
بينهما نصفين"". 

وحديث القرعة كان في ابتداء الإسلام» ثم تُسع”". 

ولأن المطلِقّ للشهادة في حَقّ كل واحدٍ منهما مُحتيل الوجودء بأن 
تمد اخدهنا سيت المللفة: و الاك اليد فصحَّتٍ الشهادتان» فيجب 
العكر بمشاهاة دك اوقه ان لمتشي د ال له 

وإنما الح نهنا فو ميك الامتفةان: 

قال: (فإن كل واحد منهما نكاح امرأقء وأقاما البينة: لم يقض 
بواحدة من البِينتَيّن) ؛ لتعذّر العمل بهما؛ لأن امحل لا يقبل الاشتر الك 

قال: (ويرجع إل تصديق المرأق حرفن يان 0 مما يحكم 
به بتصادق الزوجِيْنَ» وهذا إذا لم تُوْقَتٍ البيّنتان» فأما إذا وَقَتنًا: فصاحبُ 
الوقنت الأول أولر: 


)١(‏ وهو تابعي» رواية عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. حاشية سعدي. 

() السئن الكبرئ للنسائي (04514)» شرح مشكل الآثار (4785)» الدراية 
8/7 . 

(؟) قال في الدراية :١78/7‏ تلقاه عن الطحاوي ‏ شرح معاني الآثار 381/5 - 
ولم يُّقم على ذلك دليلاً مقبولاً. 


ما يدّعيه الرّجلان ا 


ولو تفرّد أحدهما بالدعوئ؛ والمرأة تجحُدء فأقام البينة» وقضئ 
القاضي له بهاء ثم ار وأقام البينة علئ مثل ذلك : لا يحكم بها. 

ولو ادّعى اثنان كَ واحدٍ منهما أنه اشترئ منه هذا العبدء. وأقاما 
البينة كل والشويديها بغار : إن شاء أَخَدَ نصف العبدٍ بنصف الثمن» 
وإن شاء ترك . 


وإن أقِرَتْ لأحدهما قبل إقامةٍ البينة: فهي امرأتّه؛ لتصادقهما. 

وإن أقام الآخَرٌ البينة: قَضِيَ بها؛ لأن البينة أقوئ من الإقرار. 

قال: (ولو تفرد أحدهما بالدعوئ» والمرأة تجحُدء فأقام ليق 
وقضئ القاضي له بهاء ثم ادّعئ آخَرٌَء وأقام البينة على مثل ذلك: لا 
يُحكُم بها)؛ لأن القضاء الأول قد صحّ» فلا يُنْقَضْ بما هو مثلّه» بل دوئّه. 

إلا أن يُؤقَتَ شهوة الثاني سابقاً؛ لأنه ظَهَرَ الخطأ في الأول بيقين. 

وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج» ونكاحه ظاه: لا قب 1 
الخارج إلا على وَجَه السَبق. 

قال: (ولو ادع اثنان ك واحدٍ منهما أنه اشترئ منه هذا العبد). 
معناه: من صاحب اليد؛ (وأقاما البينة: 1 واحل منهما بالخيار: إنشاء 
أَخَذٌ نصف العبدٍ بنصف الثمن» وإن شاء تَرَهَ). 

لأن القاضي يُقضي به بينهما نصفيّن؛ لاستوائهما في البينتين'''. فصارا 
كالفضولِيين إذا باع كل واحدر منهما من رَجُل: وأجاز المالك البيعين : : يخير 
0 واحدٍ منهما؛ لأنه ع ا 1 عَقَدِه قلغل رغبته في 

)١(‏ وفي تُسخ: في السبب. 

(0)اى :على المشترف: 


و ما يدّعيه الرّجلان 


فإن قضئ القاضى بالعبد بينهماء فقال أحدهما: لا أختارٌ: لم يكن 
ولو ذكرٌ كل واحدٍ منهما تاريخا : فهو للأول منهما. 
ولو وَقَْتَ أحدهماء ولم يوقت الآخَر: فهو لصاحب الوقت. 


للف نه تنه وياهد كر القنن الى ازاك 

قال: (فإن قضئ القاضي بالعبد بينهماء فقال أحدهما: لا أختار: لم 
يكن لاآخخر”'' أن يأخذّ جميعه)؛ لأنه صار مقضيَاً عليه في النصف» فانفسخ 
البيعٌ فيه» وهذا لأنه خصمٌ فيه؛ لظهور استحقاقه بالبينة لولا بينةٌ صاحبه. 

بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخيير القاضي» حيث يكونٌ له أن ياخد 
الجميع؛ لأنه يدعي الكل» ولم يُفسّحْ سببّه بعد والعَوْدُ إل النصف 
للمزاحمة» ولم توجد. 

ونظيره: تسليم أحد الشفيعيّن قبل القضاءء ونظيرٌ الأول: تسليمه بعد القضاء. 

قن دراو 6ك كر واعوامنيعا ناريظا :دوو الأول )ا الكدانتفة 
الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحدّء فاندقع الآخَرٌ به. 

قال: (ولو وَقَتَ أحدهماء ولم يوقت الآختلا": فهو لصاحب 
الوقت)؛ لثبوت مِلَكِه في ذلك الوقتء. واحتمل الآخَرٌ أن يكون قبلّه أو 
بعده» فلا يقضكئ له بالشك. 


)١(‏ وفي تُسخ: لأحدهما. قلت: والمعنىئ واحد. 
(0) وفي نُسخ: ولو وُقتتْ إحداهماء ولم تُوْقَتِ الأخرئ. 


ما يدّعيه الرّجُلان 1م 


وإن لم يذكرًا تاريخاًء ومع أحدهما قَبِْضُ : فهو أولى . 
وإن ادع أحدهما شراء والأخرهية وقنفنا: وأقاما البينة مين ولا تاريخ 
معهما: فالشراء أولئ . 


(وإن لم كرا ا ومع أحدرهما م اليل ا مامه أذ 
في يده؛ اه يدل علئ سيق كتر اث 

ولأنهما استويا في الإثبات» فلا تُنقَضْ اليد الثابتة بالشك. 

وكذا لو ذَكَرَ الآخرٌ وقتاً؛ لما بينّاء إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل 
شراء صاحب اليد؛ لأن الصريح يفوق الدلالة. 

قال زوز أذ اهبا قرا نوالا عم نضا اماه 
واعطرء' (واقاما الى .ول تاربع مغهماء فالشراء أرق ): 'لآن: الشراء 
افو + لكوت مغاوقة من الاين 

ولأنه يثبت الملك بنفسه» والملكُ في الهبة يتوقّف على القبض. 

وكذا الشراء والصدقةٌ مع القبض؛ لِمَا بيك 

والهبةٌ والقبضٌ» والصدقة مع القبض: سواءء حتئ يُقضَئ بينهما؛ 
لاستوائهما في وجه التبرع» ولا ترجيح باللزوم؛ لأنه يَرجع إلى المآل. 
والترجيح بمعنى قائم في الحال» وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح. 

وكذا فيما يحتملّها عند البعض؛ لأن الشيوع طارىة 

وعند البعض: لا يصحٌ؛ لأنه تنفيذٌ الهبةٍ في الشائع» وصار كإقامة 
البِينتيّن على الارتهان» وهذا أصح. 


نض ما يدّعيه الرجلان 


وإذا ادع أحد الشراء منهء وادّعت امرأة أنه تزوجها عليه : فهما سواء. 
وإن ادّعى أحدهما رهناً ا وَالآخَرٌ هب وفهيا؛ وأقاما البينة : 


فالرهن أوَلى . 

قال: (وإذا 0" 1" الف يا اديت امرأة أ أنه وها 
فل" قينا 07 الاستعر نوها" قن القوة داقإث كل والح ييا" 
عقدً معاوضة ب يقبت الملك بنفسه "وقد علد لي ور حلت رجي اله 


لهي ريه اف الع أولئ» ولها علئ الزوج القيمة؛ لأنه 
أمكن العمل بِالبينتين بتقديم الشرات إذ التروج علئ عين مملوكة للغير 
صحيح » ني عند تعدر تسليجه. 

قال ون اضضرا احهما ره وقنضا»: والكعر هة وقلضاء وآقانا 
الكنة#فالرهرة أرق 4 «زهذا اسان . 

وفي القياس: الهبة أولئ ؛ لأنها تبت الملك» والرهن لا يثبثّه. 


)١(‏ أي ادعئ أحدهما شراء العبد» وأقام كل منهما البينة. 

() وفي تُسخ: : أحدهماء وفي 3 تُسخ: رجل. 

(9) لفظ: منه: مثبت في نسخة ١98ههء‏ أي من ذي اليدء كما شرح لفظ: 
الشراء : سعدي في حاشيته على الهداية. 

.5١١/5١5 البناية‎ 0 

(0) ف نقضى بالعلربيهها تصفين 

ار 

0 ولا يتوقف على القبض. 

(8) أي قيمة العبد. 


ما يدّعيه الرّجلان م 


وإن أقام الخارجان الميّنة علئ الملك والتاريخ : فصاحب التاريخ 


الأقدم أولئ . 
ولو ادّعيا الشراء من واحدٍ وأرّخاء وأقاما البينة علئ التاريخين : 
وإن أقام كل واحدٍ منهما البينة على الشراء من آخَر وذكرا تأريكا : 
5 
فهما سواء . 


وكا الاسيسناوة اانه الشتوفر يفقم ارهن مطتخون + وم 
الهبة: غير مضمون» وعقدٌ الضمان قي . 

بخلاف الهبة 0 العوض ؛ لأنه بيع انتهاء. والبيع أولئ من الرهن؛ 
لأنه عقدٌ ضمان يثبت الملك صورة ومعنى» والرهن لا يتنه » إلا عند 
الوذه عطي "ل عور افك اليد مقرل لعفن 

قال: (وإن أقام الخارجان بين علئ الملك والتاريخ : فصاحب التاريخ 
الأقدم أوليا) ؛ لأنه أثبت أنه ول المالكين» فلا يتلق الملك إلا من 
جهته» ولم يَتَلقَ الآخَرٌَ منه الملك. 

قال: (ولو ادّعيا الشراء من لحرا معناه: من غير صاحب اليدء 
(وأرّخاء وأقاما البينة علئ التاريخين افالاول أولئن)؛ لِمَا بينًا أنه ننه في 
وقت لا منازع له فيه. 

قال: (وإن أقام 5 واشروءيههما النيئة علئ الشراء من آخرء وذكرا 
تأزيكا قينا برا ؟ لأنهما يثبتان الملك لبائعيّهماء فيصيرٌ كأنهما حَضراء 


ف اما ل مم 
ولوق ته امن 


مم ما يدَّعيه الرّجلان 


ولو وَقَنَتْ إحدئ البِيّمَيْن وقتا ولم ُوَقّتِ الأخرئ : قَضِيّ بينهما 

ولو ادع أحددهم الشراء من رجل» وَالآخَرٌ الهبة والقبض من غيره؛ 
والثالث الميراث من أبيه» والرابع الصدقة والقبض من آخَرء وأقاموا 
البيئة : قضِيّ بينهم أرباعاً. 

وإن اقام الخارج البينة علئ مِلْكِ مؤرّخ. وصاحب اليد بينة على مِلْكِ 
أقد قدم تاريخاً : كان أولئ . 


بسكل واخر سهماء كدان كوا م قبا 
قال: (ولو وَقَنَت إحدئ امسق وقتأء ولم يوقت الأخرئ: : قضِيّ 
بينهما نصِمْيّن)؛ لأن توقيت دده يدل عل فاه الملكٍ؛ لجواز أن 


يكون الآخر أقدم. 

بخلاف ما إذا كان ال واعواة لأنييا انما علي أن الملك من 
إلا من جهته؛ فإذا أثبت أحدهما تاريخاً: يحكم به» حتى يِتَبِيّنَ أنه تقدمه 
شراء غيره. 


قال: (ولر ادع أحدهم الشراء من رجل» والآخَرٌ الهبة والقبض من 
غيره » والثالث االميراث من أبيه » والرابع الصدقة والقَبض من آخرء 
وأقاموا البينة: قَضِيَ بينهم أرباعاً) ؛ لأنهم يلقن الملك من باعتهم ؛ 
ابعر نو خير ا والاي ايه قر الملائو الطاني. 

قال: (وإن أقام الخارج البينة على مِلّْك مؤرخء وصابحن" اليد 8 
على مِلّكٍ أقدم تاريخاً: كان أولىئ): وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله » مدوووا لمعي رم انهه 


ما يدّعيه الرّجلان مم 


ههه و وى واو عه هد و وه وى هه هه .اه و وى هده قفاو واو .أو هد هده وى واو و .د وه و و ها .ا 090 ٠‏ 


وعنه”": أنه لا قبل بين ذي اليدرء رَجَم”" إليه؛ لأن البيّميْن قامتا 

علئ مطلّق الملك» ولم يتعرضا لجهة الملك» فكان التقدمٌ والتأخر سواء. 

ولهما: أن البينة مع التاريخ متضمنة معنئ الدفع» فإن الملك إذا ثبت 

8 و 

لشخص فى وقتو: فثبوثّه لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقى من جهته. وبينة 

ذي اليد علئ الدفع مقبولة. 

وعلرا هذا الخللاف: لوكاتت الدار فن أبليهما والمعن هنا بيناة: 

ولو أقام الخارج وذو اليد البينة علئ ملك مطلق. ووقتَت إحداهما 

دون الأخرئ: فعلئ قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بيّنة الخارج أولى. 

ل * 0 

وقال أبو يوسف رحمه الله وهو رواية عن 5 حنيفة رحمه أللّه : 

صاحب الوقت أولل؛ لأنه أقدمٌ تاريخاًء وصار كما في دعوئ الشراء إذا 


فس داه 


ريحت إحداهما: كان صاحب التاريخ أولن: 

ولهما: أن بينة ذي اليد إنما تُقبل: لتضمّتها معنئ الدفع» ولا دَقْمّ 
ها هناء حيث وقع الشكٌ في التلقي من جهته. 

وعلئ هذا: إذا كانت الدارٌ في أيديهما ولو كانت في يد ثالث 
واالحيثالة بجالها:انهها بنواة عند أ مخييفة رتعية لهذ 


.؟5١9/١5 أي عن محمد رحمه الله. البناية‎ )١( 
أ ركو محمك جمالك إل" أله لا تقب عئنة دض التاعانا من الأول حافية‎ 099 
: يي رجع !| بل بينة دي اليد ثانيا من‎ 


نسخة ١98ه.‏ 


1م ما يدّعيه الرجلان 


وإن أقام الخارج وصاحب البدٍ كل واحدٍ منهما ينه بالتّتاج ا فصاحب 
اليد أولئ . 


2 ات اا 

وقال محمد رحمه الله: الذي أطلّق أولئ؛ لأنه ادع" أوَليّة الملك؛ 
بدليل استحقاق الزوائد» لل يت ل 

ولأبي يوسف 0 الله : أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت 
يكين والإطلاق ل غير "الأوليةة والترجيح بالتيقن ؛ كما لو ادّعيا 
الشراء. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن التاريخ ل احتمال عد التقدام» 
فسقط اعتباره» فصار كما لو أقاما البينة علئ ملك مطلق. 

بخلاك: القزاء 4 لأنه: امد اوت اقيمناف” إل أقكب"الأرفاق» 
فيترجّح جانب صاحب التاريخ. 

قال: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد يكل وخا منهما 8 بالتّتاج : 
فصاحب اليد أولئ)؛ أن البينة قامت علئ ما لا تدل عليه اليد فاستوتا» 
وترجّحت بينة ذي اليد باليدء فيُقضئ لهء وهذا هو الصحيح. 

كنا لما تقواه لزني اب انان "7" رسيي الله الات التقانك ويترك 
في يده. لا علئ طريق القضاء. 


)١(‏ وفي تُسخ: لأنه دعوئ أولية الملك. 
(؟) أي يزاحمه. 
هر الإمام القاضى » من كبار فقهاء الحنفية » تلميذ محمد بن الحسن» ت١71أاها‏ 


ما يدّعيه الرجلان كن 


ولو أقام أحدهما البينة علئ الملك المطلّق. والآخَرٌ علئ التُتاج : 
فصاحب التّتاج أوْلئ» أيُّهما كان . 

ولو قضي بالتّتاج لصاحب اليدء ثم أقام ثالث البيّةَ علئ اتاج : 
يقضئ لهء إلا أن يعيدها ذو اليد. 

وكذا المَقضيٌ عليه بالملك المطلّق» إذا أقام البيّنةَ علئ التّناج : تُقبل 
يوتف القعناء. 


ولو تلق كل واحد منهما الملك من رجل» وأقام البينة على التّتاج 
عنده: فهو بمنزلة إقامتها على التّتاج في يد نفسه؛ لِمّا ذكرنا. 

قال: (ولو أقام أحدهما البينة علئ الملك المطلّق. والآخَرٌ على 
التتاج: فصاحب التّتاج اولك انين كان )ف أن منت اقامقة. علا أركة 
الملك» فلا ب يبت الملك للآخّر إلا بالتلققي من جهته. 

وكذاإذا كانت الدحوئ بين خارجين : في الاح أول؛ لما ذكرنا 

قال: (ولو قضي بالتّتاج لصاحب اليد» ثم أقام ثالث اج على التتاج 
يقضّئ لهء إلا أن يعيدها ذو اليد)؛ لأن الثالث لم يَصِرْ مقضيًا عليه بتلك 
القضية. 


0. 


قال: (وكذا اي عليه بالملك المطلق» إذا أقام البينة على 0 
قزل ينا و قفر «الفشناء )فد الأنه +سوان 10 النمر 1 :الكو بونولة 


الاجتهاد. 


.5١9/١5 أي القضاء الأول. البناية‎ )١( 


لضن ما يدّعيه الرّجلان 


2ت هم بير ع م في 


وكداللناتتم في لباق قيرلا تت لامر ولبعر 
وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرّر. 


١ 


ولو'"' تلقئ كل واحدٍ منهما الملكَ من رجل» وأقام البينة علئ النتاج 
عنده: فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يد نفسه ؛ لما ذكرنا. 

قال: (وكذلك النَّسْحَ في الثياب التي لا تسح اسه والعلذة) كترن 
القطن. 

قال: الوكذلك كل سيب في الملك لا يتكرّر)؛ الأنه في معنئ التتاج». 
حلت الل واتكاذ البجن. 8 المع “وت الصيافة: 

وإن كان يتكرر: قَضِيّ به للخارج؛ بمنزلة الملك المطلّق» وهو مثل 
الخو والبناء» والعَرس» وزراعة الحنطة والحبوب. 


ام 


فإن أشكل : يرجع إلى أهل الخبرة ؛ لأنهم أعرف به. 
فإن أشكل عليهم: قضي به للخارج ؛ لأن القضاء ببيتته هو الأصل» 


ع معي 


والعدول عنه بِخَبّر الاج فإذا لم يُعلّم: يُرجَمْ إلئ الأصل. 

(1) هذه المسألة إلى قوله: في يد نفسه: مثبتة في نسخة 0٠87هء‏ و8١1ه.‏ 

)١(‏ النبّد: ما يَتلبّدُ من شعر أو صوف. المصباح المثير (لبد). 

() بكسر الميم والعين» فإذا شدّدت الزاي: قصرت» وإذا خففت: مددت - 
مِرعِراء -» وهي كالصوف تحت شعر العنز. البناية .77١/1١5‏ 

(5) وهو ما رواه جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلئ الله عليه 
وسلم في ناقة» فقال كل واحد منهما تُتِجّت - أي وَلَدَتْ - هذه الناقة عندي» وأقام 
بينة» فقضئ رسول الله صل الله عليه وسلم للذي هي في يدهء أخرجه الشافعي في 


ما يدّعيه الرجُلان م 


وإن أقام الخارج البينة علئ الملك المطلّق» وصاحب اليد البينة علئ 
الشراء منه : كان صاحب اليد أولئ . 

وإن أقام كل واحدٍ منهما البينة علئ الشراء من الآخَرء ولا تاريخ 
معهما : تهائرت البيّنتان» وثُيْرَكُ الدارٌ في يد ذي اليد . 


قال: (وإن أقام الخارج البينة عل الملك المطلّق» وصاحب اليل البينة 
على الشراء منه: كان صاحب اليد أولئ)؛ لأن الأول إن كان يدّعي أوليّة 
الملك: فهذا تلقَئ منه. وفي هذا: لا تنافي» فصار كما إذا أقرَ بالملك لهء 
ثم اذغ الشتراء منه: 

قال: (وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخَرء ولا 
تأزنية منعهيماة لخر الرتتان»: وظترلة الا في بل لي ال 77 


ان لمعته رعين ",وهنا عق الى سحلفة وا وسقت رحمهما الله. 


مسنده (/2»)5777 وقال الشافعى: هذه رقانة اليك لست بالقوية ولا الساقطة». ولم 
نجد أحداً من أهل العلم يخالفه في القول بهذاء مع أنها قد رُويت من غير هذا الوجه 
وإن لم تكن قوية. اه 

قلت: هذا الوجه أخرجه الدارقطني في سننه (441) من طريق محمد بن 
الحسن عن الإمام أبي حنيفة مرفوعاء وذكر هذه الرواية العيني في البناية 277١/1١‏ 
وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير 444/5 : إسناده ضعيف. 

والغريب أن ابن نجيم في البحر الرائق ١47/1‏ قال: هذا حديث صحيح 
مشهور. هكذا؟ ونقل كلامّه ابن عابدين فى رد المحتار 14/0 0. 

وأنبه هنا إل أن الزيلعي لم يخرجه في نصب الراية» ولا ابن حجر في الدراية. 


)١١(‏ وفي تُسخ: قال رضي الله عئه» وفي أخرئ: قال العبد الضعيف. 


0 ما يدّعيه الرّجُلان 


ههه .وى ىه وى واو هاو وا و هد ها وا هد و .د واو دجي هدو ود و وهاو وى .د و وا وى وهاه وى هه .ا و6ا. ٠ه‏ هو 


وقال محمد”ا' رحمه الله: يُقضئ بالبييْنء وتكون”" للخارج؛ لأن 
العمل بهما ممكنٌ؛ فيُجِعَل كأنه اشترئ ذو اليد من الآخَر» وقبّتض, ثم باع 
الدار””"» ولم يُقبضء لأن القبض دلالة السسبّق» علئئ ما مر 

ولا يفكي الأب لآن البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار 
عنذده. 

ولهما: أن الإقدام على الشراء: إقرارٌ منه بالملك للبائع» فصار 
كأنهما”'' قامتا علئ الإقراريّنَ» وفيه التهاثّرُء بالإجماع» فكذا ها هنا. 

3 و 
وَلآن لدت أزاذ لمتكي بويت اللبائنة دزو لا لمك الققياء الذي اليد 
و 

الأ بتك مشتكن فقن القضاء لامجو النيتك» :أنه لا بفيلاة: 

ثم لو شهدت البيّئتان علئ نقد الثمن: فالآلف بالألف. قصاصٌ عندهما 
إذا استويا؛ لوجود قَبْضٍ مضمون من كل جانب. 

وإن لم يشهدوا علئ نَقَدٍ الثمن: فالقصاصً مذهب محمد رحمه الله ؛ 
للوجوب عنده. 


ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض: تهاترتاء بالإجماع؛ لأن الجمع غيرُ 


)١(‏ وفي نُسخ: وعلىْ قول محمد رحمه الله. 

(0) أي الدارء وفي تُسخ: يكون. 

أي من الخارج» ولفظ: الدار: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(1) وفي تُسخ: كما إذا قامتا. 


ما يدّعيه الرجلان مم 


وإن أقام أحد المدَعِيَيّن شاهدّيّن, والآخَرٌ أربعة : فهما سواء . 


ممكن عند محمل رحمه الله ؟ لجواز سبق" كل واحدر من الببعَيْنء 
بخلاف الأول. 


وإن وقَنَتِ البينتان في العقارء ولم تيتا" 


قيْضاًء ووقت الخارج 
أسبق: يُقضىئ لصاحب اليد عندهماء فيُجِعَل كأنّ الخارج اشترئ أولأء ثم 
باع قبل القبض من صاحب اليدء وهو جائرٌ في العقار عندهما. 

وعند محمد رحمه الله: يُقضئ للخارج منهما؛ لأنه لا يصح بِيعٌه قبل 
القبض عنده» فبقِي علئ ملكه. 

إن انعا" "وله نقفية ‏ لماتمي: الوه “لاق تمع جاتر قا عر 
القولين. 

وإن كان 0 صاحب اليد أسبق: يُقضئ للخارج في الوجهين» 
ل ككل 4و فقن » نياع والد ادلم او صلق 
صل إليه بسبب آخخر. 


قال: (وإن أقام أحدٌ المدَعِيَيّن شاهديّنء والآخَرٌ أربعة: فهما سواء). 


)١(‏ هكذا كما أثبت في نُسخ» وفي نسخة 48لاه: تقدام. 
)١(‏ وفي سخ : ابينا. 

(6) وفي نُسخ: بيّنا. 

(5) وفي تُسخ : اشتراها. 

(5) أي من الخارج. 


فض ما يدّعيه الرّجلان 


وإذا كانت دارٌ فى يد رجل ادّعاها اثنان» أحدهما جميعهاء والآخَرٌ 
نصفهاء وأقاما البينة : فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصفب 


ووو 


ربعها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : هي بينهما أثلاثاً. 


لأن شهادة كل شاهدين عل" تامةء كما في حالة الانفراد» والترجيح 
لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيهاء على ما عرف”". 

قال: (وإذا كانت دار في يد رجل اذّعاها اثنان» أحدهما جميعهاء 
والآخَرُ نصفهاء وأقاما البينة: فلصاحب الجميع ونه أرياعها» ولفناحة 
ا 

اعبار الطريو 19 المكاوطة+ عفان صاحب النصف لا يُنازع الآخَرَ في 
النصف» فسَلِمٌ له بلا منازع *“» واستوت منازعتّهما في المي الآخر» 

(وقالا: هي بينهما اللأنا )ونقافينا طريف اكول والمضارية ,لصاح 
الجميع : يَضرِب بكل حَقَه سهميْن» وصاحب النصف: يضرب بسهم 
واحدٍ» فتقسم بينهما أثلاثاً. 

وَلهدّه السالة لات افيه له مكونيا بعد" يقيفر وقد 


)١(‏ وفي نُسخ: حجة. 
(؟) أي في أصول الفقه. 
(9) وفي 5206 
(5) قوله: بلا منازع: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(5) أي هذا الكتاب» وهو الهداية. البناية 5757/15. 


ما يدّعيه الرّجلان مم 


ولو كانت في أيديهما: سَّلِم لصاحب الجميع نصفهاء علئ وجه 
القضاف وتسدياء لا علئ وجه القضاء . 

وإذا تنازعا 5 دايّة وأقام 1 واحدٍ منهما البيّنة أنها نُتحَت عند 
وذكرَا تاريخاء وسِرٌ الدابة يوافق أحد التاريخيّن : 0 

وإن أشكل ذلك : كانت بينهما . 


ذكرناها في «الزيادات'"'» 

قال: (ولو كانت في أيديهما: ندل" لالع المي تعدو :علن 
وجه القضاء»ء 10 لا علىْ وجه القضاء). 

لأنه خارج في النصف. فيقضئ ببيّنته» والنصف الذي في يده: لا 
يدّعيه صاحيّه ؛ لأن مدّعاه النصف» وهو في يده سالم له. 

ولو لم تَنصرف إليه دعواه: كان ظالماً بإمساكه. ولا قضاء بدون 
الدعوئ, فيترّكُ في يده. 

قال: (وإذا تنازعا في داب وأقام كل واحد منهما البينة أنها بجت 
عقذَه وذكرا“تازييها ٠‏ :سن الدابة ديوافق أحد الار يشان :فهو أز:): لأن 
الحال يَشْهد له» فيترجّح. 

(وإن أشكل ذلك: كانت بينهما)؛ لأنه سقط التوقيت» فصار كأنهما 
لم يذكرا تاريخاً. 


وإن خالف مين الدابة الوقتيّن: بطلت البيّنتان. 


)١(‏ كتاب للمؤلف المرغيناني. ينظر البناية 2777/17 وتقدم ذكره مرات. 
(1) وضّبطت في تُسخ بالمبني للمجهول: وسلم. 


4 ما يدّعيه الرّجلان 


و 


وإذا كان العبدٌ في يد رجلء» وأقام رجلان عليه البيّنة : أحدهما 


: « 7 ٠. 
دعصب »2 والآخر بوديعةٍ : فهو بينهما.‎ 


كذا ذكره الحاكم الشهيد”" رحمه الله؛ لأنه ظَهَرَ كذب الفريقيّن» 
نتترلة"" فى بلا من كانت ف يذه: 

قال: (وإذا كان العبدٌ في يل رجل » وأقام رجلان عليه البيّنة: أحدهما 
بغصبء والآخَرٌ بوديعة: فهو م لاستوائهما في سبب الاستحقاق 
وإتككاف كل واحلرضنهها يذعى الرسول الدوة يده واللة سالك أعله: 


7 0-0 7 2 ع 
يد ون نس ينا 


)١(‏ محمد بن محمد» الإمام صاحب مختصر الكافى » والمنتقئ» ت أ #”اه. 
(؟) أي الدابة. حاشية نسخة /اؤلاه. 


30 
فصل 
في التنازع بالأيدي 
وإذا تنازعا فى دابّة. أحدهما راكبهاء والآخَرٌ متعلقٌ بلجامها : 


وه 


فالراكب أولئ. 
وكذلك إذا كان أحدهما راكباً في السسّرْجء والآخَرُ رَدِيقَه : فالراكب 
وكذا إذا تنازعا في بعيرٍء وعليه حِمّْلَ لأحدهماء وللآخَرٍ كور 
معلّقّ : فصاحب الحِمُلٍ أولئ . 
فصل 
في إضان بالايدي 


قال اروزة1 كا وعااض :وا نا الها واكتياه والاعر اوسا" بلسا نه 
فالراكب أول'ا)؛ لأن تصرقه أظهر, فإنه"' يختصاً بالملك. 

قال: (وكذلك إذا كان أحدهما راكباً في السسَّرْجء والْآخَرٌ رَدِيفَه: 
فالراكب في السَّرج أولئ). 

بخلاف ما إذا كانا راكبيين: حيث تكون بينهما؛ لاستوائهما في التصرف. 

قال: (وكذا إذا تنازعا في بعير» وعليه 0 لأحدهماء وللآخر كور 
0 : فصاحب الحِمُلٍ أولئ)؛ لين ال ف 


)١(‏ أي الركوب. 


م في التنازع بالأيدي 


وإذا تنازعا فى قميص أحدهما لابسه. والآخر متعلّق بكمّه : فاللابسٌ 


ولو تنازعا في بساطٍ أحدهما جالسٌ عليه والآخَرٌ متعلّق به : فهو بينهما . 

وإذا كان ثوب في يد رجل» وطرف منه في يد آخَرَ: فهو بينهما 
نصفان . ' 

وإذا كان الصبي في يد رجل» وهو يُعبّرُ عن نفسهء فقال: أنا حر : 
فالقول قوله . ْ 

ولو قال : أنا عبد لفلان : فهو عبد للذي هو في يده. 


قال: (وإذا تنازعا في قميص أحدهما لابمله. والآخر متعلق بكمّه: 
انير أزلا)؟ أنه أظهثهما تماقا 

قال: (ولو تنازعا في بساطر أحدهما جالس عليه؛ والآخرٌ متعلق به: 
فين الا اك الع طريق القضاء؛ لأن القعود ليس بيد عليه» 
فاستويا. 

قال: (وإذا كان ثوب في يد رجل» وطرفٌ منه في يد آآخَر: فهو بينهما 
نصفان)؛ لأن الإيادة فك كن السك فلا توجبُ زيادة في الاستحقاق. 

قال: (وإذا كان الصبي في يد رجل» وهو يُعبّرُ عن نفسهء فقال: أنا 
2 لمر برك للد بد فيو - 

قال: (ولو قال: أنا عبد لفلان: فهو عبد للذي هو في يده)؛ لأنه أقرَ 
بأنه لا يد له علئ نفسهء حيث أقر بالرق. 


في التنازع بالأيدي فض 


وإن كان لا يعبر عن نفسه : فهو عبد للذي هو في يده. 
وإذا كان الحائط لرجل عليه جَذُوعٌ. أو هو ممّصل يبنائه؛ ولآخَرَ عليه 
هَرَادِي : فهو لصاحب الجذوع والاتصال» والهرَادِي ليست بشيء . 


(وإن كان لا يعبر عن نفسه: فهو عبد للذي هو فى يده) ؛ لأنه لا يد له 
علئ نفسه لَمّا كان لا يُعبَّر عنهاء وهو بمنزلة مّتاع» بخلاف ما إذا كان يعبر 


فلو كبر وادّعئ الحرية: لا يكون القول قولّه ؛ لأنه ظَهَرَ ارق عليه في 
١152‏ 


قال: واكاك لاد لرجل عليه جَذُوعٌ ا "منص ببنائةء ولآخرَ 
عليه هَرَادِي”" ': فهو لصاحب الجذوع والاتصال» والهرادي ال .2 بشيء). 

لأن صاحب الجذوع صاحبٌ استعمال» والآخرَ صاحبُ تعلق عا 
كدابةٍ تنازعا فيهاء رموه لها وللآخر كورٌ معلّق بها. 

والمر اذ بالأفعال عله أو عد انه قفارو ادم ذا فى عدا ونه برقن 
يُسمئ اتصال تَربِي» نكا كلح دكا تعاض لال فد وش أ 
بعض بناء هذا الحائط. 

ا «الهراوى اميت بشي : يدل علئ أنه لا اعتبار للهرادي” أصلاً 


)١(‏ أي الحائط. 

(؟) جمع: هردية» قصباتٌ تضم ملوية بطاقات من الكّرم» تُرسل عليها قضبان 
الكرم» ويقال: حرادي: بالحاء. البناية 3/15 77. 

(*) وفي ُسخ: ليس. 

(5) أي قول محمد رحمه الله. البناية .715/1١ ١‏ 


ا في التنازع بالأيدي 


- و 1 
ولو كان لكل واحدٍ منهما عليه جَذوعٌ ثلاثة : فهو بينهما . 
وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثةٍ : فهو لصاحب الثلاثة, وللآخر 


موضع جذعه . 


وكذا البواري"": لأن الحائط لا تُبنئْ لها أصلا. 

حتئ لو تنازّعًا في حائط, د ولبسى لاخر علية 
شي ء انهوينهما: 

قال: (ولو كان لكل واحد منهما عليه جُذُوعٌ ثلاثة: فهو بينهما)؛ 
لاستوائهماء ولا معتبرٌ بالأكثر منها بعد الثلاثة. 

(وإن كان جذوعٌ أحدهما أقل من ثلاثة: فهو لصاحب الثلاثة» وللآختر 
موضع جذّعه) ٠‏ في رواية'"', وفي رواية: لكل واحدٍ منهما ما تحت خشبته. 

ثم قيل: ما بين الخثشب إلئ الخثتب: بينهما. 

وقبل عن ددر خشايين”. 

والقياس: أن يكون بينهما نصمَيْن ؛ لأنه لا معتبرَ بالكثرة في نفس الحجّة. 


ووجه الثان ني”؟؟: أن الاستعمال من كل واحدٍ بقدر خشبته. 
ووجة الأول: أن الحائط يُبنئْ لوضع كثير الجذوع» دون الواحد 


)١(‏ جمع: باريّة: وهي التي تُعمل من القصب»ء وهي الحصر. 
(0) أي رواية كتاب الإقرار من الأصل لمحمد رحمه الله» والرواية الثانية في 
ل ا 


(؟) وهو وزداة كتاب الدعوئ» وأما الأول فهو رواية كتاب الإقرار» وهو الاستحسان. 


في التنازع بالأيدي احضسن 


ولو كان لأحدهما جذوع. وللآخر اتصال : فالأوّل أؤلى . 


وإذا كانت دار منها في يد رجل عشرة أبيات» -وفي بد آخَرٌ بيت" : 
الساحة وكيم يتات 


والمكو 4 فكان نظاو" سائفدا العاتحتيه /الكقيو د لذ "آذه جورف اله جو 
الوضع ؛ لأن الظاهر ليس بِحَجَةٍ في استحقاق يده. 

قال: (ولو كان لأحدهما جُذوءٌ وللآخر اتصال: فالأول أولئ). 

وترون اذ الفا" ريا" 

وَجْهُ الأول: أن لصاحب الجذوع التصرّف» ولصاحب الاتصال اليد 
ولع لدت 

ووجه الثاني”؟: أن الحائطين بالاتصال يصيران كبناء واحلرء ومن 
ضرورة القضاء له ببعضه: القضاء 0 لاد عر رودنم 
جذوعه؛ لما قلنا. 

وَهَده زواية الطخاوي رمه اللةه واسحكها وتاي “عدا 


قال: (وإذا كانت دارٌ منها في يلو رجل عشرة أبيات» وفي يل آخَرَ بيت: 
والتداع نيما عفان ! لاستوائهما في استعمالهاء وهو هو المرورٌ فيها. 


.70/1١5 وهو صاحب الاتصال. البناية‎ )١( 

(1) وبه قال شيخ الإسلام والطحاوي. البناية ؟5١/576.‏ 

() وفي نُسخ: أولى. 

(5) وهو القول بأولية الاتصال. 

(0) أبو عبد الله الجرجاني» يوسف بن علي بن محمدء صاحب خزانة الأكمل 
في الفقه» في ست مجلدات» تفقه علئ الكرخي» ينظر الفوائد البهية ١7؟.‏ 


لام في التنازع بالأيدي 


وإذا ادعئ الرجلان أرضاًء يعني يدعي كل واحدٍ منهما أنها في يده : 
لم يقَض أنها في يد واحدٍ منهما حتئ به يقيما البينة أنها في أيديهما. 

وإن أقام أحلهما البينة : جَعِلَتْ في يلره. 

وإن أقاما البينة : جُعلت في أيديهما. 


وإن كان أحدهما قد لَبّنَ فى الأرضء أو بنول» أو حَفْرَ : فهىّ فى يده. 


قال: (وإذا ادعىئ الرجلان أرضاء ع فى كل واعطو نهم أنه ان 
يده: لم يقض أنها في يد واحدٍ منهما حت يقيما البينة أنها في أيديهما). 

لأن اليد فيها غير مشاهدة؛ ار إحضارهاء ولعلها لغيرهماء فلا 
تُستَحق لأحدهما من غير حجة» وما غاب عن علم القاضي: فالبينة تتيئه. 

(وإن أقام أحدهما البينة: جَعِلَتَْ في يده)؛ لقيام الحجة؛ وهذا لأن 
اليد حقّ مقصودٌء ولعلها لغيرهماء فلا تُستحق لأحدهما من غير حجة. 

(وإن أقاما البينة: جُعلت في أيديهما)؛ لِمّا بين" فلا تُستحق 
لأحدهما من غير حجة. 

قال: (وإن كان أحدهما قد لَبّنَ في الأرضء أو بنئ» أو حَفْرَ: فهي 
في يده)؛ لوجود التصرّفي والاستعمال فيهاء والله تعالئ أعلم 


24 1 00 4 
0 ند ين 


)١(‏ وفي تُسخ: لما قلناء وأنبّهِ إلئ أن النسخ في هذا الموضع مختافة في تكرار التعليل. 


باب كرون 


باب 
دعوئ النَّسّب 
وإذا باع جاريةء فجاءت بولدٍء فادّعاه البائع : فإن جاءت به لأقلّ من 
ستةٍ أشهر من يوم باع : فهو ابن للبائع» وأمّه أ ولد له فيُفسَع البيع. 
ويَردٌ الثمن. 


باب 


قال: (وإذا باع جارية» فجاءت بولدء فادّعاه البائع: فإن جاءت به 
لأقل من ستةٍ أشهر من يوم باع: فهو ابن للبائع» وأمه أَمٌ ولد له فيفسخ 
البيع» وير الثمن). 

وفي القياس» وهو قول زفر والشافعي”'' رحمهما الله: دعوته باطلة؛ 
لأن البيع اعترافٌ منه بأنه عبدٌ» فكان في دعواه مناقضاء ولا نسب بدون 
الدعوئ. 

ركه الانتعيهان » أن أتضال الخلوق :تملكه شاد تاهره مرا كولة 
منه؛ لأنّ الظاهرَ عدمٌ الزناء ومبنئ النسب عل الحَفّاءء فيُعمَى فيه التناقض. 


4 0 5 6 2 32 ٠. 
وإذا صَّحَّتٍ الدّعوة: استندت إل وقت العُلُوق» فتبيّنَ أنه باع أمّ ولده»‎ 


.51/5 فيها قولان. نهاية المطلب‎ )١( 


فض دعوئ النَسَب 


وإن ادعاه المشتري مع دعوة البائع» أو بعدّها : فدعوة البائع أولئ. 

وإن جاءت به لأكثر من سنئَيْن من وقت البيع : لم تصع دعوة البائع» 
إلا إذا صدّقه المشتري . 
فيفسح البيع ؛ لأن بيع أَمّ الول لاو ين 10" المي لان مهس 

قال: (وإن ادعاه المشتري مع دعوة البائع» أو بعدّها: فدعوة البائع 
أولئ). 

لأنها أسبق؟؛ لاستنادها إلى وقت العلرق: افده دغرة تالاه 

قال: ون ججاءت يه لكر من يدان من ريت البيع: لم تصحٌ دعوة 
البائع)؛ لأنه لم يوجد لعزا العُلُوق بولكه تيقناًء وهو الشاهد والحجة. 

(إلا إذا صدقه المشتري) + فيقيت" السب 0 على الاستيلاد 
بالتكاح. 

ولا يبطل البيع؛ انا تيقنا أن العُلوق قّ لم يكن في ملكه. فلا تَنبِتْ 
عفنا الجر "الاب نايت لبرعؤ سوم تحرير» وغيرٌ المالك”'' ليس من 
أهله”” . 


2 أي‎ )١( 
زفق أي ع عثّق الولد.‎ 
زفرق أي عتق أمه.‎ 
أي البائع.‎ )5( 


دعوئ النَّسّب فض 


وإن جاءت به لأكثرٌ من ستة أشهر : لم قبل دعوة البائع فيه» إلا أن 
يُصِدَّقه المشتري . 

فإن مات الولد» فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقلَ من ستة أشهر : لم 
يغبت الاستيلادٌ في الأم. 

وإن ماتت الأ فادّعاه البائعٌ» وقد جاءت به لأقل من استة أشهر : 


و 
3 


يثبت النسب في الولدء وأَخَذَه البائع. 

قال: (وإن جاءت به لأكثرٌ من ستة أشهر) من وقت البيع» ولأقل من 
سنتين: (لم تُقبَلَ دعوة البائع فيه» إلا أن يُصدقه المشتري)؛ لأنه احتمل أن 
لا يكون العلوقٌ في مِلْكِه» فلم توجدٍ الحجّة» فلا بدّ من تصديقه. 

وإذا صدقه المشتري: يشت النسب”"» ويبطل البيع» والولد حر والأم 
ولت كباقي القسالة ار لتصادقهماء واحتمال العلوق في مِلكِه. 

قال: (فإن مات الولد» فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقل من ستة 
أشهر: لم يثبت الاستيلاد في الأَم). 

لأنها تابعة للولد» ولم يثبت نسبّه بعد الموت؛ لعدم حاجيه إلى 
ذلك» فلا يتبعه استيلاد الأم. 

قال: (وإن ماتت الأمّء فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقل من ستة 
أشهر: يثبت النسبُ في الولدء وأَحَدَه البائم)؛ لأن الولدَ هو الأصل في 
النسب» فلا يضره قوَات التّبع. 


ار دعوئ النَّسَب 


يرد الشمنَ كلّه في قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا : د بخضنة الول ولا يَردٌ حصة الأم. 


وفي «الجامع الصغير» : وإذا حَبِلّتِ الجارية في ملك رجل» 00006 


وإنما كان الولدُ أصلاً؛ لأنها تُضاف إليهء يُقال: أم الولد. 
وتستفيدٌ الحرية من جهته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَعَتّقها 


ولشنء”. 
ا 2 -000 5 شيع ١٠.5‏ + ريك ١١‏ 
والثايت لها: حى الحرية 2 وله 1 حقيقتهاء والادنئ يتبع الاعلئ. 
والأضعف الأقوئ. 


قال: (ويَرُدُ الثمنَ كلّه في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يرد حصة الولدء ولا يَردُ حصة الأم)؛ لأنه تبيّن أنه باع أمّ 
ولدهء وماليتّها غير متقوّمةٍ عنده في العقد والغصب. فلا يضمئّها المشتري. 

وعندهما: متقومة, فيضمئها. 

(وفي «الجامع الصغير”©»: وإذا حَبِلَت الجارية في ملك رجلء 


)١(‏ تقدم في أول باب الاستيلاد» وهو في سئن ابن ماجه (2»)7017 وفي سنده: 
حسين بن عبد الله: وهو ضعيفٌ جداًء وسئن البيهقي (711784) بسن معضل» وقال 
ابن حزم في المحلئ :1١6/8‏ صح هذا بسند رواتّه ثقات» وتعقبه ابن القطان» 
واستدرك عليه العلامة قاسم في التعريف والإخبار 2157/7 وينظر الدراية 41/5. 

(7) وهو أمومية الولد. نتائج الأفكار /1//ا/71. 

(9) أي للولد. 


.7١ ١ص‎ 2 


دعوئ النَّسَّب ممعم 


فباعهاء فوَلَدَتْ في يد المشتري» فادعيا البائع الولد» وقد أَعتَّقَ المشتري 
الأمّ : فهو ابنّهء يُرَدُ عليه بحصته من الثمن . 


ولو كان المشتري إنما أَعتَقَ الولد : فدعواه باطلة. 


فباعهاء فوَلّدَتْ في يد المشتري» فادعئ البائع الولد» وقد أَعتَّقَّ المشتري 
الأم: فهو ابنّه”'"» يرد عليه بحصته من الثمن. 

ولو كان المشتري إنما أَعبّقَّ الولد: فدعواه باطلة). 

ووجه الَرْق: أن الأصل في هذا الباب: الولد» والأمٌ تابعة له» علئ ما مر 

وفي الفصل”"" الأول: قام المانع من الدّعوة والاستيلاد» وهو العتق في 
التبع» وهو الأمٌ» فلا يَمتنم ثبوثُه في الأصل» وهو الولدٌ» وليس من ضروراته. 

كما في ولد المْرور» فإنه حر بالقيمة» وأمّه أمَةٌ لمولاها. 

وكما في المستولّدةٍ بالتكاح. 

وفي الفصل الثاني: قام المانع بالأصل» وهو الولد» فيمتنع ثبوثه فيه» 
وفي التبَع. 

وإنما كان الإعتاقٌ مانعاً: لأنه لا يحتمل النَّفْضَ» كحَق استلحاق 
النسب» وحَق الاستيلاد» فاستويا من هذا الوجه. َ 

ثم الثابت من المشتري: حقيقة الإعتاق. والثابت للبائع في الأم: حو 
الحرية» وفي الولد للبائع: حَقّ الدّعوة» والحق لا يُعارضُ الحقيقة. 


)١(‏ أي ابن البائع. 
فرعم وفي سخ : الوجه. 


لطر دعوئ النَّسَب 


و 
ع 


ومن باع عبداً ولد عنده» وباعه المشترى من آخَر ثم أدعاه البائع 
الأول : فهو ابنهء ويبطل البيع. 
كوف ين جاتر 6 اه ف يها مد 


واللقر بوتؤلة اللعياق "لاه لتحيل اللقضن بجوقك. ليك بد نمه ” 
آثار الحرية. 

00 3 5 روم و 

وقوله في الفصل الأول: يرد عليه بحصته من الثمن: قولهما"'". 
وعنده: يرد بكل الثمن» هو الصحيح» كما ذكرنا فى فصل الموت. 

قال: (ومن باع عبدا ولد عنده» وباعه المشتري من آخرء ثم ادعاه 

و يم و 5 و 2 7 و ٠‏ 5 0 
البائع الأول: فهو ابئه» ويبطل البيع) ؛ لآن البيع يحتمل النقض » وما له من 
00 2 5 
حَقَ الدّعوة: لا يحتوله» فينقض البيع لأجله. 

وكذلك إذا كاتب الولد. أو رَهَتهء أو أجرهء أو كاتب الأمّ. أو 
2020 0 3 _- و 34 35 0 و 0 
رهنهاء» أو زوجهاء ثم كانت الدعوة: لآن هذه العوارض تحتمل النقض» 
فينقَض ذلك كله وتصح الدعوة. 

بخلاف الإعتاق والتدبير» على ما مر. 

وبخلاف ما إذا ادّعاه المشتري أوّلاًء ثم ادعاه البائع» حيث لا يقبت 
النسبُ من البائع ؛: لأن السب الثابت من المشتري: لا يجتمل التقض» 
فصار كإعتاقه. 

قال: (ومَن ادعئ نسب أحد التوأمين: ثْبَتْ نسبهما منه)؛ لأنهما لقا 

9 5 5 5 ع 5 ع م ين 

من ماء واحدٍء فمن ضرورة بوت سب احدهما: بوت نسب الآخرء 


)١1(‏ لفظ: قولهما: خبرٌ للفظ: وقولّه. في أول الجملة. حاشية سعدي. 


دعوئ السب ا 


وفي «الجامع الصغير) : إذا كان في يده غلامان توأمان وَلِدَا عنده 
فباع أحدهماء وأعتّقه المشتري» ثم ادعئ البائع الذي في يده : فهما ابناه, 
ويَطّل ء علق المفشرئ. 


وهذا لأن التوأميّن ولَدَانء بين ولادتيُهما أقل من ستة أشهرء فاك ضور 
ار وص زمري ضير 

(وفي «الجامع اليف لد إذا كان في يده غلامان توأمان وَلِدَا عنده» 
فباع أحدهماء وأعتّقه المشتري» ثم ادعئ البائ الذي في يده: فهما ابناهء 
رط قر ال 

لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده؛ لمصادفة العلّوق بالديرة 
القع لا مروف دن للح ون عر الام ا 
الأشع وعرية الآممل: يدضرور: ا الأتهما توانان» شن أن عثر المشترق 
وشراءه لاق حرية الأصل» فبَطل. 

بخلاف ما إذا كان الولدُ واحداً؛ لأن هناك ييطل العتق فيه مقصوداً؛ 
ِحَقّ دعوة البائع » وها هنا" يثبت”*' تَبَعا لحريته فيه حرية الأصل””» فافترقا. 


.١5١”>"ص‎ )( 

)١(‏ ويجوز ضبطها: المشترئ. بفتح الراء. حاشية سعدي. 

05 أي في مسألة التوأمين. 

(5) أي يثبت بطلان عتق المشتري بطريق التبعية. 

(5) قال في البناية 57/17 7: أي لحرية المشترئ» الذي كانت الحرية فيه حرية 
الأصل» ولفظ: حرية: مجرورٌء بدل من قوله: لحريته» قال الأترازي: ويجوز أن 
يكون منصوباً علئ الاختصاص» بسبيل المدح» بتأويل: أعني. اه 


رف دعوئ النَّسَب 


وإذا كان الصبي في يد رجل» فقال: هو ابن عبدي فلان الغائب» ثم 


قال : هو ابني : لم يكن ابنّه أبداً وإن جَحَدَ العبد أن يكون ابنّه وهذا عند 


أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا: إذا جَحَدَ العبد : فهو ابن المولى . 


م خرن الذي عندهء ولا 
ينتقِض البيع فيما باع؛ لأن هذه دعوة تحرير؛ لانعدام شاهدٍ الاتصال» 
فيُقتصرٌ على مَحِلَ ولايته. 

قال: (وإذا كان الصبي في يد رجلء 'فقال: هو ابن عبدي فلان 

الغائب » ثم قال: هو ابني: لم يكن ابنه اند ون مه فيز كرض أبنّه» 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إذا جَحَدَ العبد: فهو ابن المولئ). 
وعلئ هذا الخلاف: إذا قال: هو ابن فلان وَلِدَ على فراشه» ثم ادعاه 
لهما: أن الإقرار ارتدً برد العبد» فصار كأن لم يكن الإقرارء والإقرار 
المح ديزت بالزد وذ كان لا يعس التقفن”. 

ألا يرئ أنه يُعمل فيه الإكراه والهزل» فصار كما إذا أقرّ المشتري على 
البائع بإعتاق العبدٍ المشترئ» فكذبه البائع» ثم قال: أنا أعتقته: يتحول 
الولاء إلية. 


بخلاف ما [ذا هدق لأنه يدع يعد ذلك تسا ثابعا سه القين: 


دعوئ السب كرض 


هالو هوا هه وله ده وى هد واو ها و هو وه وى .وى .ىو ها وى .ىد ها ود وى عد و و و وا و .د .ا ٠‏ و .د و نف اه 


وبعلات ها ]ذاه تصنافت حولم كلانه تعلى يدر المت اله 
على اعتبار تصديقهء فيصيرٌ كولد الملاعنة» فإنه لا يثبت نسبّه من غير 
المالافن 4 لأن له أن كدت انه 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن النسبّ مما لا يُحتمل انض بعد ثبوته» 
والإقرارٌ بمثله: لا يرت بالردّء فبقي» فتمتنعم دعوثّه؛ كمّن شهد علئ رجل 
بنسب صغير» فرت شهادثه ل ة» ثم ادعاه لنفسه: فإنها لا تصح. / 

وهذا لأنه تعلّقَّ به حَقّ المقر له» علئ اعتبار تصديقه”'» حتئ لو 
مدق يعن التكد نت ينيك النس طنه ركذا كلق يدحو الزلك :قاذ وقد 
برذ المقر له 

ومسألة الوّلاء: على هذا الخلاف. 

ولو سسُلّم: فالولاء قد يبطل باعتراض الأقوئ» كجَرٌ الولاء من جانب 
الأم إلئ قوم الأب. 

وقد اعتَرض علئ الولاء الموقوفف ما هو أقوئ منهء وهو دعوئ 
المشتري: فييظل به بخلاف النسب» عل هامر 

وهذا يصلح مَخرجا"" علئ أصله فيمن يبِيعٌ الولد» ويّخافُ عليه من 
الدّعوة بعد ذلك» فيقطع دعواه إقراره بالنسب لغيره. 


)١(‏ قوله: علئ اعتبار تصديقه: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
(؟) أي حيلة. 


8 دعوئ النسّب 


وإذا كان الصبئٌ في يد مسلم ونصراني: فقال النصراني : هو ابني» 
وقال المسلم : هو عبدي : فهو ابن النصراني» وهو حر . 

وإذا ادّعت امرأة صبياً أنه ابنُها : لم تَجُرْ دعواها حتئ تَشهدَ امرأة علئ 
الولادة. 


قال: (وإذا كان الصبي في يلو مسلم وتصتراني ٠‏ فقان النصراني: 1 
ابني» وقال المسلم: هو عبدي: فهو ابن النصراني» وهو حْرٌ)؛ لأن 
الإسلامٌ مُرجّمٌء فيستدعي تعارضاًء ولا تعارض؛؟ لأن نَظَرَ الصبي في هذا 
أوفرٌ؛ لأنه ينال شرف الحرية حالاًء وشَرّف الإسلام مآلآء إذْ دلائل 
الوتحدائية طاغرة. 

وفي عكسه: الحكُم بالإسلام تَبَعاّ وحِرمائّه عن الحرية؛ لأنه ليس في 
وسعه اكتسابها. 

ولو كانت دعوتُّهما دعوة البّرّة: فالمسلم أولئ؛ ترجيحاً للإسلام» 
وهو أوفر النّظرَيّن. 

قال: (وإذا ادّعت امرأة صبياً أنه ابنّها: لم تَجُرْ دعواها حتئ تَشْهدَ امرأة 
على الولادة). 

وف الشيالةة أن كو المراد ذات زوج؛ لأنها ‏ تدّعي تحميل 
النسب علئ الغيرء فلا تُصدّق إلا ب بِحْجَةّ بخلاف الرجل؛ لأنه يُحَمّل 
نفسه السييا: 

ثم شهادة القابلةٍ كافيةٌ فيها؛ لأن الحاجة إلئ تعيين الولد» أما النسب: 
فيثبت بالفراش القائم. 


دعوئ النَّسّب 4 


وإن كان لها زوج» ورَعَمَتْ أنه ابثها منه» وصدقها الزوج : فهو ابثهما 
4 ع 
وإن لم تشهد امرأة. 
وإن كان الصبيُ في أيديهماء ورّعَمَ الزوج أنه ابنّه من غيرهاء ورَحَمَتْ 
أنه ابنها من غيره : فهو ابئهما. 


وقد صَحّ أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قبل فاده القابلة علئ 
اللاي" . 

ولو كانت معتدة: فلا بد من حُجةٍ تامةٍ عند أبي حنيفة رحمه الله وقد 
مر في الطلاق. 

وإن لم تكن منكوحة» ولا معتدة: قالوا: يثبتُ النسب منها بقولها؛ 
لأن فيه إلزاماً على نفسهاء دون غيرها. 

قال: (وإن كان لها زوج» ورَعَمَتَ أنه ابنها منه» وصدّقها الزوج: فهو 
ابنّهما وإن لم تَشْهدٍ امرأة)؛ لأنه التزم نسبّه» فأغنئ ذلك عن الحجّة. 

قال: (وإن كان الصبيّ في أيديهماء ورَعَمَ الزوج أنه ابنّه من غيرهاء 
ورَعَمَتَ أنه ابنها من غيره: فهو ابنهما)؛ لأن الظاهر أن الولدَ منهما؛ لقيام 
أيديهماء أو لقيام الفراش بينهماء ثم كل واحدٍ منهما يريد إبطال حق 


)١(‏ تقدم في أول الشهادات» وقال في الدراية ؟/١17:‏ في مصنف عبد الرزاق 
(19470) عن ابن شهاب: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
غيرهن). 


1 دعوئ النَسَب 


ومن أن شتر جارية. فوَلّدَتْ ولداً عند » فانتحنيا رجا ؛ : غَرِمَ م الأب 
ولو مات الولدٌ قبل يوم الخصومة : لا شيء على الأب . 


وهو نظيرٌ ثوب قي يلو رجلين» يقول”© كل واحلر متهما: : هو بيني 
وبين رجل آخَر غير صاحبه: يكو الثوب بن بينهماء إلا أن هناك يدخل المقر 
له في نصيب المقر؛ لأن المكل بعتم الشركة وماكهنا لا يدشر »أن 
القن ١‏ يع نا 

نال لوس اعون بقازي "رلوك ولد عند فاستحَقها رجل: : غَرِمَ 
الأب قيمة الولد يوم الخصومة)؛ لأنه ولد المغرور» فإِن المغرور مَن يطأ 


و 


01 


امرأة معتيداً علئ ملك يمين» أو نكاحء فَلِدُ منه» ثم تُستّحق 
وولدٌ المغرور: حُرٌّ بالقيمة» الجاع التمتما ١‏ رضي لاعن 
ولأن النظرَ من الجانبين واجب» فيُجِعَل الولد حر الأصل في حَق 
أبيه» رقيقاً في حق مداعيه؛ نظراً لهما. ْ 
ثم الولدُ حاصل في يده من غير صِْهء فلا يضمئه إلا بالمنعء كما في 
ولد المغصوبة» فلهذا تُعتبرٌ قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه يوم المتع. 
قال: (ولو مات الولد قبل يوم الخصومة: لا شيء علئ الأب)؛ 
لانعدام المنع. 


)١(‏ وفي تُسخ: يدعي. 
() قال في الدراية 174/5 : لم جه عكدا مويه 


دعوئ النّسَب مم 


وكذا لو ترك مالاً»:والمال لأريه :ولا تيجب عليه قيمئه. 


ولو قَتَلّه الأب : : يغرم قيمته . 


وكذا لو قَتَلّه غير فأَخَذَ ديته : فيَغرم قيمتّه . 


قال: (وكذا(" لو تَرَكَ مالاً)؛ لأن الإرث ليس ببدل عنه. 
لوالال السو قد فلي لكر الاصل ل 


م 


فير 
قال: (ولو قَتَلّه الأب: يَعْرَمٌ قيمئّه)؛ لوجود المنع. 
قال: (وكذا لو قله غيره. فَأَخَدَ ديته)؛ لأن سلامة بدله له: كسلامتهء 
ومَنْمَ بدله: كمنعهء (فِيَعْرَمٌ قيمتّه)» كما إذا كان 0 
ويرجع”" بقيمة الولد علئ بائعه؛ لأنه ضَمِنَ له(" سلامتّه» كما يرجم 
مه : 
بخلاف العقر؛ لأنه لَرِمَهِ لاستيفاء منافيهاء فلا يَرجِعْ به علئ البائع» 
والله تعالئ أعلم. 


.107/15 أي لا شيء عليه. البناية‎ )١( 

)١(‏ أي المشتري المغرور. 

() أي للمشتري. 

(5) أي بثمن المبيع» وهو الأم. حاشية سعدي علئ الهداية. 


0 كتاب الإقرار 


00 
وإذا أَكَرَ الحرّء العاقل» البالغ بحَق ق: لَرْمَه إقرارُه. مجهولاً كان ما أ أقرٌ 
به الما : 


كتاب الإقرار 


قال: (وإذا أَقَرَ الحرّ العاقل» البالغ بِحَق: لَزِمَهِ إقراره» مجهولاً كان 
ما أقرّ به» أو معلوما). 

قال رضي الله عنه: اعلم أن الإقرارَ إخبارٌ عن ثبوت الحق» وأنه 
ملز ؛ لوقوعه دلالة؛ آلا ترق تكبقا ]وم ازول اله صالى اله عليه وييطم 
ماعزاً رضي الله عنه الرَجُم بإقراره'”'"» وتلك المرأة باعترافها”". 

وهو حُجَّة قاصيرة؛ لقصور ولاية المقر عن غيره٠‏ فَيَُتَصَرٌ عليه. 

وشَرَّط الحرية: ليصحّ إقراره مطلقاًء فإن العبدَ المأذون له وإن كان 
ل و ر عليه لا يصح إقراره بالمالء 
ويصح بالحدود والقصاص ؛ أن وار ' عهِدَ موجباً تعلق الديْن برقبته» 

هي” مال المولئ» فلا يُصدّق عليه. 

معلا اناد ون اباط علديه جين 


.)١195( صحيح البخاري (١81ك) صحيح مسلم‎ )١( 

زه6 أي الغامدية» وتقدم حديثها فى الحدود» وهو في صحيح البخاري (5816). 
(©) أي العبد المحجور. البناية .509/١5‏ 

2 أي رقبته. 


كتاب الإقرار 8 


وقال 40 ِيْنِ المجهول» افإن لم بين : أجبره القاضي على البيان. 
فإن قال : ل ا لَوَمَه أن بن ما له قيمة . 


وبخلاف الحَدّ والدم: لأنه مُبَقَىّ على أصل الحرية في ذلك» حتئ 
لا يصح إقرارٌ المولى علئ العبدٍ فيه. 

ولا بد من البلوغ» والعقل: لأن إقرارَ الصبي والمجنون غيرٌ لازم ؛ 
لانعدام أهلية الالتزامء إلا إذا كان الصبي تأذونا القع لأند كلدو بالبالة 
بحكم الإذن. 

وجهالة المقر به لا تَمنعُ صحة الإقرار؛ لأن الحَقّ قد يَلزمُه مجهولاً» بأن 
أتلف مالاً لا يدري قيمته» أو يَجرح جراحة لا يَعلّمْ أَرشّهاء أو تبقئ عليه 
باقية حساب لا يُحيط به علمُه» والإقرارٌ إخبارٌ عن ثبوت الحق» فيصح به. 

بخلاف الجهالة في المر له: لآن المجهول لا يصلَحٌ مستجقا. 

فورفال ل بين المجهول) ؛ لأن التجهيل من جهته؛ فصار كما 
إذا الاح ا 

قال: (فإن لم يِبيْنْ: أجبره القاضي علئ البيان)؟ لأنه لَزِمَهِ الخروج عم 
لَرِمّه, بصحيح إقراره» وذلك بالبيان. 

قال: (فإن قال: لفلان علي شيء: لَزِمه لد لأنه أخبر 

عن الوجوب في ذمته» وما لا قيمة له: لا يجب فيها'". 

فإذا بيّن غير ذلك: يكون رجوع”". 


)١(‏ أي الذمة. 


(؟) أي عن إقراره» فلا يسمّع. 


حكن كتاب الإقرار 


0 3 عمو 000 
والقول قولّه مع يمينه إن ادّعئ المَقَرُ له أكثرٌ من ذلك . 


8 ىر وي 7 داعو ع 1 0 

قال: (والقول قوله مع يمينه إن ادعئ المقر له أكثر من ذلك)؛ لانه هو 
المنكير فيه. 

وكذا”' إذا قال: لفلان علي حَق؛ لِمَا بينًا. 

وكذا لو قال: غصبت منه شيعاً. 

مالك و ع 

الزوجة'": لا يصح» وقيل: يصح. والأول أصح. 

ولا بد من أن يجري فيو!ة) التمانع””» حتئ لو يَيّن''' في حبّة جنطة أو 

و _ 
قطرةٍ ماء: لاا يصحء والتعويل فى الكل على العادة. 
31 5 5 5 3 37 

ولو بين في العقارء أو في خمر المسلم'": صح؛ لأنه مال يجري فيه 
00 5 5 و مو 7 08 34 ١‏ 0 
التمانع وإن كان لا يضمن بالغصب تعويلا على العادة. 


13 أي ركذا يلرهة اسن نا لانقيمة العا 1/1 

(0) أي يقس الجالة نما هر مال. 

() أي لو بيّن في الإقرار بالغصب وفسّره بأن المغصوب هو صبي حر أو 
زوجته : لا يصح تفسيره» وقيل يصح. 

6 أيه المال الذي ريف 

(5) أي بين الناس» ويقصدونه» وما لا قيمة له: لا يتمانعون فيه. 

(5) أي فسّر إقراره بالغصب أنه غصب حبة حنطة: لا يقبل تفسيره وبيانه؛ لأنه 
لا قيمة لحبة الحنطة» ولا يتمانع الناس فيها. 

0 أي لو بيّن وفسّر أن المغصوب دارٌ أو خمرّء وهي مما لا يضمن في 
الغصب: فالقول قوله في هذا البيان» ويقبل. النهاية للسغناقي (مخطوط) باختصار. 


كتاب الإقرار حس 


ولو قال : لفلان علي مال : فالمَرجمُ إليه في بيانه. 
و و 
ويقبل قوله في القليل والكثير. 
ولو قال : علي مال عظيم : لم يُصِدَّقْ في أقل من مائتي درهم . 


قال: (ولو قال: لفلان علي مال: فالمرجع إليه في بيانه)؟ لأنه هو 

(ويُقبل قولّه في القليل والكثير)؛ لأن كل ذلك مال» فإنه اسم لِمَا 
يتموّل به. 

إلا أنه لا يُصدّق في أقل من درهم؛ لأنه لا يعد مالا عرفاً. 

قال: (ولو قال: علي مال عظيمٌ: لم يُصِدَقْ في أقل من مائتي درهم)؛ 

3 ً 
لأنه أقرّ بمال موصوف. فلا يجورٌ إلغاء الوصفيء والنصاب: عظيم» حتئ 
اعّبر صاحبّه غنيًاً به» والغِئ”": عظيم عند الناس. 

قال رضي الله عنه: ولم يذكر محملٌ رحمه الله قول أبي حنيفة في 
«الأصل”"». 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يُصدّق في أقل من عشرة دراهم» 
وهى نصاب السرقة ؛ لأنه عظيم» حيث تُقطع به اليد المحترمة. 


7 ض 
وعنه: مثل جواب «الكتاب”"). 


)١(‏ وفي تُسخ: والغّني. 
5/800 7. 
() أي مختصر القدوري. البناية 7777/15. 


1 كتاب الإقرار 


ولو قال : دراهم كثيرة : لم يُصدّق في أقل من عشرة دراهم . 
ولو قال : دراهم : فهي ثلاثة» إلا أن يبي أكثرَ منها . 


وهذا إذا قال: من الدراهمء. أما إذا قال: من الدنانير: فالتقديرٌ فيها 
بالعشرين. 

وفي الإبل: بخمس وعشرين؛ لأنه أدنىئ نصاب يجب فيه من جنسه. 

وفي غير مال الزكاة: بقيمة النصاب. 

ولو قال: أموال عظام: فالتقديرٌ بثلاثة تُصب من أي جنس"" ياف 
اعتبارا لأدنئ الجمع. 

قال: (ولو قال: دراهم كثيرة: لم دق في أقل من عشرة دراهم)؛ 

وعندهما: لم يَصدّق في أقل من مائتي درهم؛ لآأن صاحب النصاب 
كك عير رقي عليه مو افناة طيو”"' اذك درن 

وله: أن العشرة أقصئ ما ينتهي إليه اسم الجمع» يقال: عغشرة دراهم, ثم 
قال اهز مقر ورهماء فيكون هو الاق من ديف اللنظ: فينصرف إليه. 

5 و 0 4 ع 0 

قال: (ولو قال: دراهم: فهى ثلاثة)؛ لآنها أقل الجمع الصحيح. 

3 واس عراس 5 د و 

(إلا أن يِبِيّنَ أكثرَ منها)؛ لأن اللفظ يحتمله» وينصرف إلئ الوزن 

المعتاد. 


)١‏ وفي نُسخ: ف والمراد من أي نوع نسماة: 
() أي بدفع الزكاة» والتصدق على الفقير. 


كتاب الإقرار كل 


ولو قال : كذا كذا درهماً : لم يُصدَّق في أقل من أحد عشرٌ درهماً. 
ولو قال : كذا وكذا درهماً : لم يُصِدَّق في أقل من أحدٍ وعشرينٌ درهماً . 
وإن قال : له علي أو : قبلي : فقد أقرَ بالدين. 


قال: (ولو قال: كذا كذا درهماً: لم يُصدّق في أقل من أحد عشر 
درهماً)؛ لأنه دكر دور هد لس سينا حدر العطف » وأفلة ذلك 
من العددين المفسَريّن: أحد عشر. 

قال: (ولو قال تكن وكذا درهي : لم يُصدّق في أقل من أحدٍ وعشرين 
100 لأنه ذكَنَ عددين مبهمينٍ بينهما حرف العطف» وأقل ذلك من 
المفسسّر: أحدٌ وعشرون» فَيُحَمَلَ كل وجد عليم نظيره. 

ولو قال: كذا درهماً: فهو درهم؛ لأنه تفسيرٌ للمبهّم. 

ولو تليق كنا يكير واو ناح عل لأنه لا نظيرَ له سواه. 

وإق ذلك الواوه قنانة زاح ومقروة: 

وإن ربّع : ياد عليها ألف؛ لأن ذلك نظيره. 

قال: (وإن قال: له علي» أو: قبّلي: فقد أقر بالدَيْن)؛ لأن: علي: 
مين إعتير دل ذو ع الفداك مزاللا في إلكقالة. 

ولو قال المقر: هو وديعة ؛ ووصّل”": صداق؛ لأن اللفظ يحتوله 
يجار عرية كونا المشمونا يلط« الفا عل فيص انا توميوياً نا 


.559/5 7 أي وصل قولّه: على أو قِبَلى: بقوله: وود البناية‎ )١( 


18 كتاب الوقرار 


ولو قال : عندي, أو : معيء أو : في بيتي» أو : في كيسي» أو : في 
صندوقي : فهو إقرارٌ بأمانةٍ في يده. 
ولو قال له رجل : لي عليك ألف درهم. فقال : انَرنْها أو : 0 


قال رضي الله تعالئ عنه: وفي بعض تس سح 7المختصيرا فيقرله 
قِبّلي: إنه إقرارٌ بالأمانة؛ لأن اللفظ ا حت صار قوله: لاحقّ 
لي قل «فاؤة ترروا "قو دق والامالة ا متميدان و الامالة انبمة 
والأرن اي 

قال: (ولو قال: عنديء أو: معي'”. أو: في بيتي» أو: في كِيْسيء 
أو: في صندوقي: فهو إقرار الا يده) ؛ لأن كل ذلك إقرار بكون 
الشيء في يدهء وذلك يُتنوّعٌ إلئ مضمون وأمانة» الم د 
الأمانة اختوة ان كلم نميه مطل بالأفانة 

تن قال: له في ماليٍ ألف درهم: قيل: هو إقرارٌ بالدين» وقيل: 
بالشركة» وقيل: إن اذ العتال ضور لتر وإن لم يكن : فبالدين. 

ولو قال: له مِن مالي ألف درهم: نوذة هه لأن ون للقخضىع 
وجَعْل بعض ماله لغيره: يكون بطريق الهبة. 

قال: (ولو قال له 05 لي عليك ألف درهمء فقال: اتَرنْهاء أو: 


)١(‏ أي الدَيْن والأمانة. 

(؟) وهو أنه إقرار بالدين. 

(©) وفي تُسخ: أو في يدي. 

(4) هذه المسألة والتي بعدها مثبتة في تُسخ» دون أخرئ. 


كتاب الإقرار 0 


انتّقِدهاء أو : أجلي بهاء أو : قد قضيتكها : فهذا إقرارٌ بالدين. 


انتَقِدْهاء أو: أجِلْنيِ بهاء أو: قد قضيتكها: فهذا إقرارٌ بالدين). 

لأن الهاء في الأول والثاني”": كناية عن المذكور في الدعوئء فكأنه 
قال: اَن الألف التي لك علي. 

حت لو لم يَذْكرْ حرف الكناية: لا يكون إقراراً؛ لعدم انصرافه إلى 
المذكون: 

وأما الثالث والرابع يلون التأجيل إنما يكون ب 0 واجب» 
ا 0ل اس 

وكذا دعو الصدقة والهبة؛ لأن التمليك يقتضي سابقة ارون 

وكذا لو قال: 0 اجون اده 

ولوأ قال لآخرَ: اقض ما لي عليك» فقال: غداً: فهو إقرارٌ؛ لأنه 
تأجيل دلالة. 

وَكذا ذا قانان لع تاكن يعن أل ليك" يهيكاة لاله رتصوف إن 
المذكورء على ما بين 


)١(‏ الأول: قوله: اتّرنهاء والثاني: قوله: انتقدها. 

(5) الثالث: قوله: أجَلني بهاء والرابع: قوله: قد قضيئكها. 

(*) أي لو ادعئ الإبراء: يكون كقوله: قد قضيئّكها. حاشية نسخة 8“الاه. 
(5) هذه المسألة والتي بعدها مثبتةٌ في نسخة 8 ”لاه وفي نُسخ أخرئ. 
)0 أي الدراهم الألف. 


ومن أقرٌ بدين مؤْجل » فنصدقه المقر له في الدين» كد في 
التأجيل : لزمه الديث حالاً ويُستحلّفُ المَعر له علئ الأجل . 

وإن قال : له علي مائةٌ ودرهمٌ : لَزِمَهِ كلّها دراهم. 

ولو قال : له مائة وثوبٌ : لزمه ثوب واحدّ» والمرجمٌ في تفسير المائة إليه. 


قال: (ومن أقرَ بدن مؤجَلٍ» فصدقه المقرٌّ له في الديْن» وكذبّه في 
التأجيل : لزمه الدين حالاً) ؛ لأنه أقرّ علئ نفسه بمال» وادعئ لي 
فيه » فصار كما إذا أقرّ بعبد فى يده» وادعئ الإجازة. 


بخلاف الإقرار بالدراهم السسُودِ؛ لأنه صفة فيه» وقد مرت المسألة في 


الكفالة. 
قال؟ (و خف المقرا لداعلا الكجل) اباتك تمن عليه «والنمية 
عل المنكر. 


قال: (وإن قال: له علي مائٌ ودرهم: لَِمَه كلّها دراهم. 

ولو قال: له مائة وثوب: لزمه ثوب واحدٌء والمُرجعٌ في تفسير المائة 
إليه)؛ وهو القياس في الأول" وبه قال الشافعي'" رحمه الله؛ لأن 
المائةَ مبِهّمَة» والدرهمّ معطوفٌ عليها بالواو العاطفة, لا تفسيرٌ لهاء 
فبقيت المائة علئ إبهامهاء كما في الفصل الثاني”» 


)١(‏ يعني أن لزوم درهم واحد. والرجوع في تفسير المائة إلى المقر: هو القياس 
في الفصل الأول أيضاء وهو قوله: له علي مائة ودرهم. البناية ؟١/77/7.‏ 

(؟) الحاوي الكبير "497/11. 

() وهو قوله: له علي مائة وثوب. 


كتاب الإقرار 1 


2 
4 و8 


عه 5 دكى ‏ 5م و 2ه دكي 
ومن ارج فى لوسر لزمه التمر والقوصرة . 


وجه الاستحسان» وهو الفرق: أنهم استنقلو'" تكرار الدرهم في كل 
عددء واكتفوا بذكره عَقِيب العددين. 

وهذا فيما يكثْرٌ استعماله» وذلك عند كثرةٍ الوجوب بكثرة أسبابه» 
وذلك في الدراهم والدنائير» والمكيل والموزوه. 70 

أما الثياب وما لا 50 ولا 0 فلا يكثرة وجوبهاء فبقِي على 


وكذا إذا قال: علي ماثة وثوبان؛ لِمَا بينًا. 

يغلدف :جا ذا قال >دمانة وقلانة الوانته؟ أنه كر عد و هما 
وأعقبهما تفسيراًء إذ الأثوابُ لم تُذَكَرْ بحرف العطف. فانصرف إليهما؛ 
لاستوائهما في الحاجة إلى التفسيرء فكانت كلها ثيابا. 

قال: (ومّن أقر بتمر في قَوْصرةا" : لَزِمهِ التمر والقؤصرة). 

وفسّره'" في «الأصل» بقوله: غصبت تمرا في قَوْصرة. 

ووجهّه: أن القوْصرة وعاء له» وظَرْفٌ له» وغَصْبُ الشيء وهو 
مروف كسح تون القاولقةء قازسانة: 

وكذا الطعامٌ في السفينة» والحنطة في الجوالق. 


)١(‏ أي العلماء. البناية 2717/١7‏ وفي نُسخ: يستثقلون. 

(0) بالتشديد والتخفيف: وعاء التمر يُنّخْذ من قَصّبء تسمئ بذلك مادام التمر 
فيهاء وإلا: فهي زنبيل. البناية 7177*/15. 

(؟) أي فسّره الإمام محمد رحمه الله في الأصل //197. 


ومن أ قر بدابَةٍ في إصْطبلٍ : لمن الدابة خاصة. 

ا ل ا 
داح جار حلي واسقر 

ومن أقرَ له بسيفب : فله النَصْل والجفر والحَمائل. 
ومن أقر بحَجَّلةٍ : فله العِيْدانَ والكسوة. 


مذلاف ها ذا “قال عطي قرا امن تواض :4« لأ كلما دين : 
للانتزاع» فيكون إقراراً بغصب المنزوع. 

قال: (ومَن أقرً بدابّة في إصْطَبْل : لَزِمَنه الدابة خاصة)؛ لأن الإصطبل 
غير مضمون بالغصب عند أبي ينه زاى يوسف رحمهما الله. 

وعلئ قياس قول محمد رحمه الله: يضمئهم"". 

ومثله الطعامٌ في البيت. 

قال: (ومّن أقر لغيره بخاتم : َم الحَلْقَة والمصٌ)؛ لأن اسم الخاتم 

قال ارون أن اله مسق قالطلل نالحد 417و الحمائر 11 لان 
الاسم ينطوي علئ الكل. 

لظ اوت ان تكله ا اله العتذان و السنوة 7 لانطلاق الاسم 
على الكل غرفاً. 


)١(‏ أي الدابة والإصطبل. 
(0) أي غمد السيف. 


(8) ينا للعروسن نر بن بالقاية والأسرة والمنتونء 


كتاب الإقرار هوم 


وإن قال : غصبت ثوباً في منديل : لزماه جميعاً. 

وكذا لو قال : له علي ثوب في ثوب : لزماه. 

وإن قال : له علي ثوب في عشرة أثواب : لم يلرّمْه إلا ثوب واحدّ عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 


وقال محمد رحمه الله : لزمه أحد عشرّ ثوباً. 


قال: (وإن قال: غصبت ثوباً في منديل: لزماه جميعاً)؛ لأنه ظَرْف. 
فإن الثوب يلف فيه. ْ 

قال: (وكذا لو قال: له علي ثوب في ثوب: لزماه)؛ لأنه ظرف. 

بخلاف قوله: درهم في درهمء حيثف يلزمه واد ؛ لأتة ري لا 
ظرف. 

قال: (وإن قال: له علي ثوب في عشرة أثواب: لم يلرَمّه إلا ثوب 
واحد عند أبي حنيفة”" وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقآل "محف ريه الله آرم العن عقر قورا)» أن" التفيين م العناك 
قد يلف في عشرة أثواب» باحو ةغلا ار ّ 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف رعمهنا اله أن حرف: في: يُستعمّل في 
البَيْنْء والوسط أيضاًء قال الله تعالئ: 3 فدح فعِيَدى *. الفجر/ 2١9‏ 


)١(‏ أي ضرب حساب. 
) قوله: أبي حنيفة: مثبت في نُسخة 8*١٠هء‏ علئ أنها نسخة» وفي غيرها 
كتب فوق قول أبي يوسف: وهو قول أبي حنيفة» وعزي للكافي» للحاكم الشهيد. 


ولو قال : لفلان علي خمسة في خمسةٍء يريد به الضرب والحساب : 

ولو قال : أردتُ خمسة مع خمسة : لزمه عشرة. 

ولو قال : له علي من درهم إلئ عشروٍ» أو قال: ما بين درهم إلى 
عشرة : لزمه تسعةٌ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فيلر كه الاقداء ونا يعدو 
وتسقط الغاية . 


أي بين عبادي. فوكم الشكٌ والأصل بزلنة اندم 

علئ أن كل ثوب منها مُوْعى" '» وليس بوعاءء فتعدّر حَمْلّه على 
الظرف» الو 

قال: (ولو قال: لفلان علي خمسة في خمسةء يريد به الضرب 
والحساب: لَزِمّه خمسة)؛ لأن الضرب لا يُكثْرٌ المال. 

وقال الحسن”" رحمه الله: يلزمّه خمسة وعشرون» وقد ذكرناه في الطلاق. 

قال: (ولو قال: أردت خمسة مع خمسة: لزمه عشرة)؛ لأن اللفظ 


و 


قال: (ولو قال: اله علي من درهم إلى عشرق» أو قال: ان رم 
إلى عشرؤ: : لزمه تسعة عند أبي حنيفة رحمه الله؛ بار جه الاكقاء وها يعست 
وتيقط القانة 


ع د 
() يعنى الحسن بن زياد اللؤلوي» من أصحاب أبى حنيفة» له مصنفات عدة» 
منها أدب القاضي» والنفقات» والخراج» توفي سنة 5 ١7ه.‏ البناية 5١//ا/9؟.‏ 


وقالا : تلزمُه العشرة كلها. 
ولو قال : له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط : فله ما 
بينهما. وليس له من الحائطين شيء. 


وقالا: تلزمّه العشرةٌ كلّها)» فتدخل الغايتان. 

وقأل ةقر وعية الله ولرت ياي ولا تدس الماكان: 

قال (ولوقان: لون داري قانبية :هذا التعامظل إلره عنذا السحافظ > :قله 
ما بينهماء وليس له من الحائطَيُن شيء)؛ وقد مرت الدلائل في الطلاق» 
والله تعالئ أعلم. 


0 كخم #” 0 1 
ين ودين 


084 فصل 


نضل 
اومن قال : : لحمل فلانة علي ألف درهمء فإن قال : أوصئ له بها 
فلانٌ أو مات أبوه. فورثه : فالإقرارٌ صحيح. 


ولو قال المقرٌ : باعني » أو أقرضني : لم يلرّمه شيء. 


0 
في الإقرار للحَمّل 

قال: (ومّن قال: : لحدل فلانة علي آلف درهم» فإن قال: اوضيا لذابها 
فلان» أو مات أبوه. فورثه : فالإقرارٌ صحيح) ؛ لأنه أقنَ بسبب صالح 
لثبوت الملك له. 

ثم إذا جاءت به حيّاً في مدة يُعَلّمْ أنه كان قائماً وقت الإقرار: لَزِمَّه. 

فإن جاءت به ميتاً: فالمال للموصي”" والمورشو» حتئ يقسم بين 
ورثيه ؛ لأنه إقرارٌ في الحقيقة لهما”"» وإنما يُتتقل إلئ الجنين بعد الولادة» 
ولم يَنتقل قبلّها. 

ولو حافت وولديع ع4 الما بلنيناا 

قال: (ولو قال المقرٌ: باعني» أو أقرّضني: لم يلرّئه شيء)؛ لأنه بِيّن 
مستحيلا. 


() أي للموصيء والوارث. 


في الإقرار للحَمْل 0 


وإن بهم الإقرار : لم يصمح عند أبي يوسف رحمه الله وقال محمد 
رحمه الله : : يصح. 

ومن أقر بحَمْلٍ جارية» أو بِحَمْل شاةٍ لرجل : صح إقراره. ولَرْمَه. 

ومّن أقرّ بشرط الخيار : بَطَلَ الشرط» وَلَرْمَه المال. 


قال: (وإن أَبْهَمَ الإقرار: لم يصحّ غند أبي يوسف تعحية الله وقال 
متحيد رتحمة الله: يصح) ؛ لأن الإقرار من الحجّج. بعد اتن 
امك لآ زهمالهه. وقد امكو رغيناله بالحمْل على السبب الصالح. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن الإقرار مطلّقه يتصرف إلى الإقرار بسبب 
التجارة» ولهذا حمل إقرارٌ العبدٍ المأذون له وأحدٍ المتفاوضيّن وناك 
فيصيرٌ كما إذا صرح به. 

قال: (ومن أقر حمل جارية» اوبحر شاة لرجل: : صح إقراره» 
ولَرِمّه)؛ لأن له وجهاً صحيحاًء وهو الوصية به من جهة غيره» فخول عليه. 

قال: (ومّن أقرّ بشرط الخيار: بطل الشرط)؛ لأن الخيارَ لا يليق 
بالإخبار» لأنه لا يتغيّرٌ بالاختيار. 

ولأن الخيارَ للفسخ» والإخبارٌ لا يحتيله”". 

(ولَمَه المال)؛ لوجود الصيغة الملزمة» ولم تنعلرم بهذا الشرط الباطل» 
والله أعلم بالصواب. 


00 ؟؛م مادم . 
ود ون ين ين ون 


)١(‏ أي علئ الإقرار بسبب التجارة. 
() أي لا يحتمل الفسخ. 


الس باب الاستثناء. وما فى معناه 


باب 
الاستثناء» وما في معناه 
ومن أقر وا 5 0 00 ولَِمَه الباقي . 
06 أسة ستثنا الأقل أو الأكثرٌ فإن استثن الجميع : لَرْمَه الإقرارٌء 
وبَطَلَ الاستثناء . 
ولو قال : له علي مائة درهم إلا دينارًء أو : إلا قفيرٌ حنطة : لَزْمَه مائة 
درهم إلا قيمة الدينار» أو قيمة القفيز. 


باب الاستثناء وما فى معناه 


قال: (ومَن أقر واستتتئ متصلاً بإقراره : صم الاستثناء» ولَزِمّه الباقي)؛ 
لح لاد له ولكن لا بد من الاتصال. 

لوسواء استثنئ لاقل أو الأكثرء فإن اسة ستثنئ الجميع: لَزِمه الإقرات, 
بطل الاستثناء) “كله لكل بالغراض ا بعك انيل ولا حاصل بعده» يكون 
وا وقد مر الوجه في الطلاق 5 

قال : (ولو قال : له علي مائة درهم إلا ديناراًء أو: إلا قفي حنطة: : لَزِمه 
انه درقم اليه الديئار» أل قبمة القفيز) . وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله. 

ولواقال: له علي ماثةٌ درهم إلا ثوباً: لم يصمٌ الاستثناء”". 


.185/15 قياساً واستحساناً باتفاق أصحابنا. البناية‎ )١( 


باب الاستثناء » وما فى معناه ماين 


ومن أقرَّ بحَق» وقال : إن شاء الله متصلاً بإقراره : لم يلرَّمّه الإقرارٌ. 


وقال محمل رحمه الله: لا يصح فيهما"". 
وقال الشافعي”"' رحمه الله : يصح فيهما. 
لمحمدٍ رحمه الله: أن الاستثناء: ما لولاه لَدََلَ تحت اللفظرء وهذا لا 
يتحققٌ في خلافي الجنس. 
وللشافعي رحمه الله: أنهما احدا جنساً من خيث المالية. 
ولو أن الحاسة في الأول ثابتة من حيث الشقية: وهذا في 
51 و و 5 و 5 نه 
الدينار ظاهر» والمكيل والموزون: أوصافهما اثمان. 
أما الثوب: فليس بثمن أصلاًء ولهذا ليب مطلق غقد النشاوضة 
24 .مر 2 0 2 208 2 
وما يكون ثمنا: صلح أن يكون مقدرا للدراهم. فصار بقدره مستثنى من 
الدراهم» وما لا يكون ثمناً: لا يَصلح مقدراًء فبقيّ المستثنىئ من الدراهم 
: فلا يصح. 
قال: (ومّن أقرَّ بحَق”'. وقال: إن شاء الله متصلاً بإقراره: لم يلرَمْه 
الإقرار)؛ لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالئ إما إبطال» أو تعليق: 


)١(‏ أي في الوجهين. البناية 2581/١7‏ وفي حاشية نسخة ١94ه‏ قال: أي في 
الفصلين» أي في الدينار والحنطة والثوب. اه 

(0) المهذب ”580/7. 

أي لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


(5) وفي نُسَخ : بشيء. 


7 باب الاستثناء. وما فى معناه 


ومن أقرّ بدار, واستثنئ '/ بناءها لنفسه : فللمُمَرٌ له الدارٌ والبناء . 
ولو قال : بناء هذه الدار لي. والعرظية لفلان : فهو كما قال. 


فإن كان الأول: فقد بطل» وإن كان الثاني: فكذلكء إِمّا لأن الإقرارَ لا 
يحتمل التعليق بالشرط؛ أو لأنه شَرْط لا يُوقَفْ عليه كما ذكرنا في 
الطلاق. 

بخلاف ما إذا قال: لفلان علي مائة درهم إذا مسد أو إذا جاء رأس 
الشهرء أو إذا أفطر الناس؛ لأنه في معنئ بيان المدة» فيكون تأجيلاً لا 
تعليقاً» حت لو كَذَبه المقَرٌ له في الأجل: يكون المال حالاً. 

قال 0 أقرّ بدار, 0 بناءها لنفسه: : فللمُقر له الدار والبناء»؛ 
لأن البناء داخلٌ في هذا الإقرار معنى 17 لأ لقف :بو ايساد تصرّفٌ في 
لفلفو 

والقَصُ في الخاتم» والنخلة في البستان: نظيرٌ البناء في الدار؛ لأنه 
يدخل فيه تَبّعا لا لفظاً. 

ببخلاف ما إذا قال: إلا تُلتّهاء أو إلا بيتاً منها؛ لأنه داخل فيه لفظاً. 

قال: (ولو قال: بناء هذه الدار لي» والعَرْصة لفلان: فهو كما قال)؛ 
أذ الكرفة عر عن [نتي +١‏ حون "اجات ركان “تالى زبامر قله 
الأرض» دون البناء لفلان. 


)١(‏ وفي تُسخ : تبعاً. 
) أي الخالية عن البناء والشجر. 


ياب الاستشتاع, وما فى معناه ودين 


ولو قال : لمعي الك تممرص تمر عبر انام ولم أقبضه. 
فإن ذَكرَ عبداً بعيّنه : قيل للمقرٌ له : : إن شئت فسلم العبدء وخذ الألف». 
وإلا: فلا شىء لك . 


بخلات نا إذا :قال شكان : العاصة: ارس : حيث يكرن البناء للم له 
لأن الإقرارَ بالأرض إقرارٌ بالبناء» كالإقرار بالدار. 
قال: (ولو قال: له علي ألف' درهم من ثمن عبار أشتر يه منهء وم 


أقبضّه » فإن ذَكْرَ عبدا بعيّته: قيل للمقَرٌ له: إنشقت فلم العيد» ل 
الألف» وإلا : فلا شيء لك). 


قال المصنّفُ رحمه الله: هذا على وجوه: 

أحدها: هذاء وهو أن ع نه سيك العيد 

وجوابه: ما ذكرن”'"؛ لأن الثابت بتصادقهما: كالثابت معاينة. 

والثاني: أن يقول المع "له العا اننا يعتكه وإنما بعتك 
عبداً غير هذاء قله 

وفيه المال لازم علئ المقِرٌ؛ لإقراره به عند سلامة العبد له» وقد 
سَلِم» فلا يُبالَئ باختلاف السبب بعد حصول المقصود. 

والقالث:: أن يقول"'" + الغيل عيلدق) ما ايعتكه: 


)١(‏ وهو أن يُقال للمقر له: إن شكت فسلّم العبدّء وُذ الألف» وإلا: فلا شيء 
لك. البناية 15 7894/51. 

(0 لفظ: ما: نافية. حاشية نسخة ١4/8ه.‏ 

إفرة أي المقر له 


33> باب الاستثناء. وما فى معناه 


وإن قال : من ثمن عبد اشتريثّه منه؛ ولم يعينُهِ : لَزْمّه الألف. 

ولا يصدّق فى قوله : ما قبضت عند أبى حنيفة رحمه الله . 

5 5 3 فو 1 اي ا 00 00 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن وصل : صدق. ولم يلزمه 
57 


شىء . 


وتتكم أن الا يلزم النقه شي ء 4 لاندهنا :قر بالمال زلا عوضا عن 
العبد» فلا يلزمه دونه. 

ولو قال مع ذلك: إنما بعتّك غيره: يتحالفان؛ لأن المقِنّ يدعي تسليم 
مَن عيّنهء والآخَر يُتكِرٌء والمقر له يدعي عليه الألف ببيع غيره» والآخر 
يَكِرٌ وإذا تحالفا: بَطَلّ المال» هذا إذا ذَكَرَ عبداً بعيّنه. 

قال: (وإن قال: من ثمن عبد اشتريته منه» ولم يُعينْه : لَزِمّه الألف. 

ولا يُصدّق في قوله: ما قبضت عند أبي حنيفة رحمه الله), وَصّل أم 
فَصّل؛ لأنه رجوعٌ» فإنه أقرّ بوجوب المال؛ رجوعاً إلئ كلمة: علي 
وإنكاره القبض في غير المعيّن: ينافي الوجوب أصلاً؛ لأن الجهالة مقارنة 
كانت أو طارئة» بأن اشترئ عبداًء ثم نُسيّاه عند الاختلاط بأمثاله : 16 
هلاكَ المبيع ها هنا''» فيمتنع وجوب نقد الثمن» وإذا كان كذلك: كان 
رجوعاًء فلا يصح وإن كان موصولاً. 

(وقال أبو يوسف ومحملٌ رحمهما الله: إن وَصّل: صَدق» ولم يلرمه 

: 


ع 


3 


)١(‏ وفي نُسخ: معنى. 


باب الاستثناء» وما فى معناه 532576 


وكذا لو قال : مِن ثمن خمرء أو خنزير : لَزْمَه الألف» ولم يُقبّل تفسيره. 


وإن فصل: لم يُصِدّق إذا أنكر المقَرٌ له أن يكون ذلك من ثمن عبد 
ع 39 و و 

وإن أقرَ أنه باعه متاعاً: فالقول قول المقِر. 

ووجهٌ ذلك: أنه أقر بوجوب المال عليه» وبيّن سبباء وهو البيع» فإن 
وافقه الطالبُ في السبب» وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبضء والمقِرٌ 
كرون القول لذ 

ااا ا 0 
كلايه”": للوجوب مطلقاًء وآخيره: يحتمل انتفاءه علئ اعتبار عدم القبض» 
والمغيرُ يصحّ موصولاً» لا مفصولاً. 0 

ولو قال: ابتَعْتُ منه مبيعً”"» إلا أني لم أقبضه: فالقول قولّهء بالإجماع ؛ 
لأنه ليس من ضرورة البيع القبض» بخلاف الإقرار بوجوب الثمن. 

قال: (وكذا"" لو قال: مِن ثمن خمرء أو خنزير). 

ومعنئ المسألة: إذا قال: لفلانٍ علي ألف درهم من ثمن خمر أو 
ختزير: (لَرِمّه الألف» ولم يُقبّل تفسيره) عند أبي حنيفة رحمه الله» وَصّل 
أم قَصّلَ؛ لأنه رجوعٌ؛ لأن ثمنّ الخمر والختزير لا يكون واجباًء وأول 
كلامه للوجوب. 


)١(‏ وفي نُسخ: الكلام. 
000 وفي نُسخ: عَيْناً: وفي أخرئ : شيئاً. 
(؟) أي علئ هذا الخلاف. 


الوا باب الاستشتاء., وما فى معناه 


ولو قال : له علي ألفْ درهم من ثمن متاع. أو قال : أقرضنى ألف 
درهمء ثم قال : هي رُيوف أو تبَهْرَجَة وقال المقرٌ له : هي جيادٌ : لَْمَه 
الجياد في قول أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : إن قال موصولا : يُصدّق. وإن قال مفصولاً : لا يصدق . 


وقالاة ذا وَصكل الآ يلرمه ختى الأنمبرئ باقير كالاقه انما اراد يه 
الإيجاب» وصار كما إذا قال في آآخخره: إن شاء الله تعالوا. 

قلناء ؤاك تليق رهد إبطال. 

قال: (ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن متاعء أو قال: أقرضني 
ألفّ درهم, ثم قال: في ثيوفا أن ورج وقال المقَرٌ له: هي جياد: لَرِمه 
الجياد في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

ا ا الا 

وعلئ هذا الخلاف: إذا قال: هي سَتّوقة» أو رصاص. 

وعلىئْ هذا الخلاف: إذا قال: إلا”'' أنها زيوف. 

وعلئ هذا: إذا قال: لفلان علي ألف درهم زّيوف من ثمن متاع. 

لهما: أنه بان مغيّرٌء فيصحٌ بشرط الوصل» كالشرط والاستثناء» وهذا 
لأن اسم الدراهم يحتمل ليوف بحقيقته» والسَتّوقة بمجازه. إلا أن 
مظلقة وتيوف إل التعكافه فكان بيبانا فد ١‏ مرد هذ الوعةعوضنان فيا اذا 
قال: إلا أنها وان كين 


)أي إذا قال: لفلان علي ألفْ درهم إلا أنها زيوف. 


باب الاستثناء. وما فى معناه كان 


هلها هده هو هد هد عا. هاه ها ةد وه وى هوه هه هو وى هه .د هد .ده هد و اه وى .وأو و » وى و وه و و و هو 


اارعد ربو ماده رد لأن مطلق العقد يقتضي السلامة 
عن العيب» والرّيافة”" عيب ودعوئ العيب رجوعٌ عن بعض موجه 
وَضَان كما إذا قال يعتكه: ميا )د ولقال المشتري : فيه ليما شرل 
للمتقرى + المايا: 

والسّتّوقة ليست من جنس الأثمان» والبيع يَردُ علئ الثمن» فكان 
رجوعا. 

وقوله: إلا أنها وزن خمسة: يصحٌ استثناء؛ لأنه مقدارٌء بخلاف 
الجؤدة؛ لأن استثناء الوصف لا يجورٌء كاستثناء البناء في الدار. 

عدر تومي لام لفلان علي كر حنطة من ثمن عبدر» إلا أنها 
رديئة ؛ اه لاعيب سا مد 


في الريرك إذا وَصّل ؛ لأن ار 0 وقد 
يكوك فاه كما في الغصب. 


وَجْهُ الظاهر: أن التغامل بالجيّاد» فانصرف مُطلّقه إليها. 


ولو قال: لفلان علي أل م زُيوفيء ولم يُذكرٍ البيع والقرض 
قيل: يصدق » بالإجماع ؛ لأن اسم الدراهم يتناولها. 


)١(‏ الزيافة: من لغة الفقهاء. المغرب ١//الا»‏ وقد جاءت في سخ بفتح 
الزاي» وفي أخرئ بكسرها. 
(0) أي فى غير ظاهر الرواية. 


كان باب الاستثناء., وما فى معناه 


ولو قال: اغتصبت منه ألفاًء أو قال: أودعني ألفاًء ثم قال: هي 
روف أو تبهرجة : صدق . 
وإن قال في هذا كله : ألفاً. ثم قال : إلا أنه يَنقَصْ كذا: لم يُصِدّق 


إن فَصّل» وإن وصّل : صدق. 


وقيل: لا يصدّق عند أبى حنيفة رحمه الله؛ لأن مطلق الإقرار يتصرف 
و 0 رم 3 

إلئْ العقود؛ لتعينها مشروعة» لا إلئ الاستهلاك المحرم. 

قال: (ولو قال: اغتصبت”" منه ألفاًء أو قال: أودعني ألفاً ثم قال: 

و ل عى ابم اماه م 0000 لس اسار” م اليك ساي 03 ا و 
هي زيوف» أو تبهرجة: صدق) » وصل أم فصل ؟؛ لآن الإنسان قد يغصب 
ما يجدء ويُودِعٌ ما يملك» فلا مقتضئ له في الجياد» ولا تعامل» فيكون 
يان النوع» فيصح وإن قَصّلء ولهذا لو جاء راد المخصوب والوديعة 

و له 

بالعيب: كان القول قوله. 

وعن أبى يوسف رحمهة الله : أنه لا يضدق فيه يول ؛ اعتباراً 
بالقرض» إِذ القبض فيهما هو الموجب للضمان. 

ولو قال: هي سَتّوقة أو رصاص بعد ما أقرّ بالخصب والوديعة» ووصل: 
002 وإن فَصّل: لم يُصّدَّق؛ لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم, لكنّ 

57 2 2 5 2 2 7 
الاسم يتناولها مجازاء فكان هذا بيانا مغيّراء فلا بد من الوصل. 

قال: (وإن قال في هذا كلّها": ألا ثم قال: إلا أنه يَنقَصُ كذا: لم 


يُصدق إن فصّل» وإن وصّل: صداّق). 


)١(‏ وفي تُسخ: غصبت. بدون ألف. 
(؟) أي فيما ذكر من البيع والقرض والغصب والإيداع. البناية 595/15. 


باب الاستثناء» وما فى معناه 4ب 


ومّن أقرّ بغصب ثوبء ثم جاء بثوب معيب : فالقول قوله . 

ومن قال لآحَرَ: أخذت منك ألفّ درهم ودعت فيلكنا اففال ل 
بل أخذكها غصباً : فهو ضاين. 

وإن قال : أعطِيَيُها وديعة» فهلّكت, فقال : لاء بل غصبئنيها : لم يضمن . 


لأن هذا استثناء المقدار» والاستثناء يصمٌ موصولاً» لا مفصولاً. 

يلاف ازكيافة» لأنها رطف وامصاء الأرصناف لا ”12 واللفطط 
كان الفقد ا ١‏ 0 الوصف» وهو تصرّف لفظي» كما با 

ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع تَفّسه: فهو واصل؛ 
لعدم إمكان الاحتراز عنه. 

قال: (ومّن أقرّ بغصب ثوب» ثم جاء بثوب مُعيب: فالقول قوله)؛ 
لأن الغصب لا يُخْتَص بالسليم. 

قال: (ومّن قال ل أخذت منك ألف درهم ١‏ فهلكت. 
فقال: لاء بل أخذتها غصباً: فهو ضامن. 

وإن قال: أعطيئنيّها اا فقال: لاء بل غصبئنيها: لم يتضمن). 

والمَرْقَ: أن في الفصل الأول أقرّ بسبب الضمان» وهو الأخذٌء ثم 
ادعئ ما يُبرئهء وهو الإذن» والآخَرٌ يُْكِرُهء فيكون القول له. مع اليمين» 
إلا أن ينكل عن اليمين: فيُقضئ عليه بالتكول. 


)١(‏ قوله: واستثناء الأوصاف لا يصح: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


0 باب الاستثناء» وما فى معناه 


وإن قال : هذه الألفْ كانت وديعة لى عند فلان» فأخذثُّها منه. فقال 
فلانٌ : هى لى : فإنه يأخذها. 


وفي الثاني: أضاف الفعل إلى غيره» وذاك يدعي عليه سبب الضمان» 
وهو الغصب» فكان القول لمنكره» مع اليمين» والقبضٌ في هذا: كالأخذ» 
والدفع: كالإعطاء. 

فإن قال قائل: إعطاؤه والدفمٌ إليه لا يكون إلا بقَيْضه. 

فنقول: قد يكون بالتخلية والوضع بين يديه. 

ولو اقتضئ ذلك: فالمقتضئ”" ثابت ضرورة» فلا يَظهرٌ في انعقاده 
سيل الضيان: 

وهذا بخلاف ما إذا قال: احذثها منك وديعةء :وقال الآعر: لذبل 
قزقا نيك بكرن اقول القيق ”ون اذا بالكعنء لأنيبخ“تزانقا سنالك 
علئْ أن الأخدّ كان بالإذن؛ إلا أن المقر له يدعي سبب الضمان» وهو 
القرض» والآخر ينكره. فافترقا. 

قال: (وإن قال: هذه الألفْ كانت وديعة لي عند فلان» فأخذثُها منه. 
فقال فلان: هي لي: فإنه يأخذّها)؛ لأنه أقرّ باليد له ثم ادّعئ استحقاقها 
عليه» وهو يُْكِرٌء فالقول للمنكر. 

قال: (ولو قال: آجَرت”" دابّتي هذه فلاناء فركيّهاء ورّدّهاء أو قال: 


)١(‏ وهو القبض. 
)١(‏ وفي نُسخ: أعرت. 


باب الاستثناء. وما فى معناه و7 


مره 5 5200 7 2 أ ص 5 5 7 53 0 

آجَرْت ثوبي هذا فلاناء فلبسّه. ثم رَدّه علي» وقال فلان: كذبت» وهما 
5 ىم ٠‏ 2 0 0 0 

لى : فالقول قوله. 0 


و 


وقالا: القول قول الذي أَخِدَتْ منه الدابة والثوبٌ 


جرت ثوبي هذا فلاناً فليِسّه ثم رده علي وقال فلان: كذبت» وهما 
0 فالقول كول وها عد آي خيفة وعله الد. 

وقالا:القول قول الذئ ألحدك ميد الذاية .و القوعت )نوهو القيامر. 

وغلر' هذا الخلاف+ الإعارة* 2 والإاسكان: 

ولو قال: خاط فلانُ ثوبي هذا بنصفي درهمء ثم قبضيّهء وقال فلان: 
الثوب ثوبي: فهو علئ هذا الاختلاف» في الصحيح. 

وجه القياس: ما يناه ذ في الوديعة. 

ووجة الاستحسان» وهو الفرق: أن اليد في الإجارة والإعارة 
شنوورية: ثبت" ضرورة استيفاء المعقود عليه؛ وهو المنافع » فيكون عَدَما 
فيما وراء الضرورة» فلا يكون إقرارا له باليد مطلقا. 

بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيها مقصودة» والإيداع: إثبات اليد قَصداًء 
فيكون الإقرارٌ به اعترافاً باليد للمودع. 

ووجه آخر: أن في الإجارة والإعارة والإسكان أة 
يكرا لقرلا اراد يطيا "أي ميلا 


03 


بيدٍ ثابتة من جهته » 


)١(‏ وفي نُسخ: الإجارة. 
(0) مع يمينه : مثبت فى نسخة 8*الاه. 
(") أي في كيفية ثبوت اليد بأي طريق كان. البناية 5/157:". 


عض باب الاستثناءع وما فى معناه 


والو اه وى هاه هي ود واو وه و و هه ها يد و هاه وى هو هاو وأو و ود و هد وهاو وا وا . د واو .د وا .د .د ٠. ٠6‏ 


ولا كذلك في مسألةٍ الوديعة؛ لأنه قال فيها: كانت وديعة» وقد تكون 
من غير صئْعهء حتئ لو قال: أودعثها: كان على هذا الخلاف. 

وليس مَّدَارُ الفرق علئ ذِكر الأَخْذٍ في طرف الوديعة» وعَدَمِه في 
الطرفي الآخَرء وهو الإجارةٌ وأختاه؛ لأنه ذكرَ الأخذّ في وَضع الطرف 
الآخَرِ في كتاب الإقرار أيضاً. 

وهذا بخلاف ما إذا قال: اقتضيت"" من فلان ألفَ درهم كانت لي 
عليه أو أقرضئُه ألفاً ثم أخذثها نتقييز الك الي لمعيه كرزة الفول 
قولّه + لأن الديون تقض بأمثالهاء وذلك إتما كود فض مصهوار: فإذا 
أقرَ بالاقتضاء: فقد أقرّ بسبب الضمان» لعن شاك طلدونا اع ين 
الديق معاضة :لكر نكر 

أما ها هنا: المقبوض عير ما ادع فيه الإجارة وما أشبههاء فافترقا. 

ولو أقَّ أن فلاناً رَرَعٌ هذه الأرض» أو بن هذه الدارّء أو عَرَسَ هذا 
اكه وؤللك كلدقي يك المققاشعاها فالا برقال لمق لأا بل ذلك 
كله لي» استعدع بك + ققملت» آل فغلته بجر فالقول للمقة. 

لأنه ما أقرَ له باليد» وإنما أقرّ بمجرد فعل منه» وقد يكون ذلك في 
ملك في يل المقر. 1 


)١(‏ أي قبضت. 


باب الاستثناء. وما فى معناه ان 


وهاه ا وا ها هد هاو اه واو ها ىه واو هاه هالو هد وو هد ود وهاه وود و و ىد و و وها وى . وا و وو ٠‏ 6ه 6 ٠‏ 


وان كما 111 قال خاط لي الخيّاط قميصي هذا بنصف درهمء ولم 
َقل: قبضيُّه منه: لم يكن إقراراً باليد» ويكون القول للمقِرٌء لِمَا أنه أقرَ 
بفعل منه وقد يَخيط ثوباً في يد المقِرّء كذا هذاء والله تعالئ أعلم. 


ا باب إقرار المريض 


باب 


إقرار المريض 
وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون» وعليه ديون في صحته. وديون 
لني ساسا ساود : فَدَيُنٌ الصحةء والدّينَ المعروف الأسباب 
مقد مقدم . 
باب إقرار المريض 


5 2 و 30 

قال: (وإذا أقر الرجل في مرض موته بديونٍ» وعليه ديون في صحتهء 

0 0 1 ره 031 
وديون لزمته في مرضه بأسبات معلومة: فدين الصحة» والدين المعروف 
الأسباب مقدم). 

وفك القتاقى "ل بريعمكه الله در "اليحة ,ودين المرفن :يسفزيان؟ 

3 و 5 7 2 
لاستواء 306 وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين» ومحل الوجوب: 
الذة القايلة للسقرقه تعبار كز نكا النصر فو سايعة وما كنة. 
ع 7 23 و 7 

ولنا: أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفي إقرار 

المريض: ذلك؛ لأن حَقَّ غرماء الصحة تعلّقَ بهذا المال استيفاء» ولهذا 


0 


يمنع من ابرع لمانا إلا ار الثلث. 


.5654/# روضة الطالبين‎ )١( 


باب إقرار المريض قا 


وهاه ىا هاه هد فاو و جه وأو وه ده وو هه هده دو هد هد قا. د وه .ده .د .د ود وه هاو .ا .د ٠.‏ واه ٠ه‏ وه وه ٠‏ 


بخلاف النكاح؛ لأنه من الحوائج الأصلية» وهو بمهر الوثل. 

كلاق السايعة يكل القينة + أن < الغرماء تعلّقَ بالمالية» لا 
بالصورة» وفي حالة الصحة: لم يتعلّق 5 في المال؛ لقدرته على 
الاكتساب» فيتحققّ التثمير: وهذه 0 العَجَرٌّء وحالتا ا لوال 
واحدة؛ لأنه حالة الحَجْره بخلاف حالتي الصحة والمرض؛ لأن الأوليا 
حالة إطلاق» وهذه حالة عَجْرِ("» فافترقا. 

وإنما تُقدّمٌ الديون المعروفة الأسباب: لأنه لا ثُهمة في ثبوتهاء إذ 
الععان ارال وَذلك مثل بدل مال مَلَكَه أو استهلكه. وعَلِم وجوبّه 

بغير إقراره» أو تزوّج أفراة .يهو كلها ونا الدَيْنُ مثل دَيْنٍ الصحة لا 
7 م أحدهما على الآخر؛ لِما بنًا. 

ولو أقر" بِعَْنِ في يده لآخر: مبيضح في بج غزناة الصبحة؛ لتعلّق 
حقهم به» ولا يجورٌ للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض؛ 
لأن في إيثار البعض: إبطالَ حَقّ الباقين. 

وغرماء الصحة والمرض في ذلك: سواء» إلا إذا قَضئْ ما استقرض 


' 5 ا : : : اام 9 - 
في مرضه.ء أو نقد ثمن ما اشترئ في مرضه» وقد علم وجوبه بالبينة. 


.5٠0/1١١؟ أي حالة أول المرض» وحالة آخره بعد أن يتصل به الموت. البناية‎ )١( 
هق وفي تُسخ: حَجْر.‎ 
أي المريض‎ ) 


0/1 باب إقرار المريض 


ا اي م ل ل 2 426 

فإذا قَضِيَت» وفضل شىء : يصرف إلى ما أقرَ به فى حالة المرض 

وإن لم تكن عليه ديون في صحته : جاز إقراره» وكان المقر له أولئ 
0 5 و 5 مر و 

ولو أقرٌ المريض لوارثه : لا يصح إلا أن يصدقه فيه بقية الورثةٍ . 


قال: (فإذا قُفِييَت)» يعني الديون المقدمة”"» (وقضل شيء: يُصرف 
إل ما أقر به في حالة المرض)؛ لأن الإقرارَ في ذاته صحيح» وإنما رد في 
د ماد لسع ابطاذا لاا اديه نورك مس 

قال: (وإن لم تكن عليه ديون في صحته: جاز إقراره)؛ لأنه لم يتضمّن 
إبطال حق الغير. 

(وكان المقرٌ له أولئ من الورثة)؛ لقول عمر رضي الله عنه: «إذا أقرَ 
المريض بدين: جاز ذلك عليه في جميع تَركته)"". 

ولأن قضاء الدّين: من الحوائج الأصلية» وحقٌ الورثة يتعلّقٌ بالتركة 
بشرط الفراغ» ولهذا تُقدّم حاجته في التكفين. 

قال: (ولو أقر المريضٌ لوارثه: لا يصح إلا أن يُصدقه فيه بقية الورئة). 

وقال الشافعي رحمه الله في أحدٍ قولَيُه'": يصح لأنه إظهارٌ حَق 


)١(‏ وفي تُسخ: بالنصب: الديون المقدمة. 

(5) قال في الدراية ؟/0٠18:‏ لم أجده» واستدرك العلامة قاسم في منية الألمعي 
ص” 5٠‏ بقوله: قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل. 

.595/٠١ المجموع‎ )7( 


باب إقرار المريض ا 


ههه ا« ىد وده قد .د واو هد .د وا ها .د هاه هه » د فى ههه ود هد .ده ىد فى هده ني و و و واوا 6 6 60 . 


ثابت ؛ لترجّح جانب الصدق فيهء وصار كالإقرار له بالدّين لأجنبي» 
وبوارث آخرء وبوديعة مستهلكة للوارث. 
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارثشء ولا إقرارَ له 


)١١(/ »هه‎ 
.  )»نيدلاب‎ 

ونه على كل لون بماله في مرضهء ولهذا يمع من التبرع على 
الوارث أصلاً» ففى 5 تخصيص البعض به: الخال لباقي 


ولأن يال المرض: جاه الاستغناء”"'ى وَالقرابة سس للفعلن إل أن 
هذا البعلق لى بطو فى حر الأحني حب اسه سايكه 
الصحة؛ لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض: يمتنع الناس عن المعاملة 
ملا تق المعاملة مع الوارث» ولم يظهر”” في حَقَ الإقرار بوارث 
أر )لاه ايها 


)١(‏ الشطر الأول: لا وصية لوارث: في سنن الترمذي »)75١7١0(‏ وقال: حسن 
صحيح » سنن أبي داود »)741٠0(‏ سئن ابن ماجه (277/17» التلخيص الحبير 97/7. 
وأما تمام الحديث كما أورده المؤلف: فنفي سنن الدارقطني (9؟2)5 وبنفس 


الطريق في سنن البهيقي 2)١١509(‏ ومودرين) ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان 
0١‏ في ترجمة أشعث بن شدادء بذكر جابر بن عبد الله فيه» وفيه: نوح بن دراج: 


ضعيفكء ينظر الدراية 2180/١7‏ التعريف والإخبار .١58/5‏ 
() أي عن المال والنكاح. 
(©) أي التعلق. 


0 باب إقرار المريض 


وإذا أقرّ لأجنبي : جاز وإن أحاط بماله . 


ومّن أقر لأجنبي في مرضه. ثم قال : هو ابني : لَبَتَ نسبّه منه. وبَطّل 
إقراره له. 


0 


فإن أقرَ لأجنبية» ثم تزوّجها : لم يبطل إقراره لها . 

ثم هذا التعلق”" حَق بقيةٍ الورثة» فإذا صدقوه: فقد أبطلوه» فصحّ 
إقراره. 

قال: (وإذا أقر لأجنبى: جاز وإن أحاط بماله)؛ لما بينًا. 

والقياس: أن لا يجوز إلا في التلّتْ؛ٍ لأن الشرع قَصَرَ تصرّفه عليه 
إلا أنا نقول: لَمّا صحٌ إقراره في الثلث: جاز له التصرّفُ في ثلث الباقي؛ 
لأنه الثلث بعد الدَيْن» ثم وثم» حت يأتى علئ الكل. 

قال: (ومّن أقر لأجنبي في مرضه. ثم قال: هق اب : ثبت انسبه .منغ 
وبَطل إقراره له. 

فإن أقر لأجنبية» ثم تزوّجها: لم يبطل إقراره لها). 

52000 3-0 6ه 7 و ١‏ 5 ول هه عى ‏ ع تن 

ووجه الفرق: أن دعوة النسب تستنئد إلئْ وقت العلوق» فتبين أنه أقر 
لابنه» فلا يصحٌء ولا كذلك الزوجية؛ لأنها تقتصرٌ علئ زمان الترّج "2 
فبقي إقراره لأجنبية. 

)١‏ أي الإقرار بالدين. 


(0) وفي نُسخ: زمان الإقرار. 


باب إقرار المريض "0 


ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثاء ثم أقر لها بديْن» ومات : فلها الأقل 
من الدين ومن ميراثها منه . 


08 : (ومن طلَّق زوجته في مرضيه ثلاث ثم أقر لها بدين» ومات: فلها 
الأقل من الدَيْن ومن يراتها ينه ): 

لأنهما متّهمان فيه؛ لقيام العِدّة» وباب الإقرار مسدودٌ للورثة» فلعله 
أقدم علئ هذا الطلاق ليصح إقراره لها؛ زيادة علئ ميرائهاء ولا تهمة في 
أقل الأمريّن”". فيثبت”"2. والله تعالئ أعلم. 


ع ا يك 


)١(‏ وفي نُسخ: المالين. 
() أي الأقل. 


كلا فصل 


7 ٠. 

فصل 
ومن أقرَّ بغلام يولّد مثله لمثله . وليس له نسب معروف أنه ابنه» 
وصّدّقه الغلام كن اس مله وإن كان دريضاً ويشاركٌ الورثة في الميراث . 


5 


فصل 
في الإقرار بالنّسّب 


قاله لوك انر سكمير لذ عله قله وليسن ”له تسن مفروف أنه 
ابئه» وصدّقه الغلام: 1 ده وإن كان :مريفيا):: لأن السب فنا 
يلزمّه خاصة» فيصح إقراره به. 

قرط" أن يول مكل لنعلة: كن لااركرن مكديا قن الظاهر: 

وشَرّط أن لا يكون له نسب معروف: لأنه يمنع ثبوتّه من غيره. 

وإنما شَرَّط تصديق الغلام: لأنه في يدو نفسه» إِذ المسآلة في غلام يعبر 
عن نفسه» بخلاف الصغير» على ما مَرّ من قبل. 

لا يمتنع”'' بالمرض؛ لأن النسب من الحوائج الأصلية. 

قال: (ويشاركٌ الورثة في الميراث)؛ لأنه لَمَّا ثبت نسبّه منه: صار 

كالوارث المعروف» فيشارك ورثيه في الميراث. 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 
(0) أي ثبوت النسب. 


في الإقرار بالنّسّبِ يكن 


ويجوز إقرارٌ الرجل بالوالدين» والولدء والزوجة, والمولى. 
ويُقبّل إقرار المرأة بالوالديْنء والزوجء والمولئ. 
ولا يُقبل بالولد إلا أن يُصدّقها الزوج» أو تشهد بولادتها قابلة . 


قال: (ويجوز إقرارٌ الرجل بالوالدين» والولد» والزوجة» والمولئ'")؛ 
لأنه أقر بما يلزمُه» وليس فيه تحميل النسب على الغير. 

قال: (ويقبّل إقرارٌ المرأةٍ بالوالدين» والزوج» والمولئ) ؛ لِمَا بِينا. 

قالكة :زولة تر 7" بالولة الآن ودس الننم عر اليا تزيقر' 
الزوج؛ لأن النسب منه» (إلا أن يُصِدّقها الزوج)؛ لأن الحقّ له. 

(أو تشهد بولادتها قابلّة)؛ لأن قول القابلَة في هذا مقبول» وقد مر في 
الطلاق. 

وفك اا كرناتقن اإقران<المد اد تففيلا ف كنات الدعوى! ولايد من 

ويصح التصديق”” في النسب بعد موت المقِرٌ؛ لأن النسب يبقئ بعد 
الموت. 

وكذا يصحّ تصديق الزوجة بعد موته؛ لأن حُكْمَ التكاح”' باق. 

)١(‏ أي المعتق. 

(؟) أي إقرار المرأة. 

(©) أي تصديق المقرٌ له. 

(:) وه والإرث والعدة. 


ين فى الإقرار بالنَّسَب 


7 ع 7 5 4 56 ال و 
ومّن أقرٌ بنسب من غير الوالدين والولدء نحو الأخ. والعم : لا يقبل 
إقراره فى النسب . 
. 7 0 5 ع 35 . 
فإن كان له وارث معروف. ري أو عبد : فهو أولئ بالميراث من 
المقرٌ له» وإن لم يكن له وارث معروفٌ : استَحَق المقرٌ له ميرائّه . 


وكذا يصح تصديقٌ الزوج بعد موتها؛ لأن الإرث من أحكامه. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يصح؛ لأن النكاح انقطع بالموت» 
ليذ لك عر لداعتلا عدن 

ولا يصح التصديقٌ علئْ اعتبار الإرث؛ لأنه”'" معدومٌ حالة الإقرار» 
وإنما يثبت بعد الموتء والتصديق يستند إلى أول الإقرار. 

قال: (ومّن أقر بنسب من غير الوالدين والولد» نحو الأخ. والعم: لا 
يُقبل إقراره في النسب)؛ لأن فيه حَّمْلَ النسب علئ الغير. 

قال قات كان له بؤارت عرف ليت وسح انهو أرنا بالسراك 

1 00 ا ار : لا يزاجم عه الواركك المعروف:؛ 

(وإن لم يكن له وارث معروف: | متدل المقر النااشيوانة)؟ لأن له 
ولآية التصرف في مال نفسه عند عدم 0 أن له أن لومي 
بجميع ماله عند عناء .الوا تقل فيستحق 
كا مرك اب ني 


)١(‏ أي الإرث. 


في الإقرار بالنّسَب رنننا 


أ 0 تعسه 6 1 0 و 
ومّن مات أبوه» فأقرٌ بأخ : لم يَثبت نسب أخيه» ويشاركه فى الإرث . 


وليست هذه وصية حقيقة» حتئ إن من أقر في مرضه بأخ ثم أوصئ 
لآخَرَ بجميع ماله: كان للموصّئ له ثلث جميع المال خاصةء والباقي 
للأخ. 

ولو كان الأو وضية الاقاترك ل كانه ور لني . 

حتئ لو أقر في مرضه بأخ» وصلقه المقَر له ثم أنكر المقِر ورائتهء 
4 اصن يقال عله نازر كان ماله للمو م له 

ولو لم يوص لأحد: كان لبيت المال؛ لأن رجوعه صحيح؛ لأن 
النسب لم يثبت» فبَطَل الإقرار. 

قال: (ومّن مات أبوه» فأقر بأخ : لم يتبت نسب أخيه)؛ لِما بين!”. 

(ويشاركه في الإرث)؛ لأن إقراره تضمَّنَ شيئين: حَمْلَ النسب علئ 
الغير» ولا ولاية له عليه. 

والاشتراك في المال» وله فيه ولاية» فيثبت» كالمشتري. 

وإذا أقر علئ البائع بالعتق: لم يُقبّل إقراره عليه» حتئ لا يَرجع عليه 
بالشمن» ولكنه يُقبّل في حَقّ العتق. 


)١(‏ أي بمنزلة الوصية. وفي تُسخ: بمئزلته. 
() وهو تحميل النسب على الغير. 


كن في الإقرار بالنَّسّب 


ره ل سر سه ا سر سس و بعكب ها ع 0 0 
ومن مات وترك ابنين ‏ وله على آاخر مائة درهم) فاقر أحدهما أن أبآه 
من ا 1 5 007 ع 7 0 
قد فض منها خمسين : فلا شيء للمقرء وللآخر خمسون. 


قال: (ومّن مات وتَرَكَ اببيْنَء وله علئ آخَرَ مائة درهمء فأقر أحدهما 
أن أناه قن قشر هنا فصي قلا شي لمق : الك عيسيون )1 

لأن”" هذا أقرَ عل نفسه وعلئ أخيه وعلئ الميت» فيصح في حق 
نفسه؛ لولايته عليهاء ولا يصحٌ عليهما؛ لأن هذا إقرارٌ بالدَيّن على 
اليك أن اانا إنها ركون نفل امسفون قدا كديه الحو درق 
الدَيْنّ نصيبّه» كما هو المذهب عندنا. 

و 6 3 2 م 

غاية الأمر: أنهما تصادقا على كون المقبوض يكم كا ينهدا لخن 

2 م 10-6 3 ع لاه ٠.‏ اي 
المقِر لو رجع على القابض بشيء: لرجع القابض على الغريم» ورجع الغريم 
على المقِرّء فيؤدي إلى الدّؤرء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ من هنا: لأن هذا أقرً: إل قوله: ولا يصح عليهما: مثبت في سخ مثل نسخة 
5ه كنت بجانب هذه الزيادة: صح صح» وفى نسخة ١9/8هء‏ و85١٠هه»‏ دون 


2 
. 0 


كتاب الصّلْح 1 


كتاب الصّلح 
الصلح علئ ثلاثةٍ أضرب : صَلْحٌ مع إقرار. 
وصلح مع سكوت. وهو أن لا يقر المدّعئ عليه ولا ينكر. 
وصلحٌ مع إنكارء وكل ذلك جائرٌ. 


كتاب الصّلّح 

0 (الصلح علئ ثلاثةٍ أضرب: صلّحٌ مع إقرار. 

وصلحٌ مع سكوتتوء وهو أن لا يقن المدّعئ عليه ولا يك 

وصلح مع إنكارء وكل ذلك جائرٌ)؛ لإطلاق قوله تعال: « وَأَلصّلْمُ 
خَينٌ 4. النساء/178. 

لكد كي الما مادم : ١كل‏ صلح جائرٌ فيما بين || 0 
صلحاً أحَل حراماء أو حرم م حلا لة)20. 

وقال الشافعي'' ' رحمه الله: لا يجورٌ مع إنكار أو سكوت؛ لما روينا. 


وهذا بهذه الصفة: لأن البدل كان حلالاً علئ الدافع » وان على 
الآخذء فيَنقلِب الأمر. 


)١(‏ سئن أبي داود (70945): سنن الترمذي (1787)» وقال: حسن صحيح» 
وصححه ابن حبان (509451)» نصب الراية »١١7/5‏ وينظر البدر المنير /179/11. 
(؟) مغني المحتاج .179/١7‏ 


3238 كتاب الصّلح 


إن وك سدم مو إقزار أعثت وددما بقددز ف اللتاهاض إد رقم عن 
امال 


24 2 


و 


ولأن المدّعئ عليه يدفم المالَ لقطع الخصومة عن نفسه» وهذا رشوة. 

ولاه ةا وان طاو 

وتأويل آخيره'”: أحَلَ حراماً لمَيْنهء كالخمر» أو حَرّم حلالاً لمينه؛ 
#الفطلم عل :آذ ليطا لم" 

ولآن ماما دوعر صحيحة» فيقضئ بجوازه؛ لأن للمدّعي 
أن يأخذه عوضاً عن حَقَه في زَعْمِه ودين والماعى علية اياافعه 
لدفع الاعطوةة عر ليله هذا د أيضاًء إذ المال وقاية الأنفس» 
ودع الرُشوةٍ لدفع الظلم: أمرٌ جائٌ. 

قال: (فإن وَقَم الصلح عن إقرار: اعتبرَ فيه ما يُعتبر في البيّاعات إن 
وَقَعَ عن مال بمال). ْ 

لوجود معنئ البيع» وهو مبادلة المال بالمال في حَقّ المتعاقديْن 
بتراضيهما. 

فتجري فيه الشفعة في البدلَيّن إذا كان عقاراً. ره العيع»ه ويثبتُ 
يان اقرط والرققية»- تيده بتجهالة الندل+ الأنها بهي المنظية إلرة 


)١(‏ فإنه بإطلاقه يتناول الصلح مع الإنكار والسكوت. 
)١(‏ أي آخر الحديث. 
فرق أي كالصلح مع زوجته أن لا يطأ ضرتهاء وهذا باطل. 


كتاب الصّلْح ذن 


وإن وقع عن مال بِمَنافِع : يعتبرٌ بالإجارات . 

والصلح عن السكوت والإنكار في حَقّ المدّعئ عليه : لافتداء اليمين» 
وقَطْع الخصومة» وفي حَقَ المدعي : بمعنئ المعاوضة . 

وإذا صالّحَ عن دار : لم تجب فيها الشفعة. 


المنازعة» ون جهالة المصالّح عنه ؟ لأنه 00 و تُشترط القدرة على 
تسليم البدل. 


قال: (وإن وقع عن مال بمنافع: يعتبّر بالإجارات)؛ لوجود بدي 
الإجارة» وهو تمليكٌ المنافع بمال» والاعتبارٌ في العقود لمعانيهاء فيشترط 


التوقيت فيها. 

ويبطل الصلحٌ بموت أحددهما في المدة؛ لأنه إجارة. 

قال: (والصلح عن السكوت والإنكار في حَقّ المدّعئ عليه: لافتداء 
اليمين » وقَطْع الخصومة» وفي حق المدّعي: بمعنئ المعاوضة)؛ لِما بين 

ويجورٌ أن يختلف حُكْمٌ العقدٍ في حَقَهماء كما يختلف حُكْمٌ الإقالة 
في حَقَ المتعاقديّن وغيرهما. 

وهذا في الإنكار ظاهرٌء وكذا في السكوت؛ لأنه يحتمل الإقرارَ 
والجحود» فلا يبت كوه عوضاً في حقه بالشك. 

قال: (وإذا صالّح عن دار: لم تجب فيها الشفعة). 

معناه: إذا كان عن إنكار أو سكوت؟ لأنه يأخذها على أصل هي 
يدق انهاه لصوم لماعي ور لا الحدعن لا ارق 


ا كتاب الصّلْح 


بخلاف ما إذا صالمَ علئ دارء حيث تجب فيها الشفعة . 


وإذا كان الصلحٌ عن إقرار» واستُحِقَ بعضٌ المصالّح عنه : رَجَعَ 
المدعئ عليه بحصة ذلك من العوض . 

وإن وَقَعَ الصلح عن سكوت أو إنكار» فَاستّحِقَ المتنارّع فيه : رَجَعَ 
المدعي 0 ورد العوضَ 

وإن استحق حِقّ بعضً ذلك : رد حصته ‏ ورّجع بالخصومة فيه. 


قال: (بخللاف ما إذا صالَح على على دار حيث جب ؛ فيها الشفعة)؛ أن 
المداعي باكذى فوضا هن المال"2: فكان مغاراضة فى لحن قد مه 
الله بإقراره وإن كان الملع' علية يكذيه. 


سه م 


قال: (وإذا كان الصلح عن إقرار» واسشحِق بعضٌ المصالّح عنه: : رجَع 
المدعئ عليه بحصةٍ ذلك من العِوّض)؛ لأنه معاوضة مطلقة» كالبيع» 
وحكم الاستحقاق في البيع : هذا. 

قال: (وإن وَقَعَ الصلح عن سكوت أو إنكار» فاستّحِقّ المتنارّعٌ فيه: 
رَجَعّ المدعي بالخصومة» ورد العوض)؛ لأن المدعئ عليه ما بَدَلَ 
العوض إلا ليّدفم خصومئه عن نفسهء فإذا ظَهّرَ الاستحقاق: تبيّنَ أنه لا 
خصومة لهء فيقئ العوض في يده غير مشتول على غَرَضه» فيسترذه. 

قال: (وإن اسبّحِقّ بعض ذلك: رد حصتهء ورجع بالخصومة فيه)؛ 
الي م 5 


)١(‏ وفي تُسخ: عن ماله. 


كتاب الصّلح 0 


3 ٠ - ٠. 0.2 6 ١ 

وإن ادعى حقا في دارء ولم ينه ؛ فصولح من ذلك» ثم استّحِق بعض 
الدار : لم يرد شيئا من العوض ؛ لأن دعواه يجورٌ أن يكون فيما بقي. 

ولو ادعئ داراً» فصالّحَه علئ قطعةٍ منها : لم يَصِحٌ الصلح. 

0 7 كك ا 002 

ولو استّحِقّ المصالح عليه وكان الصلح عن إقرار: رَجَمْ بكل المصالح 

5 0 ىاه و 9 
عنه؟ لآأنه مبادلة» وإن استحق بعضه: رجع بحصته. 

وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت: رجع إلئ الدعوئ في كلهء أو 
عدو المسكحر إذا انيدو عفن تلان المدل نيع الدفوف 

وهذا بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيئاًء حيث يَرجِعٌ بالمدعئ؛ 
لأن الإقدام علئ البيع: إقرارٌ منه بالحقّ له» ولا كذلك الصلح؛ لأنه قد 

ولو هَلَكَ بدل الصلح قبل التسليم: فالجوابُ فيه كالجواب في 
الاستحقاق فى الفصليّن. 

7 اه ّ 

قال: (وإن ادعئ حقا في دارء ولم ينه فصولِحَ من ذلك» ثم 
استّحِق بعض الدار: لم يَرْدَ شيئاً من العوض؛؟ لأن دعواه يجورٌ أن يكون 
2 

بخلاف ما إذا استّحِقَ كلّه؛ لأنه يَعرئ العوض عند ذلك عن شيء 
يقابله» فيَرجمْ بكله» علئ ما قدّمناه في البيوع. 

قال: (ولو ادع داراً» فصالّحَه على قطعةٍ منها: لم يَصِحّ الصلح)؛ 
لأن ما قِبَضّه: من عين حَقهء فيكون هو على دعواه في الباقي. 


وم كتاب الصّلح 


والها و وى هه هاو وله واو واو هد و واو .هاه ها و هاه هلو و و وه فى وه .ا هد واي و وه وأو و .ا ٠ ٠.‏ 


والوجه فيه" : أحد أمرين: إما أن يزيد درهماً فى بدل الصلح. فيصير 
ذلك عوضاً عن حقه فيما بقي» أو يُلحِقَ به ذِكْرَ البراءة عن دعوئ الباقي» 
والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي الحيلة. حاشية نسخة 8"الاه. 


فصل 
والصلح جائرٌ عن دعوئ الأموال» والمنافع , وجناية العمد. والخطأ. 
فصل 
في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز 
قال: (والصلح جائزٌ عن دعوئ الأموال)؛ لأنه في معنئ البيع؛ على 
ما مر (والمنافع)؛ لأنها تُملّكُ بعقد الإجارة» فكذا بالصلح. 
والأصل: أن الصلحّ يجب حَمُلّه علئ أقرب العقود إليهء وأشبهها به؛ 
احتيالاً لتصحيح تصرّفب العاقدٍ ما أمكن. 
قال: (و) يصح عن (جنايةٍ العمدٍ. والخط|). 
أما الأول: فلقوله تعالئ: هَمَنْ عُنىَ لَه من لحي شَيْءٌ لمان بالْمَْرُوفٍ 4. 
الآية. البقرة78/6١.‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها حا الما مم العا 


وهو بمنزلة النكاح» حتئ إن ما صلم مسمّى فيه: ملدرسةنا 
هناء» إذ كل واح يمنهها مبادلة المال بغير المال» إلا أن عند فسادٍ التسمية 
هنا: يصارٌ إلى الدية ؛ لآنها موجب ؛ الدم. 


)١(‏ بِيّضص لهذا الأثر الزيلعي في نصب الراية ١1١7/5‏ ولم يخرّجهء وكذلك في 
الدراية ؟5/٠18.‏ 


بذكن في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز 


ههه اها وه هده واه ىه هه وله هه هاه دي وو هاه وأو هد هد و واع. ا .د هد .د و هد .و هد .د .د و .ا .ا .ا ها ه 


ولو صالّحَ علئ خمر: لا يجب شيء؛ لأنه لا يجب بمطلّق العفو. 

وفي النكاح: يجب مهرٌ المثل في الفصلَيْن؛ لأنه هو الموجَبُ 
الأصليء ويجبُ مع السكوت عنه حكماً. 

ويّدخل في إطلاق جواب «الكتاب»: الجناية في النفسء وما دونها"". 

وهذا بخلاف الصلح عن حَنّ الشفعة علئ مال» حيث لا يصح؛ لأنه 
حَق التملكء ولا حَقَّ في المَحَلَ قبل التملك: أما القصاصٌ فلك لمحل 
في حَقّ الفعل» فيصح الاعتياضٌ عنه» وإذا لم يصع الصلح: تبطل 
التفعة ؛ الأنهنا نط بالاعرامن واللمكوت: 

والكفالة بالنفس: بمنزلة حَقٌ الشفعة» حتئ لا يجب المال بالصلح 
عنه'"'» غير أن في بطلان الكفالة روايتيْن» على ما عرف في موضعه. 

وأما الثاني» وهو جناية الخطأ: فلأنَ موجِبّها المال» فيصيرٌ بمنزلة 
البيع» إلا أنه لا تصح الزيادة علئ قَدْر الدية؛ لأنه مقَدّرٌ شرعاً» فلا يجورٌ 
إبطالّه فيرَدُ الزيادة عليه 

بخلاف الصلح عن القصاصء» حيث تجودٌ الزيادة علئ قَدْر الدية؛ 
لأن القصاص ليس بمال» وإنما يَتقوّم بالعقد. 


)١(‏ وفي تُسخ: وما دوله. 
(0) وفي نُسخ: عنها. 


في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز وم 


ولا يجوز عن دعوئ حَد. 
وإذا ادّعىئْ رجل علا امرأة نكاحاً. وهى تجحد. فصالحئه على. . . . 


وهذا إذا صَالّحّ علئ القتل الخطأ علئ أحد مقادير الدية» أما إذا 
صالح على غير ذلك: جاز؛ لأنه ا بهاء إلا أنه يُشترط القبض في 
المجلس ؛ كي لا يكونٌ افتراقاً عن دَيْنِ بديْنِ. 

ولو قضئ القاضي بأحد مقاديرهاء فصالحَ علئ جنس آخَرَ منها 
بالزيادة”"2: جاز؛ لأنه تعيّنَ الحَقّ بالقضاءء فكان مبادلة» بخلاف الصلح 
ابتداء؛ لأن تراضيهما علئ بعض المقادير: بمنزلة القضاء في حَقّ التعيين» 
فلا تجوز الزيادة علئ ما تعيّن. 

قال (ولا "بجوو عن دغرئ 012+ الأنه نخد اله :تعالرن ».لا عق نولا 
يجوز الاعتياض عن حَق غيره. 

وَليةً) لأ بغر الأعقافر ذا اأعت العراء سب لشاف لان حر 
الولو لا احفها: 

وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة؛ لأنه حَقّ العامة» 
فلا يجورٌ أن يصالِح واحل علئ الانفرادٍ عنه. 

ويدخل في إطلاق الجواب: حَدُ القذف؛ لأن المَعَلّبّ فيه حَقُ الشرع. 


قالة (وإذا ادعو وير علا امران وكا تحارو سني :"ل ته ار 


)١(‏ وفي نُسخ: بالقضاء. 


ان في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز 


مال بِذلَنُه له حتى يَتركَ الدعوئ : جاز» وكان في معنى الخلع . 
وإذا اذقت افزاة يعاس هرا رج + .تجالحها عا قال يله ليا جا 


مال بذلته له حتئ ترك الدعوئ ا وكاندني فحى الخلغ ١‏ : لأنه أمكن 
تصحيحُه ُلْعاً في جانبه ؛ بناء على َيه وفي جانبها بذلاً للمال؟ لدفع 


الخضوية 

قالوا'" : ولأيع نان راعذ زديما فده ومن عدا العا يل 
في دعواه. 

3و3 دعق اقرزاة تكاس عل «رخ] مدقف لحا عل فال يذاه 
لها: جاز). ٠‏ ا 

قال رضي الله عنه: هكذا ذُكِرَ في بعض تُسّخْ «المختصراء وفي بعضها 
قال: لم يجز”". 

وجهُ الأول: أن يُجِعَل زيادة في مهرها. 

ووجه الثاني: أنه بَدَلَ لها المال لتترك الدعوئ. 

فإن جُعِلَ تَرْكُ الدعوئ منها فرقة: فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة. 

وإن لم يُجعّل: فالحال علئ ما كان عليه قبل الدعوئ» فلا شيء يقابله 
العوض فلم يصح. 

."175/157 أي المشايخ المتأخرون. البناية‎ )١( 


(؟) نقل العيني في البناية "1//1١7‏ عن الأترازي في غاية البيان أنه وقف على 
نسخة ثقة من القدوري بتاريخ 6ه وفيها: لم يجز. 


في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز كن 


وإن ادع على رجل أنه عبده؛ فصالَّحَه عل مال أعطاه إياه: جازء 
وكان في حَقَ المدعي بد الإعتاق علئ مال . ّْ 

وإذا قَتَلَ العبدُ المأذون له رجلاً عمداً: لم يَجُرْ له أن يصالِحّ عن 
نفسفاء وإن قَتَلَ عبد له رجلاً عمداً. فصالّحَه عنه : جاز. 


قال: (وإن ادعئ علئ رجل أنه عبده» فصالّحه علئ مال أعطاه إياه: 
جاز» وكان في حَقْ المدعي ا الإعتاق علئ مال). ْ 

لأنه أمكن تصحيحُه على هذا الوجه في حَقَه لزعْيه» ولهذا يصحٌ علئ 
حيوان في الذمةٍ إلئ أجل. 

وفي حو المرعا عليه 50 لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم ايع 
الأصلء فجازء إلا أنه لا ولاء له؛ لإنكار العبددء إلا أن يُقِيم البينة: 
فيُقبل» ويثبت الولاء. 

قال: (وإذا قَتَلَّ العبدُ المأذون له رجلاً عمداً: لم يَجُرْ له أن يصالِح عن 
نفسهء وإن قَتَلَ عبد له رجلاً عمداًء فصالّحَه عنه: جاز). 

ووجه الفرق: أن رقبتّه''" ليست من تجارته» ولهذا لا يَملكُ التصرف 
فيه(" بيعاً» فكذا استخلاصاً بمال المولئ» وصار كالأجنبي. 

أما يده فين ارده وتم نه نافد سا نهدا السطاد ما وهنا 
لأة السكس " كالركل عن ملكة» وهذا شراؤه تملك 


)١(‏ أي المأذون. 


(0) وفي تُسخ: فيها. 
فر أي العبد. 


حكن في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز 


ومن حصن كوا عيوديا مد روون البانة فامكيلكة تالح عدها 
على مائة درهم : جاز عند أبى حنيفة رحمه الله . 

5 ع 5 و و 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يبطل الفضل على قيمته بما لا 
يغاب الناس فيه . 


قال: (ومّن غَصَّبّ ثوباً يهودي”'" قيمثه دون المائة» فاستهلكه. 
فصالّحَه عنها''' علئ ماثة درهم: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال نوكيه مغدي1لنة بظل الققن سار ليها 
يتابن الناس فيه)؛ لأن الواجب فيه هو القيمة» وهي در فالزيادة 
عليها تكون رباً. 

بخلاف ما إذا صالح على عَرْض"'": لأن الزيادة لا تظهرٌ عند اختلاف 
الحنن. 

وبخلاف ما يتابن الناس فيه: لأنه يدخل تحت تقويم المقومين» فلا 
تظهرٌ الزيادة. 


ولأبى حنيفة رحمه الله: أن حَقه فى الهالك باق » حتئ لو كان عبداء 


)١(‏ نقل العيني في البناية 779/١7‏ عن الأكمل أن: يهود: قوم من أهل الكتاب» 
يتسب إليهم الثوبا» يقال: ثوب يهودي» وقال الكاكي: والذي يظهرٌ لي أن لفظ : يهود: 
هنا: اسم موضع ينسب إليه الثوب المعلوم القيمة. اه 

)١(‏ وفي تُسخ: منها. 

(") فإنه يجوز بالاتفاق. 


في بيان ما يجورٌ عنه الصلح» وما لا يجوز أن 


ا 


وإذا كان العبد بين رجِلَيّنَء أعتقه أحدهما وهو موميرٌء فصالّحَه الآخَرٌ 
75 7 و ل 

على أكثرٌ من نصف قيمته : فالفضل باطل . 
وإن صالحه علئ عروض : جاز. 


ور أَخْدَ القيمة: يكونٌ الكفن عليه”"» إذ"" حَقَهِ في مثله صورة ومعنى» 
لأن ضمان العدوان بالمثل. 

وإنما يقل إلئ القيمة: بالقضاءء فقبْله إذا تراضيا علئ الأكثر: كان 
اعتياضا”” » فلا يكوث رباً. 

بخلاف الصلح بعد القضاء: لأن الحقً قد انتقل: إلى القيمة. 

قال+: (و]ذ] كات العبد بين :وجلين. أعتقة: أحدهما وهو موس 
فصالحَه الآخَرُ على أكثرَ من نصف قيمته: فالفضل باطل)؟ وهذا بالاتفاق. 

أما عندهما: فلما بينًا. 

والفرق لأبي حنيفة رحمه الله: أن القيمة في العتق منصوصٌ عليهاء 
وتقديرٌ الشرع لا يكون دون تقدير القاضي» تلااعكو الرياة: علي 

بخلاف ما تقدم: لأنها غير منصوص عليها. 

قال: (وإن صالّحه على عُروضس: جاز)؛ لِمَا بينا أنه لا يَظهرُ الفضل» 
والله تعالئ أعلم بالصواب. ١‏ 


)١(‏ أي كفن العبد على المغصوب منه. 
(1) وفي تُسخ: أو. 


8 باب 


5 
التبرّع بالصلح» والتوكيل به 
ومن وك رجلا بالصلح عنه فصالّح : لم يلوم الوكيل ما صَالّح 
عليه إلا أن يَضْمته والمال لازم للموكل . 
وإن صالح رجل عنه بغير أمره : فهو على أربعة أوجه : 


باب 
التبرع بالصلح» والتوكيل به 


قال : (ومّن وكل رجلاً بالصلح عنه فصالح : لم يرم الوكيل ما صالّح 
عن" لزان شنت اسان لازم لمر ا 

تتاويل هذه المسألة: إذا كان الصلح ص ضٍ العمدء أو كان الصلح 
علئ بعض ما اعون التو أن قاط حفر لقان الوكيل فيه 
شثيراً ومعيراء فلا ضمان عليه» كالوكيل بالنكاح» إلا أن يَضْمتّه؛ لأنه 
حينئلٍ هو مؤاخذ بعقد الضمان» لا بعقد الصلح. 

أما إذا كان الصلح عن مال بمال: فهو بمنزلة البيع» افترجع الحقوق 
إلى الوكيل» فكون المظالى #الم لقي الوق :لوول التوكن: 

قال: (وإن صالح جل عنه بغير أمره: فهو على أربعة أوجه: 


)١(‏ وفي تُسخ: عنه. 
)١(‏ أي علئ الموكل» كما في قوله تعالئ: 9 وَإِنَأَسَأَمْرقلَهَا 4. الإسراء//. 


التبرّع بالصلح» والتوكيل به نكل 


إن صالّحَ بمال» وضمته : تم الصلح» ولزمه تسليمه. 

وكذلك إذا قال : صالحتّك علئ ألْفِي هذاء أو علئ عبدي هذا : صح 
الصلح. وَلَوْمَه تشليمه. 

وكذلك لو قال : صالحيكَ عل ألفيء وسلَّمَها. 


-١‏ إن صالّح بمال» وضمئه: ثم الصلح» ولزمه تسليمه)؛ لأن الحاصل 
لووط ا هليه لين لا الجا وفي حَقها : الأجنبي والمدّعئ عليه”© 0 
فلم أصيلاً فيه إذا ضَيئه؛ كالفضولي بالخلع إذا ضَوِنَ”" البدل» ود 
متبرّعاً علئ المدعى عليه» كما لو تبرّع بقضاء 00 

بخلاف ما إذا كان بأمره» ولا يكونُ لهذا المصالِح شيء من المدّعئ» 
وإعايكون ذلك للذي فى يذه”7+ لآن تصتحيحه بطريق الإسقاظ. 

ولا فَرْقَ في هذا بين ما إذا كان مقِراء أو منكراً. 

(5- وكذلك إذا قال: صالحتّك على ألْفِي هذاء أو علئ عبدي هذا: 
صحّ الصلح. ولَرْمه ا 

لأنه لَمّا أضافه إلئ مال نفسه: فقد التزم تسليمه» فصح الصلح. 

(0- وكذلك لو قال: صالحيّكَ علئ ألفيء وسلَّمَها)؛ لأآن التسليم إليه 
يوجب سلامة العوّض له. فيَتِمَ العقدُ؛ لحصول مقصوده. 


)١(‏ وفي ُسخ: هو والأجنبي. 
(0) أي من جانب المرأة. 


(") أي فى ذمتهء وهو المدعئ عليه. 


لل التبرع بالصلح. والتوكيل به 


ولو قال: صالحتّك على ألف : فالعقدٌ موقوف» فإن أجازه المدّعىئ 
عليه : جاز» ولَرْمّه الألف» وإن لم يجزّه : بطل . 


(5- ولو قال: صالحتك عل ألفي: فالعقدٌ موقوف» فإن أجازه 
المدّعئ عليه: جازء ولَزِمّه الألف. أوإن لم يجزه: بطل) ؛ لأن الأصل في 
العقد إنما هو المدعئ عليه؛ لأن دقع الميزو عه اله لذ أن 
الفضولي يصيرٌ أصيلاً بواسطة إضافة الضمان إلئ نفسهء فإذا لم يُضفه: 
بقِي عاقدا من جهة المطلوب» فيتوقف على إجازته. 

قال رضي الله عنه: 5 ووجة آخَرٌ: أن يقول: صالحتّك علا هذا 
الألف. أو على هذا العبدء ولم يَنسبّه إلئ نفسه؛ لأنه لَمّا عيّنه للتسليم: 
واورظارن بام انررم قي 

ولو استكق يق العبد”"'. أو وَجَدَ يه عيبآء فردّه: فلا سبيل له علئ 
المصالح ؛ الأنه الترم الإبكاء رفن عدر بعلي ولم يلتزم شيئاً سواهء فإن 
نل المصل لد تم الصلح» وإن لم يسلّم له: لم يَرْجِعْ عليه ا 

بخلاف ما إذا صالح على دراهم مسمّاقه وضَوئهاء ودَفعهاء ثم 
استّحِقّت» أو وَجَدَها زيوفاً» حيث يرجم عليه؛ لأنه جَعَلَ نفسّه أصيلاً في 
الف يا 0 


ا[ مر مر 


1 7 
د عاد د عد عد 


)١1(‏ أي العبد الذي ذكر في بدل الصلح. حاشية نسخة #”ا/اه. 
(؟) أي علئ الفضولي. 
(؟) أي الفضولي. 


باب الك 


باب 
الصلح في الدَيْن 
وكل شيء َم عليه الصلح وهو مستَحَقٌّ بعقد المداينة : لم يُحمَل 
عل المعاوضة» انها تحن ع أنه اموق عق حت وأسقط باقيّه 
كمن له علئ آخَرَ ألف درهم. فصالحَه علئْ خمسمائةٍ 
وكمّن له علئ آخَرَ ألفً درهم جيّاد. فصالحَه علئ خمسيمائة زُيوفي : 
جاز. وصار كأنه أبرأه عن بعض حَقه . 


باب 
الصلح في الدَّيْن 
قال: (وكل شيء روك عله لعل وهو مستّحَق بعقد المدار كلم 
يُحمّل على المعاوّضة» والها نيما طن آله السل يفف د وأسقط 
باقيّهء كمّن له على آخَرَ ألف درهم فصالحه علئ خمسمائة. 
وكمّن له علئ آخر ألف درهم جيادٍ فصالحه على خمسمائة زيوفم: 
جاز» وصار كأنه أبرأه عن بعض حَقَه). 


)١(‏ يعني إذا كان بدل الصلح من جنس ما يستحق المدعي على المدعئ عليه 
بعقد المداينة التي جرت بينهما - والمداينة هي: البيع بالدين : لم يُحمّل على 
المعاوضة. البناية 140/15" 


1 الصلح في الديْن 
ولو صالحه على دنانير إلئ شهر : لم يَجرْ. 
ولو كانت له ألفْ مِؤْجَّلَة فصالّحه علئ خمسمائةٍ حالَّةٍ : لم يَجُرْ. 


لن م فرهة 


وإن كان له ألف سودء فصالّحَه على خمسمائةٍ بض : لم يجر. 


نهذ لأن: تساف الفاقل: در حيط م أمكن دول و 
لتصحيحه معاوضة؛ لإفضائه إلى الرباء فجُعِلَ إسقاطاً للبعض في المسألة 
الأول » وللبعض والصفة في المسألة الثانية. 

قال: (ولو صالَّحّه علئ ألفي مؤجّلةِ: جازء وكألّه أجل فير لبوا 
أله لا يمك مله لعا واف ؛ لأن بيع الدراهم بوثلها نسيئة لا يجوزء 
فَحَملّناه علئ التأخير. 

قال: (ولو صالّحه علئ دنانيرَ إلى شهر: لم يَجَرْ)؛ لأن الدنانير غير 
مستَحَفَةِ بعقد المداينة» فلا يُمكنْ حَمْلّه علئ التأخير» ولا وج له سوئ 
المعاوضة» وبيمٌ الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجوزٌ» فلم يصحّ الصلح. 

0 و خمسمائة حالَةَ: لم 
يَجَرْ) ؛ لأن المعجّل خيرٌ من المؤجّل» ونوا تحر العقده فيكو" 
بإزاء ما حَطَّه عنه» وذلك اعتياضٌ عن الأجل» وهو حرام. 

قال (وإث كان له آلف .سرد فصالّحَه علئ خمسمائة بِيْض: 75 


ع عي م 


يَجِرْ) ؛ أن البيْض غير مُستَحَقَة بعقد المداينة» وهي زائدة وَصفاً» 5 


)١(‏ أي التعجيل. 


الصلح في الدَيّن مع 
ومّن له على آخَرَ آلف درهم. فقال : أدٌ إلي غداً منها خمسَّمائةٍ علئ 
أنك بريء من الفضل. فمَعَلَ : فهو بريء. 
فإن لم يدفع إليه الخمسمائة غداً: عاد عليه الألف». وهو قول أبى 
حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يعود عليه . 


معاوضة الألفي بخمسماثة» وزيادةٍ وَصّفيء وهو رياً. 

بخلاف ما إذا صالّحَ عن الألف البيْضٍ على خمسمائة سُوْد. حيث 
ا لل ا 

وبخلاف ما إذا صَالّحّ على قدر اليّنء ور لحر أن يع وه 
المثل بالمثل» ولا معتبرَ بالصفة» إلا أنه يُشترط القبض في المجلس. 

لوكا عله درم وال يار اك دو نا ترف عا 
أو إلى 'شهر صح الصلح؛ ؟ لأنه أمكن أن يُجعَل إسقاطا للدقاليز كلها 
ده وتأجيلاً للباقي ‏ قاذ بح مماراضة] كتميق لعن 
أو لأن معنئ الإسقاط فيه ألزم. 

قال: ل لي م أ إلي غداً منها خمسّمائةٍ 
علئ أنكَ بريء من الفضلء فَفَعَلَ: فهو بريء. 

فإة لم يدقع إلنه الستسمائة غداه عاك عليه الالف» وهو قول أبن 
حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يعود عليه)؛ 
لسار د طاو 

ألا تر أنه جَعَل أداء الخمسمائة عوضاً. حيث ذَكرَه بكلمة: غلراء 
وهي ع والأداء للا يصح عوضاً؛ لكونه بلقي عليه» فجرئ 


1 الصلح في الدَيْن 


هالقا و و اه هاو و هاه وى هد وا وده هاه وى واه هق هد هاه و .د هود ىد و ىه وى و هد هق .د وى .ا و 6 ٠‏ 


حرق" قزر عا افق الإراء طلقا قلا يعوث كنا إذاابدابالابراة 

وايهاة أن نهل إبراء. عند تروط اتويت ل ع لاله يدا اداذ 
الخمسمائة في الغدء وأنه يَصِلّحْ غَرَضَاًء حَذَارَ إفلاسيه» أو توسّلاً إلى 
دا ب 

كلم علئ: إن كانت للمعاوضة: فهي بحديلة للشو وجوه 
معنئْ المقابلة فيه» تحمل عليه عند تعذر الحمل علئئْ المعاوضة؛ 
مكحي الع نك أو لأنه متعارف. 

والإبراء مما يك بالسرط ذا" كان لا تمان بس كباش اللعرالة: 
وستُخْرّج البداية بالإبراء”" إن شاء الله تعالى. 

قال رضي الله عنه: وهذه المسألة عل وجوو: 

أحدها: ما ذكرناه. 

والثاني: إذا قال: صالحبكَ من الألف علئ خمسمائةء تدفعها إلي 
غداًء وأنت 07 من الفضل» علئ أنك إن لم ا إلي غداً: فالألف 
عليك على حاله. 


)١(‏ أي وجود الشرط. 

)١(‏ وفي تُسخ: إن كان. بدون واو. 

(") هذا عذرٌ من تأخير جواب ما قاس عليه أبو يوسف رحمه اللهء بقوله: كما إذا 
بدأ بالإبراء» يعني نذكر الفرق بين المقيس والمقيس عليه عند قوله: والثالث: إذا قال 
أبرأتك إلى آخره. البناية .76٠/15‏ 


هاه هه هاه هد وى واه هد .د هد .د وها و وه ولو هو ولو هي هد و وا وا و هو و عه هدأقا. د .أو ىا وه .ا وا ع وي هن 


وجوابّه: أن الأمرَ على ما قال؛ لأنه أت بصريح التقييدء فيعمل به. 

والثالث: إذا قال: اللاو ياه واد على أن تعطيني 
الخمسمائة غداً: فالابراء'" ' فيه واقعء أعطى الخمسمائة أو لم يعط ؛ لأنه 
اطلق الآبراء أولة؛ وأداء الخمسمائة لا يصلّمُ عوضاً مطلقاًء ولكنه يَصَلّمٌ 
شرطاًء فوَقَعَ الشك في تقييده بالشرط» فلا يتقيّد به. 

بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمائة؛ لأن الإبراء حَصّل مقروناً بكلمة: 
علي”" ٠‏ فمن حيث إن لا صلم عوضاً : يقع مطلقأء ومن حيث إنه يَصَلحٌ 
شرطاً: لا يقع مطلقاًء فلا به ل ا 

والرابع: إذا قال: أذ ل خمسمائة علئ أن 000 من الفضل» ولم 
يُوْقَتْ للأداء وفتاً. 

وجوائه: أنه يَصح الإبراء .بولا نيقرة الدين» لآنابعذا إبراء مطلق؛ لانه 
لما لم يقت للأداء وقتاً: لا يكون الأداء غَرضاً صحيحاً؛ لأنه واجب عليه 
في مطلّق الأزمان» فلم يُتقيّدء بل يُحمل عل المعاوضة» ولا يَصلّح 
عوض”". بخلاف ما تقدّم؛ لأن الأداء في الغد غَرَضٌ صحيح. 


والخامس: إذا قال: إن أدّيت إلى خمسمائق» أو قال: إذا أديت» أو متئ 


ري ار 
(1) وفي تُسخ 07 
(") وفي نُسخ غرضياً: 


6 الصلح في الدَيْن 


2 


2 9 ع ل 5 2 دعي َه 2-0-0 ع لم َ 
ومن قال لآخر : لا أقر لك بما لك على حتئ توّخره عنى. أو تحط 


َالْجِوات فيد الله لاايصم الابراءة لماعك بالقورقل متها ولعي 
البراءة" بالشروط باطل؛ لِمّا فيها من معنئ التمليك» حتئ يرد بالردٌ 
بخلاف ما تقدّم؛ لأنه ما أتئ بصريح الشرطء فحُول علئ التقييد به. 

قال: (ومّن قال لآخَرَ: لا أُقِرُ لك بما لّك”" علي حتئ تؤخره عني» أو 
تلش عن فنم تخان عليه" آنه لب :نكر 4 لمكي متي ] قامة«البينة از 
العافت 

ومغد المسالة :ذا قال ذللف نير أما 1 قال علانية د 0 


والله تعالئ أعلم. 


7 4 1 1 7 
ا 


)١(‏ وفي نُسخ: البراءات. 

(1) وفي نُسخ: بمالك. موصولة» وبكسر اللام. 

(") أي يُوْحَد المقِرٌ بجميع المال في الحال» بلا خلاف؛ لأنه إقرارٌ منه بالحق. 
البناية 7/17 07". 


فصل /6 


0 
000 
هئ ار 3 شاء 31 الذي عليه لبن بنصفه . ا شاء أخذ 


012 00 


00 
فصل 
فى الدَّيّن المشترك 
قال: (وإذا كان الدَّينُ بين شريكين» فصالّح أحدهما من نصيبه على 
و هه 
ثوب: فشريكه بالخيار» إن شاء اتَبَعَ الذي عليه الدين بنصفهء وإن شاء 
م سم لاه 
أخذ نصف الثوب إلا أن يَصَمنَ له شريكه يم الن». 
وأصل هذا: أن الْدَيْنَ المشتركة بين اثنين إذا قَبض أحذهما شيئاً منه: 
5 2 5 و 
فلصاحبه أن يشاركه فى المقبوض؛ لأنه ازداد بالقبض» إذ مالية الدين 
باعتبار عاقبة القبض. 
وهذه الزيادة راجعة إلئ أصل الحَقّ» فتصيرٌ كزيادة الولدٍ والثمرة”", 
ور لجار 1 ولكنه قبل المشاركة باق علئ ملك القابض ؛ ون العين 
د ادر عا وقد قبَضه بدلا عن حَقه» فيملكه حتئ ينف تصراقه فيهء 


)١(‏ أي الولد من الجارية المشتركة» والثمرة من الشجرة المشتركة. 


10 فى الدَّيْن المشترك 


هاه وى ىه و« واه وه ىه هه هه هو وى هه هد وه وو هد وه و دواو » .دواع هدو و ود أوا. وه و و و و و 


والدين المشترك أن يكون وائخيا سيب امتحدة كثمن المبيع إذا كان 
فق لين : + وثمن المال المشترك والعرن بدا بينهما وقيمة الستهلك 
المشترك: 
إذا عَرَفْنا هذا: نقول في مسألة «الكتاب”"»: له أن يَتَبِم الذي عليه 
الصا ”7 ؛ أن 0 باق في ونان لذن العايعن ١‏ 0 0 
1" تون الشركة 
وق قي 21د نرق النويةاء لكأن ل كدر التشارمه اله اد عم 


40 يك ربع 


الدين؛ لأن حَقه في ذلك7*©. 

)١(‏ أي الدين الموروث. 

(0) أي مختصر القدوري. 

(؟) أي للساكت أن يتبع المديون. 

(5) أي نصيب الساكت. البناية 7015/١7‏ وفي تُسخ: لأن الدين. 
(5) أي في ذمة المديون» ولم يستوفه. 

(5) أي المصالح. 

(0) أي للساكت. 

() أي الساكت. 

(9) أي للساكت. 


)٠١(‏ أي لأن حق الساكت في الدين. 


في الدّيّْن المشترك 6 


ولو استوفئ أحدهما نصف نصيبه من الدَيْنِ : كان لشريكه أن يشاركه 
فيما قَبَضَ» ثم يرجعان علئ الغريم بالباقي. 

ولو اشترئ أحذهما بنصيبه من الدَّيْن سلعة : كان لشريكه أن يضمته 
ربع الدين. 

قال: (ولو استوفئ أحدهما نصف نصيبه من الديْنِ: كان لشريكه أن 
يُشاركه فيما قبّض) ؛ لِمّا قلنا"'". 

(ثم يرجعان علئ الغريم بالباقي)؛ لأنهما لَمّا اشتركا في المقبوض: لا 
بد أن يبقئ الباقيى علئ الشركة. 

قال: (ولو اشترئ أحدهما بنصيبه من الديّن سلعة: كان لشريكه أن يضمئه 
يم الدين)؛ لأنه صار قابضاً حَقَه بالمقّاصة كَمَلاً؛ لأن مبنئ البيع علئ المماكسة. 

بخلاف الصلح؛ لأن مبناة علئ الإغماض'" والحطيطة» فلو ألزمناه 
دَفْعَ ربع الدين: يتضرّرٌ بهء فيتخيّرٌ القابض» كما ذكرنا. 

ولا سبيل للشريك علئ الثوب في البيع ؛ أ سرس الايفاء 
بالمقاصّة بين ثمنه وبين الدين الخاص. 

وللشريك آن ينم الغريم في جميع ما ذكرن"”؛ لأن حَقه في ذمته 

)مو أن الديق: التعع دين اثنين إذا قفن اخدهنا شيا مله فلضاحنه أن 
يشاركه في المقبوض. البناية .805/١57‏ 


)١(‏ وفي نُسخ: الإعراض. 


(9) أي في الصلح والبيع. 


6 في الدَيّن المشترك 


هاه هاه هد .ده ىد هاه وه هاو وى وله هه و فاه .اله وها و جه ها. د واه واو هي وي و ةا وى .د .د .ا .ا و 


باق؛ لأن القابض استوفي نصيبّه حقيقة؛ لكن له حَق المشاركة فيه» فله(© 
أن لا يشاركه. 

فلو سَلّم له ما قَبَض2 ثم توي ما علئ الغريم: له أن يشارك القابض؛ 
لأنه رضي بالتسليم ليْسَلم له ما في ذمة الغريم» ولم يَسلمء فلم يكن 
راضيا به. 

5 55 هه انا 1 5 و 4 ٠.‏ و 

ولو وقعت المقاصة بدين كان عليه من قبل: لم يرجع عليه الشريك؛ 
214 5 002 ّ 
لأنه قاض بنصيبه » لا مقتض. 

ولو أبرأه عن نصيبه: فكذلك؛ لأنه إتلافة» وليس بقبض. 

و 2 

ولو أبرأه عن البعض: كانت قسمة الباقي على ما بق من السهام. 

ولو أخخّر أحدهما عن نصيبه : صح عند أبي يوسف رحمه الله ؟ اعتباراً 
بالآبراء المطلق: 

ولا يصح عندهما؛ لأنه يؤدي إلئْ قسمة الدين قبل القبض. 

ولو غصب أحلاهها"'" عياً منةه. أو اشتراء”" شراء فاسدا» وهلك في 

5 -00 ف 
يذه: فهو فبضص. 

والاستئجار بنصيبه: بض" 


() أي اللساكف. 
(؟) أي أحد الشريكين. 
() أي المغصوب أو المشترئ. البناية 761//15. 


فى الدَيّن المشترك ١ع‏ 


وإذا كان السَّلَم بين شريكيّن» فصالَحَ أحدهما من نصيبه على رأس 
المال : لم يَجِرْ عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 


وقال أبو يوسف رحمه الله : يجورٌ الصلح. 


وكذا الإصداق”" عند محمدٍ رحمه الله خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. 

والتزوج به''': إتلافٌ» في ظاهر الرواية. 

وكذا الصلح عليه من جناية العمك: 

قال: (وإذا كان السَّلم بين شريكيّن؛ فصالَحَ أحدهما من نصيبه على 
رأس المال: لم يَجَرْ عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجورٌ الصلحٌ)؛ اعتباراً بسائر الديون» 
وبما إذا اشتريا عبداًء فأقال أحدهما في نصيبه. 

ولهما: أنه لو جاز في نصيبه خاصة: يكون قسمة الدين في الذمة. 

ولو جاز في نصيبهما: لا بد من إجازة الآخَرء بخلاف شراء العين» 


)١(‏ والإصداقٌ هو: دَفُمُ الصداق» والمراد جَعْلّه عوضاً عما وجب في ذمته من 
المهر شائعاًء فلهذا يكون قَبْضِاء لأنه قابَلّه بعوض مالي» فلا يكون إتلافاً» بخلاف 
التزوج؛ لأنه وإن جعله مهراًء ولكنه إتلاف؛ لأنه قابكه بالببضع» فلم يستفد بمقابلته 
فوض] مالياء اه هق مناعية ابشبدة الات 

وفي نُسّخ: الإحراق بدل: الإصداق» والمراد بالإحراق: أي لو أحرق أحدهما 
ثوب المديون: فهو قبض. باختصار من البناية 701//15. 


بلك فى الدَّيّن المشترك 


هله .اها وه هده هه هد هاه .هاه ودأ.د و هد هد .هاو اه ها ىه .اوه وه هد ود هد هو وه وه واه .وأو .ها واو ٠.‏ .ا و6٠‏ ه 


وهذا لأن المسلّم فيه صار واجباً بالعقد» والعقلٌ قام'" بهماء فلا ينفرة 
أحدهما برفعه. 

ولأنه لو جاز: لشاركه في المقبوض» فإذا شاركه فيه: رَجَمّ المصالح 
على مّن عليه بذلك» فيؤدي إلى عَوْدٍ السّلَمٍ بعد سقوطه. 

قالو”": هذا إذا خَلَطًا رأس المال» فإن لم يكونا قد خلَطاه: فعلى 
الوجه الأول: هو على الخلاف» وعلئ الوجه الثاني: هو علئ الاتفاق”", 
والله تعالئ أعلم. 


ب يي كن 


)١(‏ وفي تُسخ : قاكم. 
(؟) أي قال المتأخرون من مشايخنا. البناية .5094/1١5‏ 
(؟) في الجوازء أي صحّ صلح أحدهما على الاتفاق علئ رأس ماله. 


فصل في التخَارُج ع 


فصل في النَّخَارُج 
وإذا كانت التركة بين ورثةء فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه. 
والتركة عقارٌ أو عروض : جاز» قليلاً كان ما أعطّه إياه أو كثيراً. 


ا 0 )00( 
فصل في التخارج 


قال: (وإذا كانت التركة بين ورثة» فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطؤه 
إياه والتركة عقارٌ أو عروض: جاز» قليلاً كان ها أعظره إياه أو كثيراً) ؛ 
لأنه أمكم تصتحييحة عا . 
وفيه أثرُ عثمانَ رضي الله عنهء فإنه صَالَّمَ تُماضيرَ الأشجعية امرأة عبدٍ 
سق 1 5 ل وا نا ال#ري يس فق 
الرحمن بن عوفي رضي الله عنهما عن ربع ثمنها على ثمانين آلف دينار 


(1) التخارُج هو: إخراجٌ بعض الورثة عما يستحقه من التركة بمال يُدفع إليه. البناية 
00/1 

)١(‏ قال في نصب الراية ١١7/5‏ : غريب بهذا اللفظء ثم ذكر عن المصنّف لعبد 
الرزاق )١51859‏ أن امرأة غيد الرشمن بن غوف أخرجها أهله :من قلت التمق بقلاقة 
وثمانين ألف درهم». ونقل عن الطبقات لابن سعد ١1/7‏ في ترجمة عبد الرحمن 
ابن عوف أنه ترك أربع نسوة» وأخرجت إحداهن من ثُمُتها بثمانين ألف. 

كما نقل عن ابن سعد في الطبقات ١١9/7”‏ في قصة زواج عبد الرحمن من تُماضر 
هذه» أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف في سبعمائة إلى 
دومة الجنْدل سنة ست» فنقض عمامته» ثم عمّمه بعمامة سوداء» فأرخئ بين كتفيه 
منهاء فقَلدِمٌ دومة الجندل» فدعاهم إلئ الإسلام فأَبَوا ثلاثاء ثم أسلم الأصبغ بن عمرو- 


».4 فصل في التَّخَارُج 


وإن كانت لتر كة نقد فأعطؤه ذهباً أو كانك هيا : فأعطؤه 0 
فهو كذلك. 
وإن كانت التركة ذهباً وفضة وغيرَ ذلك» فصالحوه علا ذهب 00 


قآل زوق كانع: لذ كة فقيف قاعطتة ذه :اتكانث كما اعم 
نغية :فيو 0017/6 

لأنه بيع الجنس بخلاف الجنسء فلا يعتبر التساوي» ويعتبر التقابض 
فى المجلس ؛ لأنه طرف 

غيرَ أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحداً: يَكتَفِي بذلك القبض ؛ 
لأنه قَبْض ضمان» فينوب عن قَبْضٍ الصلح”", وإن كان مرا فلا بد من 
تجديد القبض؛ لأنه قَبْضُ أمانة» فلا ينوب عن قَبْضٍ الصلح””". 

و 32 - 7 
قال: (وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك» فصالحوه علئ ذهب 


الكلبي» وكان نصرانياً وكان رأسهم» فبعث عبد الرحمن إلىْ رسول الله صاى الله 
عليه وسلم بذلك» فكتب إليه أن تزوج تماغير بنت الأصبغ» فتزوج بهاء وأقبل بهاء 
وهي أم ولده أبي سلمة. 

وهكذا نقل في نصب الراية :١7/54‏ عن ابن سعد في الطبقات 5991/8 في 
ترجمة تُماضر أنه كان فيها سوء خلق» وكانت على تطليقتين من عبد الرحمن بن 
عوف.» فطلقها الثالثة وهو في مرض موته» فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة. 

وعدّها ابن حجر في الإصابة 750/4 من الصحابيات رضي الله عنهن. 

)١(‏ أي يجوز. 

(؟) وهو قبض ضمان؛ لأنه مثله. 

(*) لأنه أدنئ منه. حاشية نسخة 8“الاه. 


فصل في التّخَارْجَ .4 


أو فضة : فلا بد أن يكون ما أعطؤه أكثرَ من نصيبه من ذلك الجنس» حت 
يكونّ نصيبه بمثله» والزيادة بحقه من بقية التركة . 
وإذا كان في التركةٍ دَيْنَ على الناسء» نأدخلوه في الصلح على أن 
و م قي 
يخرجوا المصالِح عنه» ويكون الدين لهم : فالصلح باطل . 
ع سم سه 7 
وإن شرطوا أن يبَأ الغرماء منه. ولا يرجّع عليهم بنصيب المصالح : . . 


أو فضة: فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثرَ من نصيبه من ذلك الجنس» حت 
يكو نصيبّه بمثله والزيادة بحقه من بقية التركة)؛ احترازاً عن الربا. 
واايكتو تايف نيما لقان فاون الناقك والففةا لأ نا 
فى هذا القدر. 
و 2 2 
و 7 2 
ولو كان في التركة دراهم ودنانيرٌء وبدل الصلح دراهم ودنانيرٌ أيضا: 
جاز الصلح كيفما كان؛ صَرّفاً للجنس إلئ خلاف الجنسء كما في البيع» 
يشترط التقابض للصرف. 
قال: (وإذا كان في التركةٍ دَيْنْ على الناس» فأدخلوه'' في الصلح 
0 و 2 0 75 
على أن يُخرجوا المصالِح”'" عنه» ويكون الدينْ لهم: فالصلح باطل)؛ لأن 
آبير 7 و و 
فيه تمليك الدين مِن غير من عليه الدين» وهو حصة المصالح. 


عو معو 


و 
قال: (وإن شرطوا أن يبرا الغرماء منه» ولا جع عليهم'” بنصيب المصالح: 


)١(‏ أي أدخل الورثة الدين في الصلح. 
(؟) بكسر اللام» كما في النسخ» والبناية 251/1١57‏ أي المصلِح عن الدين. 
(") أي ولا يرجع أحد من الورثة على الغرماء. 


1.25 فصل في التّخَارُج 


فالصلح جائر. 


فالصلح جائرٌ)؛ لأنه إسقاطء أو هو تمليكُ الدين ممّن عليه الدين» وهو 
جائزء وهذه حيلة الجواز. 

وأخرئ”": أن يُحَجَلوا قضاء نصيبه متبرعين. 

وفي الوجهين ضَررٌ ببقية الورثة. 

والأوجه: أن يقرضوا المصالِح مقدار نصيبه من الدَيّنء ويصالحوا 
عم وراء الديْنَء ويُحيلُهم علئ استيفاء نصيبه من الغرماء. 

ولو لم يكن في التركة دَيْنٌ وأعيانُها غير معلومة» والصلح على 
المكيل والموزون: قيل: لا يجوزر؛ لاحتمال الرباء وقيل: يجودٌ؛ لأنه 

ولو كانت التركة غير المكيل والموزون» لكنها أعيان غير معلومة”": 

قيل: لا يجوز؛ لكونه بيعاً”"» إِذْ المصالّح عنه عين. 

والأصح أنه يجورٌ؛ لأنها لا تُفضي إلى المنازعة؟ لقيام المصالح عنه 
في يد البقية من الورثة. 

وإن كان على الميت دَيْنّ مُستَغْرٍق97): لا يجوز الصلحٌ» ولا القسمة؛ 


() كالثياب. 
090 والجهالة فيه ناتية :يكلف السانتعى الديوق:والحقوق المسوولة لاله 
النقاط . تحاكنية يق زان 


(5) أي مستغرق جميع التركة. 


هاه هه هه ىه واو و هدو و وه هه ىد و هو هد ها و هد ها وق اه و و هد وه وى وأو وه .د و ٠.‏ .اه .د و ع ٠‏ 


لأن التركة لم يتملّكها الورنة 

وإن لم يكن مستغرقاً: لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دَيْنَه فتقلدم" 
عاج الت ْ 

ولو فعلوا: قالوا'": يجوز. 

وذكر الكرضتي رتخمة اللهافى القسمة: أنها لااتجوز» استعسانا» وتجو 
قياساًء والله تعالئ أعلم. 


يي يد نع نك 


و 
04 


() وفي نسح : لتقدم. 
)١(‏ أي مشايخ الحنفية رحمهم الله تعالئ. 


4 كتاب المضاربة 


هالو هه هد قا ىد .وى هد ىا وه هد هده هد .د وا هد واو ٠.‏ هاو و واو ٠‏ .ىو .و و و واه .اه .ا م . 6 اه 


كتاب المضاربة 


قال وجفة 1 المضتازنة» وزتنن “من اموق «الأره و مي 
بها""؛ لأنّ المضارب يَسبَحِق الربّحَ بسَْيه وعمله. 

وهي مشروعة؛ للحاجة إليهاء فإن الناس بين غني بالمال» عي عن 
التصرّف فيه » وبين مهتلر في التصرف» صفر اليد عنه» فياك الاج إلئ 
شرع هذا النوع من التصرّفي؛ لتننظِم مصلحة العَِي والذكِي» والفقيرٍ والغني. 

وبْعِث النبيً صلئ الله عليه وسلم والناس يباشرونه» فقرَّرّهم عليه”'". 


)١(‏ وفي نُسخ: به. باعتبار العقد» أي سمي عقد المضاربة بهذه اللفظة. 

(؟) فعن السائب بن أبي السائب أن النبي صا الله عليه وسلم شاركه قبل 
الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه؛ فقال النبي صاى الله عليه وسلم: 
مرحباً بأخي وشريكي» كان لا يداري» ولا يُماري»: مسند أحمد (505:00١)غ‏ 
المستدرك (/7751), سنن أبي داود (5807)» وسكت عنه» سئن ابن ماجه 
(2338»). قال المنذري في اختصار سنن أبي داود /188/1: «قد اختلف في إسناده 
اختلافاً كثيراً». اه» وينظر نصب الراية 41/4/7» التلخيص الحبير 49/7. 

ومعنيل : «لا يُداري» ولا يماري»: أي سهل في المعاملة» لا يالف ولا يمانم» 
ولا يجاول» ولا يخاصم. 

وينبه هنا إلئ أن الزيلعي في نصب الراية ١١/5‏ (كتاب المضاربة) بيِّض - 


كتاب المضاربة 4 


و ره 5 098 
المضاربة : عَقَدٌ عل الشركة بمال من أحد الجانبَيّن. والعمل من 
الجانب الآخر. 


وتعاملت به الصحابة”' رضي الله عنهم. 

ثم المدفوعٌ إلى المضارب أمانة في يده؛ لأنه قَبَضّه بأمر مالكهء لا 
اا 

وهو دكيل فيه؛ لأنه يتصرف فيه بأمرٍ مالكه» وإذا ربح: : فهو شريك 
فيه ؛ لتملّكه جزءاً من المال ملت :وذ نتاف ليرت الإجارة : حدر 
امتوعب الكافا لخر سلف 

وإذا خالف!": كان غاصباً؛ لوجود التعدّي منه علئ مال غيره. 

قال: (المضاربة: عفد على لجرك بمال من أحدر السجانبيْن). 

ومراده : الشركة في الربح» وهو يُسَ متك بالماليسين ادن الجا : 

(والعمل من الجانب الآخَرٍ)» ولا فار و 

الو أن الريح لو شرط كله لربٌ المال: كان بضاعة”'', ولو شط 


لتخريج تقريره صلئ الله عليه وسلمء ولم يُخرّجهء مع أنه في أول كتاب الشركة 
4/7 . خرّجه وكذلك فعل ابن حجر في الدراية 18١/7‏ فقال عن التقرير: لم 
أجده» مع أنه خرجه في الدراية ١45/7‏ أول كتاب الشركة. 

)١(‏ ينظر لهذه الآثار نصب الراية »١١7/5‏ وعزاها للموطأ 5817/7 وغيره. 

0 أي المضارب. 

(*) أي بدون الشركة. 

(5) أي دَفْعٌ المال للغير ليعمل به متبرّعاً بدون عوض. المصباح المنير (بضع)» 
حاشية أبي السعود على منلا مسكين على الكنز 189/7 » العناية /51/1. 


3 كتاب المضاربة 


ولا تصح إلا بالمال الذي تصمٌ به الشركة . 
ومن شَرْطها: أن يكون الربح بينهما مشاعاء لا يَستَحِقَ أحدهما 
دراهم مسمّاة من الربح . 


خنيكة للمضا ري كان در فيا: 

قال: (ولا تصحٌ إلا بالمال الذي تصحٌ به الشركة). 

وقد تقدم بيانه من قبل. 

ولو دَقَم إليه عَرْضاًء وقال: بعه» واعمّل مضاربة في ثمنه: جاز؛ لأنه 
يتقبل الإضافة ؛ من حيث إنه تركتل تجار : فلا مانع من الصحة. 

وكذا إذا قال له: إقبض ما لي علئ فلان» واعمّل به مضاربة: جاز؛ 
06 َ 

بخلاف ما إذا قال: اعمّل بالدّيْن الذي لي في متك حيث لا تصح 
المضاربة؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح هذا التوكيل» على ما مَّرَ 
في الببوع. 

وعندهما: تصح لكن يقع الملك في المشترئ للآير» فيصيرٌ مضاربة 
بالعرض. 

قال: (ومن شَرْطِها: أن يكون الربح بينهما مُشاعاء لا يَستَحِقَ أحدهما 
دراهم مسمّاة من الرّح”")؛ لأن شَرْط ذلك يقطم الشركة بينهماء ولا بد 
منها» كما في عقد الشركة. 


.ا/1١/1١5؟ قوله: من الربح: مثبت في نُسَخْء دون أخرئ» وينظر البناية‎ )١( 


كتاب المضاربة 6١‏ 


فإن شَرَّط زيادة عشرة دراهم : فله أَجْرٌ مثله. 


قال: (فإن فرط وياةة عشرة دراهم: لهأ مثله) ؟ اجات لاا 
يربح إلا هذا القدرء فتنقطعٌ الشركة في الربح. 

وهذا لأنه ابتغئ عن منافعه عِوضاًء ولم يَكل؛ لفساده» والربحٌ لرب 
لقال أنه قا ملك 

وهذا هو الحكمٌ في كل موضع لم تصحّ فيه المضاربة. 

ولا يُجَاوَرُ بالأجر القَدرُ المشروط عند أبي يوسف رحمه الله خلافاً 
لمحمدٍ رحمه الله كنا يكنا في المتركة. 

ويجب الأجرٌ وإن لم يربح في رواية «الأصل»؛ لأن أجر الأجير يجب 
بتسليم المنافع» أو العمل» وقد وجد. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجب؛ اعتباراً بالمضاربة الصحيحة» 
مع أنها فوقهاء والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك؛ اعتباراً 
بالمحيةة: 

ولأنه عينٌ مستأجرة في يده. 

وكل شَرطٍ يوجب جهالة في الربح: يُفُسدّها؛ لاختلال''' مقصوده. 

وغيرٌ ذلك من الشروط الفاسدة: لا يُفسدهاء ويبطل الشرط» كاشتراط 
الوضيعة على المضارب. 


)١(‏ وفي تُسخ: لاختلاف. 


هذ كتاب المضاربة 


وَلَايدَ أن بكرن المال مسَلماً إلا المعتارتى :ولا بد لَرَب العال فيد 


الي ؤؤلا ين افذ كن لحان تالفنا رك ولي ترب الماك 
فيه)؛ لأن المالَ أمانة في يدهء فلا بد من التسليم إليه 

وهذا بخللاف الشركة ؛ أن المال في المضاربة من أحد «العاس» 
والعملَ من الجانب الآخَرء فلا بد من أن يَخْلْصَّ المال للعامل؛ ليتمكن 


من التصرُف فيه. 
أنه العف ف الهش كةقدع التعاتتن فلو قرط خارص لبد لالكدهها: 
لم تنعقد الشركة. 


3 و اوم 


1 العمل على رب المال: : مفسلا للعقد؛ لأنه ينع لوص يد 
التفياوب ناداظ رسك يم لقص تين :قلا يدن المقصرة 

00 كان المالك عاقد”" أو غيرَ عاقدٍ؛ كالصغير؛ لأن يد المالك 
اب له» وبقاء يلوه ينم من التسليم إلئ المضارب. 

وكذا أحدٌ المتفاوضيّن. وأحدٌ شريكي العئّان إذا دَقَمّ المال مضاربة» 
وشَرَط عمل صاحبه؛ لقيام الملك له وإن لم يكن عاقداً. 

واشتراط العمل علئ العاقد مع المضارب» وهو غيرٌ مالك: يُقسله إن 
لم يكن من أهل المضاربة فيه'"» كالمأذون. 


)١(‏ أي بالغاً. حاشية نسخة 8“الاه» وغير العاقد كالصغير: أي كالأب والوصي 
() أي في المال. 


كتاب المضاربة 8 


5 3 5 0 ا عٍِ أ 2 
وإذا صحت المضاربة مطلقة: جاز للمضارب أن يبيع» ويشتري» 
و مه 


5-5 0 42 و 2 
ويوكل» ويسافرء ويبضع. ويودع. 


بخلاف الأب والوصي؛ لأنهما من أهل أن يأخذا مال الصغير 
مضاربة بأنفسهماء فكذا اشتراطه عليهما بجزء من المال. 

الا او]كا “صحف المارة مطلّقة: جاز للمضارب أن يبيع» 
ويشتري» ويُوكل» ويسافر» ويبضيع» ويودع)؛ لإطلاق العقد» والمقصود 
منه الاسترباح» ولا يتحصّل إلا بالتجارة» فيتتظم العقد صِتُوفَ التجارة» 
وما هو من صنيع التجار» والتوكيل من صنيعهم. 

وكذا الإبضاعٌ والإيداعٌ والمسافرة؛ ألا ترئ أن المودّعَ له أن يسافرَ 
بالوديعة: فالمضارب أولئ» ان الل دل عل لأنها ب 
الضرب في الأرض» وهو السيّر. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه ليس له أن يُسافر. 

وعنهء وعن'" أبي حنيفة رحمهما الله: أنه إن ذَفَعَ إليه في بلده'": 
فليس له أن يسافر؛ لأنه تعريض علئ الهلاك من غيرٍ ضرورة. 

وإن دَفَعَ في غير بلده: فله أن يسافر إلئ بلدده؛ لأنه هو المرادٌ في 
القالت: 


(؟) وفي سخ : وعنه عن. 
() أي بلد رب المال. 


1,3 كتاب المضاربة 


ولا يُضِارب إلا أن يَأَذّنَ له رب المال» أو يقول له : اعمّل برأيك . 


وإن خَصّ له رب المال التصرّف في بلدٍ بعينه» أو في سلعة بعيّنها : . . . 


والظاهر”'' ما ذكرَ فى «الكتاب”"). 

قال: (ولا يُضارب إل أن يدن لةنوب المال» أو يقول له: اعمّل 
برأيك)؟ لأن الشىء لا يتضمّ مثله؛ لتساويهما فى القوة» فلا بد من 
التنصيص عليه””» أو التفويض المطلّق إليه» فكان كالتوكيل» فإن الوكيل 
ل ا 0ك 

بخلاف الإيداع» والإبضاع؛ لأنه دونه ا فيتضمنه: 

وبخلاف الإقراض. حيث لا يملكه وإن قيل له: اعمل برأيك؛ لأن 
المراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجارء وليس الإقراض منه» وهو 

2 وم و و 0 

تبرع» كالهبة والصدقة» فلا يحصل به الغرض» وهو الربح؛ لأنه لا تجوز 
الرياة: اعلية: 

أما الدفع مضاربة: فون صَنيعِهم. 

وكذا الشركة والخلط بعال تنقم» فيدجل تخت هذا القول, 


قال: (وإن حص له رب المال التصرّف في بل بعيْنه» أو في سلعة بِعَيّنها: 


9 ان للخ الرواةاعن اميتانا جييها اناد القدوو فى ضير أن له 
أن يبضيع ويسافر... إلئ آخره. البناية 5/15/ا. ْ 

)١(‏ أي مختصر القدوري. أي له أن يسافر. 

(") يعني يقول رب المال للمضارب: أعطٍ المال مضاربة. 


كتاب المضاربة 2ط 


م عرق 


لم يَحِرْ له أن يتجاورّها. 
فإن خرج إلى غير تلك البلدة» فاشترئ : ضون . 
لم يَجُرْ له أن يتجاورّها)؛ لأنه توكيل» وفي التخصيص فائدة» فيتخصص. 
وكذاليين له أن يلافك "بضاغ اكه لدي" من سلف ايلك 
لأنه لا يَملك الإخراج بنفسه. الاسلك تشويدة إن غير 
قال : (فإن حرج إلى غير تلك البلدة'" » فاشترئ: ضَّمِن)؛ وكان ذلك 


زوك وله ربية؟ لأنه تصرف فيه بغير أمره. 


وإن لم يشتر حتىئ رده إل الكوفة مثلا»ء وهي التي عيّنها للتصرف: 
بَرِى من الضمانء كالمودع إذا خالف في الوديعة؛ ثم تَرله”)» ورَّجَمَ المال 
فضارة هرا حال 6 مقنان الحقن الننائق: 


وكذا إذا ع 3 واد شترئ ببعضه في المصر”": كان المردود8 


والمشترئ في المصر على المضاربة؛ لما قلنا. 


)١(‏ أي المال. 

(؟) أي البضاعة. 

(5) وفي نُسخ: غير ذلك البلد. قلت: والمعنئ واحد. 
(5) أي وكان ذلك الذي اشتراه للمضارب. 

(5) أي ترك المخالفة» وردّها إلئ مكانها. 

(5) أي رد المضارب بعض المال على رب المال. 
0) أي قبل الخروج. 

() على رب المال. 


ههه هده هد وه هه هه وهاو ده و هد هاوه وهاو و هد واه قلق هده ٠»‏ هدو وه وا و هد و .د ود واو . .د واي 


م شرط الراء. بها ها هنا" :وهو ازواية «الجامع الصغير»» وفي 
كتاب المضاربة'"': ضَّمئّه بنفس الإخراج» والصحيح أذ الشراة م 
الضمان ؛ لزوال احتمال الردٌّ إل المصر الذي عيّته. 

انا" الفتمان ٠‏ قورف نيزج الإإفير اع وز نيتارك القيزاء #اللقشر 4 لا 
لأصل الوجوب"" 

الك لان على أن ب يشتري في سوق الكوفة ؛ حيث لا 
يصح التقييد؛ لأن المصر مع تبايّن أطرافه: كبُقَعةٍ واحدةء فلا يفيك 
التقييد؛ إلا إذا صرح بالنهي» بأن قال: اعمّل في السوق. ولا تعمل في 
غير السوق؛ لأنه صرح بالحَجْرء والولاية إليه. 

ومعن التخصيص: أن يقول له: علئ أن تعمل كذاء أو في مكان كذا. 

وكذا إذا قال: د هذا المال تعمل به في الكوفة؛ لأنه تفسيرٌ لهء أو 
قال: فاعمّل به في الكوفة؛ لأن الفاء للوصلء» أو قال: ذه بالنصف” 
بالكوفة؛ لأن الباء للالصاق. 


:7١١ص أي في الجامع الصغير. البناية 57/4/17 ونص الجامع الصغير‎ )١( 
مضارب اشترط عليه أن يبيع بالكوفة» فخرج إلئ البصرة» فاشترئ بالمال: ضَمِن.‎ 

)١(‏ من الأصل لمحمد رحمه الله. 

() يعني لتقرر الوجوب, لا لأصل وجوب الضمان. وينظر البناية ."1/94/1١5‏ 

(5) أي إلئ رب المال. 

(5) أي نصف الربح 


كتاب المضاربة 5 


وكذلك إن وقَّتَ للمضاربة وقناً بِعيْنه : يطل العقد بمُضيّه . 

وليس للمضارب أن يشتري من يَعِتِقَ علئ رب المال؛ لقرابقء أو 
غيرها. 

أما إذا قال: خُذْ هذا المال» واعمّل به بالكوفة: فله أن يعمل فيها وفى 
غيرها؛ لأن الواو للعطف»٠‏ فيصيرٌ بمنرلة المشورة. 

ولو قال: علئ أن تشتري من فلانء وتبيع منه: صح التقبيد؛ لأنه 
مفيد”''؛ لزيادة الثقةٍ به في المعاملة. 

بخلاف ما إذا قال: على أن ت* تشتري به من أهل الكوفة» حدق إلا 
قا ني برت من 1 تشتري به من الصيارفة» وتبيع منهم ١‏ فباع 
بالكوفة من غير غير أهلهاء أو من غير الصيارفة: جاز»؛ ؟ لأن فائدة الأول: 
التقيي بالمكان» وفائدة الثاني: التقيبدٌ بالنوع» هذا هو المرادُ عرفا لا 

8 2 2 رذق م و واس 

قال: ارقت إن وف للمضاربة وقتا بعينه: يبطل العقد بمضيه) ؛ 
أنه توكي : فكرقت بها وقتف والتوقيت مفيل ل 

وإنه تقييد بالزمان» فصار كالتقييد 7 والمكان. 

قال: (وليس للمضارب أن يشتري من يَعتِقَ على رب المال؛ لقرابةٍ» 
أو غيرها). 


)١(‏ وفي تُسخ: مقيّد. بالقاف. 
)١(‏ وفي تُسخ: مقيّدً. بالقاف. 


.1 كتاب المضاربة 


ولو فَعَل : صار مشترياً لنفسه» دون المضاربة. 

فإن كان في المال ربّح : لم يَجِرْ له أن يشتري من يَعتِق عليه . 
وإن اشتراهم :شي قال المضيارية: 

وإن لم يكن في المال ربح : جاز أن يشتريهم . 


لأن العقدَ وضع لتحصيل الربح» وذلك بالتصرفي مرة بعد أخرئ» 
ولا يتحققُ فيه؛ لعِيْقِه» ولهذا لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يُملّكُ 
بالقبض» كشراء الخمر» والشراء بالميتة. 

بخلاف البيع الفاسد: لأنه يُمِكِنْهِ ببعه بعد قَبْضِهء تسن التفضيرة 

قالاة (ولو انكل" "ضار مقغريا تيده دون المضارية) ) لأ" الكتراء 
متئ وَجَدَ نفاذاً علئ المشتري: تَفَدَ عليه» كالوكيل بالشراء إذا خالف. 

قال: ناكد قي الما رع ل يج له نا يشتري من يَعقّق علية)؛ 
لأنه يَعتق عليه نصيبه» ويفسد نصيب رب المال؛ أو يَعتِقَ عل الاختلاف 
المعووك 10 0 قلا يحض الصو 

قال : (وإن اشتراهه”" لقتو يال البفبارة) الأسيفي يقتري العيد 
لنفسه » فيَضمن بالنقد من مال المضاربة. 


(وإن لم يكن في المال ربح : جاز أن د يشتريهم). 
)١(‏ يعني اشترئ المضارب أبا رب المال. 


."/85/15 وهو أن الإعتاق يتجرأ عند أبى حنيفة» خلافاً لهما. البناية‎ )١( 


() أي اشترئ المضارب من يَعتِقَ عليه. 


كتاب المضاربة 2.24 


فإن زادت قيمتهم بعد الشراء : عَتَقَ نصيبه منهم. ولم يضمن لرب 
المال شيئاً؛ ويسعى العبد في قيمةٍ نصيبه منه. 

فإن كان مع المضارب ألفْ بالنصف. فاشترئ بها جارية قيميّها ألف. 
فوطتهاء فجاءت بولدٍ يساوي ألفاًء فادّعاه. ثم بلغت 1ط 


لأنه لا مانم من التصرفء إِذْ لا شركة له فيه ليَعتقَ عليه”". 


(0 


قال: (فإن زادت قيمثّهو' بعك الشراء + عتى انصسة منهم)؟ لملكه 
بعض قريبه. 

(ولم يضمن لرب المال شيئاً) ؛ لأنه الا صئع من جهته في زيادة 
القيمة» ولافي ملكه الزيادة؛ لأن هذا كنىء ينين من طريق الحكم» فصار 
كما إذا وَرِنّه مع غيره. 

(ويسعئ العبد في قيمةٍ نصيبه منه)؛ لأنه احتْبسّت ماليّته عنده» فيسعئ 
فيه كما في الوراثة”'". َ 

قال: (فإن كان مع المضارب الفا بالتصونف "+ فامدر بها جارية 
قيمتّها ألف. فوطتها”. فجاءت بولدٍ يساوي ألفاء فادّعاء" » ثم بلغت 


)١(‏ أي لا شركة للمضارب في المال حتئ يعتق من يشتريه علئْ المضارب. 
ا 

(1) وفي نسخ: قيمته. 

(©) كإن:وردك جماعة عبدا يعفق أحذهم نصيبه: فإنه يسع فن تصنيب .رت المال: 


1 كتاب المضاربة 


5 و 5 0 3 2 
قيمة الغلام ألفا وخمسمائةٍ» والمدّعي موميرٌ: فإن شاء رب المال استسعئ 


الغلام في ألفب ومائتين وخمسين» وإن شاء أعتق . 


قيمة الغلام ألفاً وخمسَمائةٍ» والمدّعي موميرٌ: فإن شاء رب المال استسعئ 
الغلام في ألفبٍ ومائتين وخمسين» وإن شاء أعتق). 

ووَّْه ذلك: أن الدّعوة صحيحةٌ في الظاهر؛ حَمْلاً علئ فراش التكاح؛ 
لكنها'" لم تَنفْد؛ لمَقْد شرطهاء وهو الملكُ؛ لعدم ظهور الربح؛ لأن كل 
واحدر منهماء أعني الأمّ والولد مستّحَقّ برأس المال» كمال المضاربة إذا 
صار”" أعياناً» كل عين منها يساوي راس المال: لا يظهر الربح» كذا هذا. 

فإذا زادت قيمة الغلام الآنَ: ظَهْرَ الربح» فتَمَدٍَ الدّعوة السابقة. 

بخلاف ما إذا أعتق”” الولدء ثم ازدادت القيمةٌ؛ لأن ذلك إنشاء 
العتق» فإذا بطل”؟» لعدم الملك: لا يَنفْذٌ بعد ذلك بحدوث الملكء» أما 
هذا غات تان اذ دن عند عدوت الحللة كما "اث بحري عند 
غيره» ثم اشتراه. 

وإذا صحَّت الدّعوة» وثبت النسب: عَتَقَ الولد؛ لقيام ملكه في 
بعضه» ولا يَضمنٌ لرب المال شيئاً من قيمة الولد؛ لأن عِنْقَه يغبت بالنسب 


)١(‏ أي الدعوة» وفي تُسخ: لكنه لم ينفذ لفقد شرطه. بالتذكير» أي الادعاء. 
(؟) وفي نُسخ: صارت. 

(9) أي المضارب. 

20 أي العسق: 


كتاب المضاربة ١‏ 


ثم إذا بض رب المال الألف : له أن يُضْمّنَ المدّعِي نصف قيمةٍ الأم. 


والملكء والملك آخِرهما وجوداًء فيضاف إليهء ولا صِنْعَ له فيهء وهذا 
ضمان إعتاق» فلا بد من التعدي. ولم يوجد. 

وله أن يستسعي الغلام؛ لأنه احتٌبست ماليْتّه عنده» وله أن يُعِتِقَ؛ لأن 
المستسعئ: كالمكائب عند أبي حنيفة رحمه الله. 


ان 
5 


ويستسّعِيه في ألفيٍ ومائتين وخمسين؛ لأن الألفْ مستحق برأس 
المال 2 السعسفانة ربح» والربح بينهماء فلهذا يسعئ له في هذا المقدار. 

قال: (ثم إذا قَبَضّ رب المال الألف: له أن يُضمنَ المدّعِيّ نصف قيمةٍ 
الأم)؛ لأن الألف المأخودً لَمّا اسبّحِقَ برأس المال؛ لكونه مقدماً في 
الاستيفاء: ظَهَرَ أن الجارية كلَّها ربحٌ» فيكون بينهما. 

وقد تقدّمت 0 كي : لاحتمال الفراش الثابت بالنكاح» 
وك نان قاد هن نقد "التنلقء. الإذا«ط لعلف د دن قاقد لاع 
وصارت الجارية أم ولدٍ له. 

ررق سين ون البانهه الأفعةا سان قو وان الستلاف 
لا يستدعي مُنْعاًء كما إذا استولد جارية بالتكاح» ثم مَلَكَها هو وغير» 
وزاثة يضبن ضيف شريكه: كذانهذا: 

بخلاف ضمان الولد”''» علئ ما مر والله تعالئ أعلم. 


عه واه ذه كلع اماع 
5 7 9 تي 


ذما لفن 24 بن 


)١(‏ يعنى ضمانّ إعتاق» فلا بد من التعدي. حاشية نسخة 8 #الاه. 


زضرة باب 


باب 
و و 
المضارب يضارب 
إذا دع المضاربُ المال إلى غيره مضاربة» ولم يأذن له رب المال 
في ذلك: لم يضِمَنْ بالدفع» ولا بتصرّف المضارب الثاني حتئ يربح» 
و جار ايو يز ال ا 9 
فإذا ربح : م ضمن: الأول لرب المال. 


باب 
و و 
المضارب يضارب 
قال: (وإذا دَقَمَ المضارب المال إلى غيره مضاربة» ولم يأذن له رب 
المال في ذلك: لم يضمن بالدفع.» ولا بتصرف المضارب الثاني حتى 
يربح» فإذا ربح: ضمِنَ الأول لرب المال). 
انرق اله عد وعد وار سيره ع أذ مويه رسيي الها 
وقال: آأبو يواينف:ومحمد رحمهما اللهة: إذا عمل نه: ضَمن؛ ربح أو لم 
يربح » وهذا ظاهر الرواية. 
- 2 ا و : مه اع 2 
وقال زفر رحمه الله: يضمن بالدفع. عمل أو لم يعمل» وهو رواية 
عن أبى يوسف رحمه الله؛ لأن المملوك له الدفع على وجه الإيداع, وهذا 
الدفع علىئ وجه المضاربة. 


المضارب يُضارب عن 


هلها هاه ها وا وه هاو ه هالو واو و هه .اواو و و ده هه اه وده ده واة وه .د وهاو هد واوا .ا هد وا و و ٠‏ 


َع 


ولي" : أن الدفع إيداع 00 وإنما يتقرر 
بالعمرية كاك لجان د عر تلم 


كر للمضارية: 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الدفع قبل العمل: إيداع» وبعده: إبضاعء 
والفعلان يَملِكهما المضارب» فلا يضمن بهماء إلا أنه إذا ربح فقد أثبت 
له شركة في المال» فيَضمنٌ» كما لو خخَلَطّه بغيره. 

وهذا ]ذا كائف الوسارر ممفسة نان قابيف فاضد: “ل فيه الأرل 
وإن عَمِلَ الثاني؛ لأنه أجيرٌ فيه وله أجرٌ مثله» فلا تثبت الشركة به. 

دك فق (الكناي !14 يضَمر الأو ولم يذكر الثاني. 

وقيل: ينبغي أن لا يَضْمَن الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما 
يَضْمَن؛ بناء علئْ اختلافهم في مودع المودع. 

وقا دنوب الغا تايان إن شا كن الأول .وإ كناك عمد 
الثاني» بالإجماعء زهو المشهور. 

وهذا عندهما ظاهرّء وكذا عنده. 

ووجة الفرق له بين هذهء وبين مودع المودع: أن المودع الثاني يقبضه 
لمنفعة الأول» فلا يكون ضامناً. 


أما المضارب الثاني: يعمل فيه لنفع نفسهء فجاز أن يكون ضامناً. 


.591/1١7 أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


نثرة المضارب يضارب 


فإذا دَقَعَ إليه رب المال مضاربة بالنصف. وأَذْنَ له بأن يَدفعَه 500 


ثم إن ضّمّن الأول: صحَّتٍ المضاربة الثانية بين الأول وبين الثاني» وكان 
الربح بينهما علئ ما شَرَطَاء لأنه ظَهَرَ أنه مَلَكَه بالضمان من حين خالفَ بالدفع 
إل غيره» لا علئ الوجه الذي رضي به فصار كما إذا دَقم”'' مال نفسه. 

وإن ضَّمَّن الثاني: رجع علئ الأول'" بالعهدة”"؛ لأنه عامل له كما 
في المودّع. 
ولأنه''' مغرورٌ من جهته في فم العقد. 

وتصحٌ المضاربة» والربحٌ بينهما على ما شَرَطَاءٍ لأن قرارَ الضمان 
عل الآزلاء كانه ممه" اطداء. 

ويطيب الربح للثاني» ولاايطبب للأول20؛ لأن الثاني 00 سفلف 
ولا خبْث في الحكل زا لأراق 'بتعيقه بولْكِه المستندٍ بأداء الضمان» ولا 
يَعرى عن نوع حَبْش. 

قال: (فإذا دَقَمَ إليه رب المال مضاربة بالنصف. وأَذِنَ له بأن يَدفعَه 

)١(‏ أي المضارب الأول. 

(0) أي رب المال. 

4 وفي تُسخ: بالعقد. 

(:) أي المضارب الثاني. 

(5) أي ضِمّنه رب المال ابتداء. 


(6) وفي تُسخ: للأعلئ» وبدل: الثاني: الأسفل. 


المضارب يضارب ع 


مضاربة إلى غيره» فدقَعَه بالثلث» وقد تصرّف الثاني» وربح : فإن كان رب 
1 ا 75 
المال قال له : على أن ما رَرَّقَ الله تعاليل فهو بيننا نصفان : فلرب المال : 
النصفُ» وللمضارب الثانى : الثلث» وللمضارب الأول : السد 
وإن كان قال له : علا أن ما رَرَقَكَ الله فهو بيننا نصفان : فللمضارب 
و ع 08 
الثانى : الثلث, والباقى بين المضارب الأول ورب المال : نصفان. 


مضاربة إلئ غيره» فدَقَعَه بالثلث» وقد تصرف الثاني» وربح: فإن كان رب 
الال فاق لاذه عار ار ها ررق 11 إن تمر فهورينا سان لزي الال 
النصفُ» وللمضارب الثاني: الثلث» وللمضارب الأول: السدس). 

أن 0 إلى الثاني 0 قل صح؛ ؟ لوجود الأمر به من جهة 
المالك» ورب المال شترّط لنفسه نصف جميع ما قله تعالن؛ زميق 
للأول إلا النصف. فيَنْصرِفُ تصرّقه إل نصيبه'”» وقد جَعَلَ من ذلك 
بقَدْر ثلث الجميع للثاني» كن لد فخ إلا سوس 

ويَطيبُ لهما ذلك؛ لأن فِعْلَ الثاني واقعٌ للأول» كمّن استُؤجر علئ 
خياطةٍ ثوب بدرهم» فاستأجر غيره عليه بنصف درهم. 

نالك ران كان فاك الس عل أن نم زر قلق اللا فيو بدا تمان : 
فللمضارب الثاني: الثلثء والباقي بين المضارب الأول ورب المال: 
نصفان). 


)١(‏ وفي تُسخ: رزقك. 
)١(‏ أي تصرّف المضارب الأول في المضاربة الثانية. 


5 المضارب يضارب 


ولو كان قال له : فما رَبحت من شيء فبيني وبينك نصفان» وقد دَقَعَ 
إلى غيره بالنصف : فللثاني النصفف» والباقي بين الأول ورب المال نصفان . 

ولو كان قال له: علئ أنَّ ما رَرّقَ الله تعالى فلي نصفهء أو قال له : 
فما كان من قَضُْل فبيني وبينك نصفانء وقد دَقَمَ إل آخَرَ مضاربة 
بالنصف : فلربٌ المال : النصف» وللمضارب الثاني : النصف» ولا شيء 
للمضارب الأول . 


لأنه فوّض إليه التصرف» وجَعَل لنفسه نصف جميع ما رَرَقَّ الله تعالئ 
للأول» وقد ررق الثلثين» فيكون بينهماء بخلاف الأول: لأنه جَعَل لنفسه 
نصف جميع الربح» فافترقا. 

قال: (ولو كان قال له: فما ربحت من شيء فبيني وبينك نصفان» وقد 
قم إلئ غيره بالنصف: فللثاني النصف» والباقي بين الأول ورب المال 
لفان )؟- 'لآن الأول شرط للثاني نصف الربح» وذلك 1 إليه من 
جهة رب المال» فيستّحقه. 

وقد جَعَلَ رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول» ولم يربح إلا 
النض ف فيكون مهلها ْ 

قال: (ولو كان قال له: علئْ أن ما ررق الله تعال فلي نصفهء أو قال 
له: فما كان من قَضْل فبيني وبينك نصفان"". وقد دَقَم إلئ آآخَرَ مضاربة 
بالنصف: فلرب الماله النصف» وللمضارب الثاني: النصفء ولا شيء 
للمضارب الأول). ١‏ 


(0) وفي نسح : نصفين. 


المضارب يضارب وخر 


وإن شَرَط للمضارب الثاني ثلثي الربح : فلرب المال: النصف. 
وللمضارب الثاني : النصف», ويّضمَن المضارب الأول للثاني سدس الربح 
فى ماله. 


لأنه جَعَلَ لنفسه نصف مطلّق الفضلء» فيتصرفُ شرْط الأول النصف 
للثاني إلئ جميع نصييهء فيكون للثاني بالشرط» ويخرج الأول بغير شيء؛ 
كمّن استُؤجر ليخيط ثوباً بدرهم» فاستأجر غير ليخيطه بدرهو”". 

قال: (وإن شرَط للمضارب الثاني ثلثي الربح: فلرب المال: النصف. 
وللمضارب الثاني: النصف» المفعارت الأرك الاق سر الي 
في ماله). 

لأنه شَرَّط للثاني شيئاً هو م 8 مُستَحَق لربً المالء فلم يَنَفَد في حَقَه ؛ لِمَا 
فيه من الإبطال» لكش التسمية في نفسها صحيحة؛ لكون المسمّى معلوماً 
في عقا بطلكه :وقد ين له السلامة)"قلزمه الوفاء به. 

ولانه ره في شمن العقدء وهو سب الرجوع» فلهذا يرجح عليه. 

وهو نظيرٌ من استؤجر لخياطة ثوب بدرهمء فدقَعه إلئ من يَخيطه 
بدرهم ونصف”". والله تعالئ أعلم. 


000 وفي تُسخ: بمثله. 
() فيجب نصف درهم عليه» فكذا هذا. حاشية نسخة 8*الاه. 


6 فصل 


فصل 
وإذا شَرّط المضارب لرب المال ثلث الربح» ولعبدٍ رب المال ثلث 
الربح» على أن يعمل العبدٌ معهء ولنفسه ثلث الربح : فهو جائرٌ. 
5 
فصل 
قال: (وإذا شَرّط المضارب لربً المال ثلث الربح» ولعبدٍ رب المال 
ثلث الربحء على أن يعمل العبدٌ معه. ولنفسه ثلث الربح: فهو جائرٌ)؛ 
لأن للعيد يدا معدرةء تخصوضا إذا كان عاذو 4ه واتتراط العمل : إذن 
لغ وليك لا يكوةة للووك بولا ان :نا أردهه العية وإن كان ميحجورا 
عليه» ولهذا يجوز بيع المولئ من عبلده المأذون له. 
وإذا كان كذلك: لم يكن مانعاً من التسليم والتخلية بين المال والمضارب. 
بخلاف اشتراط العمل على رب المال؛ لأنه مانع من التسليم» على ما مر 
وإذا ضحت المضاربة: يكون الثلك: للمضارب بالشرط». والثلثان: 
للمولئ؛ لأن كسب العبدٍ: للمولئ إذا لم يكن عليه دَيْنّء وإن كان عليه 
دين: فهو للغرماء» هذا إذا كان العاقد هو المولى. 
ولو عَقَدَ العبد المأذون له عقدَ المضاربة مع أجنبي» وشرَط العمل علئ 
المولئ: لا يصح إن لم يكن عليه دينٌ؛ لأن هذا اشتراط العمل علئ المالك. 
وإن كان على العبد دين: صح عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن المولى 
بمنزلة الأجنبي عنده» على ما عرف» والله تعالئ أعلم. 


ا 07 | بخ م 
ع 3 2 1 26 


فصل في العَرّل والقسمة حرق 


فصل في الْعَرْل والقسمة 
وإذافاك: رت امال او المضازت : بَطّلت المضارية. 
وإن ارتد رب المال عن الإسلام» والعياذ بالله. ولَحِقَ بدار الحرب : 
بطلت المضاربة. 
فإن عَرَلُ رب المال المضارب» ولم يَعلّمُ بعَرْله حتئ اشترئ وباع : 
فتصرّفه جائر. 


8 0 ٠. 

313:13 ما كوت العال؟ اق المسارنف بطع اسار لاه 

4 7 - و هه 
توكيل» على ما تقدّم» وموت الموكل: يطل الوكالة. 

وكذا موت الوكيل» ولا تورث الوكالة» وقد مر من قبل. 

قال: (وإن ارت رك ٠‏ المال م الإسلام» والعياذ بالله» وَلصيق بدار 
العرتة: بطلت ار لأن الُحوق: 0 اعويش ألا .ترك أنه 
رحمه الله؟ لأنه يتصرف له» قصار كتضرقه ينفسه: 

ولو كاثة النكتار ب هو المويد #الضارة عد "الها 4 لآن. لمغيارة 
نيحد ولا تردق و ملف زات الماق :فشك المفا ري 

قال: (فإن عَرَلَ رب المال المضارب» ولم يَعلَّمْ بعَزْله حتئ اشترئ 
وباع: فتصرّفه جائرٌ). 


22 فصل في العَرّل والقسمة 


ساس شاه و 5 5 عٍِ أ أ 7 
وإن علم بعزله. والمال عروض: فله أن يبيعهاء ولا د بفلعة العزل من 
ذلكء ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر. 
فإن عَزّْله ورأس المال دراهم أو دنانيرٌ وقد اعت لم يجرٌ له أن 


لأنه وكيل من جهته؛ وعَرْل الوكيل قصداً يَتَوقّفُ علئ عليه. 

قال: (وإن عَلِمَ بعَزلهء والمال عُروض: فله أن يبيعهاء ولا يُمنعْه 
العزل عن ذلك )4 لان حم قن قيت فى الريس» وإلما يظهر بالقشمة )“وهو 
بع علئ رأس المال» وإنما يَنض"" بالبيع. 

قال: (ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئاً آخَرَ)؛ لأن العزل إنما لم يعمل 
ضرورة معرفةٍ رأس المال» وقد اندفعت»: حيث صار تقداء عم العؤل. 

قال: (فإن عَزّْلهء ورأس المال دراهم أو دنانيرٌء وقد تَضسَّت: لم يجز 
له”"' أن يتصرف فيها)؛ لأنه ليس في إعمال عَرْلِهِ إبطال حَقَه في الربح؛ فلا 
ضرورة. 

قال رضي الله عنه: وهذا الذي ذكرَه”" إذا كان من جنس رأس المال» 
فإن لم يكن» بأن كان دراهم ورأس المال دنانيرء أو على القلب: له أن يبيعها 
بجنس رأس المال؛ استحساناً؛ لآن الربح لا يظهرُ إلا به وصار كالعروض. 


(") أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية 507"/15. 


فصل في العَرّل والقسمة 5:١‏ 


وإذا افترقاء وفي المال ديون» وقد ربح المضارب فيه : أَجَبَرَهِ الحاكم 


علئ اقتضاء الديون. 
وإن لم يكن له ربح : لم يَلرَمْه الاقتضاءء ويُقال له : وكل ربً المال 
فى الاقتضاء . 


وعلئ هذا موت رب المال» ولُحُوقه بدار الحرب بعد الردة: في بيع 
العروض ونحوها. 

قال: (وإذا افترقاء وفي المال يوان وقد ربح المضارب فيه: أَجَبَره 
الحاكم على اقتضاء اجون لاله بمنزلة الأجير» والربح”'" فيه كالأجر له. 

(وإن لم يكن له ربح: لم يَلرَمْه الاقتضاء”")؟ لأنه وكيل مَحْض» 


والمتبرع لا يجبر على إيفاء اليه 
قال: وال له: 0 وف ' المال في الاقتضاء) ؛ لأن حقو ف العقد 


تَرجع إلى العاقد» 0 
وقال في «الجامع الصغير”"»: يُقال له: أجل : مكانّ قولِه: وَكل. 
والمراد منه: الوكالة. 
وعلئ هذا سائرٌ الوكاللات. 
والبيّاع''“» والسّمسار: يُجِبّران علئ التقاضي ؛ لأنهما يُعملان بأجر عادة. 


)١(‏ وفي تُسخ: لأن الربح. 

() أي الاستيفاء. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من الجامع الصغير. 

(5) البيّاع: هو الذي يبيع بالأجرء وهو الذلال 4 والسسار بهو متو ع 


6.١‏ فصل في الْعَرْل والقسمة 


وما هَلّكَ من مال المضاربة : فهو من الرَبّح. دون رأس المال. 

فإن زاد الهاليك على الربح : فلا ضمان على المضارب . 

وإن كانا يقتسمان الربح» والمضاربةٌ بحالهاء ثم هَلّكَ المال» بعضه أو 
كله : ترادًا الربح حتئ يستوفِي رب المال رأس المال. 

فإن قَضَّل شيء : كان بينهما. 


قال: (وما هَلَكَ من مال المضاربة: فهو من الرَبّح» دون رأس المال)؛ 
لأن ابيع تابع؛ وصَرْف الهلاك إلى ما هو التَبَعْ أولء كما يُصرف الهلاكُ 
إلى العفو في الزكاة. 

(فإن زاد الهالِك علئ الربح: فلا ضمان علئ المضارب)؛ لأنه أمين. 

قال: (وإن كانا يقتسمان الربح» والمضاربة بحالهاء ثم هَلَكَ المال» 
بعضه أو كله : ترادًا الربح حتئ يستوفِيّ رب المال رأس المال). 


لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال؟؛ لأنه هو الأصل» 


ا ل وتبع له. 

فإذا هَلَكَ ما في يد المضارب أثانة "اتن اندها استعوفياة» مو اران 
المالة قفوي المضائيت :ما امدرقاد لأك أخده للفيةة عرما درت 
المال: محسوب من رأس ماله. 

وإذا عرو ران الجرك لأترن تفل قتن :كان بحهها) #الأناري: 


البائع والمشتري. البناية 400/117. 
)١(‏ أي حال كونه أمانة غير مضمون. البناية 405/15. 


فصل فى العَرّل والقسمة ع 


وإن نَقص : فلا ضمان على المضارب . 
ولو اقتسما الربح» وقَسَخَا المضاربة: ثم عَقداهاء فهَلَكَ المال: لم 
يترادًا الربح الأول. 


(وإن تَقص: فلا ضمان على المضارب)؛ لما بينًا. 

قال: (ولو اقتسما الربح» وفسَخًا المضاربة» ثم عَقَداهاء فِهَلَكَ المال: 
لم يترادًا الربح الأول). 

لذن الخضارية الأول قن انكييف . ورالفائية عقدٌ جديدً. وهلاكُ المال في 
الثاني: لا يوجب انتقاض الأول”"» كما إذا دفع إليه مالا آخَرَء والله أعلم 
بالصواب. 


د عد عد عا 6د 


)١(‏ أي قسمة الأول. 


نصا” 
فيما يفعله المضاربت 
ويجورٌ للمضارب أن يبع ويشتري بالنقد والنّسيئة. 
نصا” 
فيما يفعله المضارب 


قال: (ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنّسيئة) ؛ لأن كل 
ذلك من صَنْيْع التجار فينتظمه إطلاق العقد. إلا إذا باع إلئ أجل لا يبيع 
التجارٌ إليه؛ لأن له الأمرَ العام المعروف بين الناس. 

ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب» وليس له أن يشتري سفينة 
للركوت» وله أن يستكريها؛ اعتبارا لعاذة التجار: 

وله أن يأذنَ لعبدٍ المضاربةٍ في التجارة» في الرواية المشهورة؛ لأنه 
من صنيع التجار. 

ولو باع بالنقدء ثم أخمّر الثمن: جازء بالإجماع. 

اندها قلاف الزقين ايكلف ولك" «المفنازية ارا إل ان 
المضارب لا يَضمنٌ؛ لأن له أن يقايل”", لم بييم السيئة ...ول كذلّك 
الوكيل؛ لأنه لا يمك ذلك. 


)١(‏ أي التأخير. 
() أي البيع» من الإقالة. 


هاأقفاة .هه .هه هد ىه وى .واه .د وه ىد وا واو واه وه هاو . د هد هد هاو وى وى و ىد و وى ها قا .د هد و .ا واه 


وأما عند أبي يوسف رحمه الله: فلأنه يمك الإقالة» ثم البيع بالنّساىى 
بخلاف الوكيل ؛ لأنه لا يملك الإقالة. 

ولو“ اجعال بالفمرة علد الاين ”9 أوغلرا الأصيدرة جار ؟ لأذ الحوالة 
من عادة التجار. 

بخلاف الرضئ يستال بمال البتم) عحيت يشر فيه الانظر 'لأن تصرقه 
مقيّد بشرط النظر. 

والأصل أن ما يفعلّه المضاربٌ ثلاثة أنواع : 

-١‏ نوع يَملِكه بمطلّق عقد المضاربة» وهو ما يكونُ من باب المضاربة 
وتوابعهاء وهو ما ذكرنا. 

ومن جملته: التوكيل بالبيع والشراء؛ للحاجة إليهء والرهنُ والارتهان؛ 
لأنه إيفاء واستيفاءء والإجارة والاستئجارء والإيداع والإبضاع والمسافرة» 
عل كزان قبل 

-١‏ ونوعٌ لا يَملكه بمطلّق العقدء ويملكه إذا قيل له: اعمّل برأيك» 
وهو افا عقا أن يلك ده فيَلتحجق به عند وجود الدلالة”". 

وذلك مثل ذَفْعٍ المال مضاربة أو شركة إلى غيرهء وخَلْطٍ مال 
المضبارية بمالة»: أو بمال غيره؛ لآنتوب الكال:رضي بشركته "لا بشركة 


)١(‏ أي علئ رجل أيسر من المشتري» أو أعسر منه: جازت الحوالة. 
(0) وهو قوله: اعمل برأيك» كما سيأتى. 


هالو ىه .فى هه وه وه هاه و .د هد هاه و و وود و وه ىا هد .د و .ا . ده وى و و .او اه .عار .ا .ا مانو 


غيره» وهو أمرٌ عارضي لا تتوقفُ عليه التجارة» فلا يدخل تحت مطلق 
العقد. ولكنه جهة في التثميرء 0 الوجه رافق فيدخل فيه عند 
وجود الدلالة. وقول اعمّل برأيك: دلآلة غلوا ذلك. 

ونوعٌ لا كه لا بمطلق العقد. ولا بقوله: اعمّل برأيك» إلا أن 
ل المال» وهو الاستدانة» وهو أن ب يشتري بالدراهم والدنانير 
يعدها اشكرم بر اين القالة اليلق وجوه أقتيه ذلك أنه عير المال زافدا 
على ما انعقدت"'' عليه المضاربة» ولا يرضئ بهء ولا بشغْل ذْميِه بالدين. 

ولو أذن الق رف" المال. بالأنيكدالةة عبان المشطئ -تتنهما تضفة» 
بمنزلة شركة الوجوه. 


وأخيد 0 السّفاتج : لأنه نوع من الاستدانة. 


وكذا إعطاؤها: لأنه إقراض» والعتق بمال وبغير مال. 
والكتابة : لأنه ليبس بتجارة. 


ا : 5 1 0 
والإقراض» ولي + والصدقة نه تبرع محضص. 


)١(‏ وفي تُسخ: انعقد: بالتذكير؛ لتذكير الخبر. حاشية سعدي. 

() بالرفع» عطفاً علئ قوله: وهو الاستدانةٌ» أي النوع الذي لا يَملِكّه 
المضاربٌ بدون التنصيص عليه: الاستدانة» وأخْذٌ السفاتج» والسفتّجَة هي: عبارة عن 
قرض يستفاد به سقوط خطر الطريق. البناية »4١١/١7‏ وتقدمت. 

(*) كل هذا لا يجوز. حاشية نسخة 8"الاه. 


نيماعل ايضار 5 


ولا يروج عبداً ولا آَمَةَ من مال المضاربة. 
فإن دَقَعَ شيئاً من مال المضاربة إلئ رب المال بضاعة» فاشترئ رب 
المال» وباع : فهو علئ المضاربة . 


قال: (ولا يروج عبداً ولا أَمّة من مال المضاربة). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يزوج الأمة؛ لأنه من باب الاكتساب؛ 
الأدوى أنه يمعي به المهر ‏ وسقوط النفقة 

ولهما: أنه ليس بتجارة» والعقدٌ لا يَتضمّن إلا التوكيل بالتجارة» 
وصار كالكتابة والإعتاق على مال؛ لأنه اكتساب» ولكن لما لم يكن 
تجارة : مم عن سار 05-7 

قال: (فإن دَقَمَ شيئاً من مال المضاربة إلئ رب المال بضاعة”", 
فاث فعر وروت المالة 39 : فهو علئ المضارية). 

وقال زفرٌ والشافعى "اوسني الك المقا رن ؛ لأن رب المال 
ع تع ادق فلا يصلّحٌ وكيلاً فيه » لد د ا ولهذا لا 
تصح إذا شرّط العمل عليه ابتداء. 

ولنا: أن التخلية فيه قد تمت وصار التصرّف حقاً للمضارب» فيصلح 
ليا الال ركذ عتتي االتعرك «والإرضاة اتركالن ايند اقلا يكرد 
استرداداًء بخلاف ما إذا شَرّط العمل عليه في الابتداء؛ لأنه يمنعّ التخلية. 


)١(‏ أي دَفْعٌ المال للغير ليعمل به متبرعاً بدون عوض» وتقدم تعريفها. 
(1) قوله: والشافعى: مثبت فى تُسخة ١944هء‏ وينظر لقوله: الحاوي 70/1". 


1 نما عله المضازت 


وإذا عَمِلَ المضارب فى المصر : فليست نفقئّه فى المال» وإن سافر : 
فطعامه وشرابه وكسوتّه وركوبه في المال. 
ص م 50 5 2 
فإن بقى شيء في يده بعد ما قدِم مصره : رده فى المضارية . 


وبخلاف ما إذا دََمَ المال إلئْ رب المال مضاربة» حيث لا يصح؛ 
لأن:المفارية تعفد شركة على مال رب المال» وعمل المضارب» ولا 
فال للمضارب ها هناء فلو عرناد يؤدي إلى لَب المرضوع» وإذا لم 
تصح: "ديشن عمل رق النان بام المضاره: قلا قبطل به النعتارية الأرارة. 

قال: (وإذا فيل المضارب 5 المصر: فليست نفقته في المال» وإن 
سافر: فطعامٌه وشرابّه وكسوثّه وركويُه)؛ معناه: شراء وكراء: (في المال"). 

ووجة الفرق: أن النفقة تجبْ بإزاء الاحتباس» كنفقة القاضي» ونفقةٍ 
المرأة» والمضارب في المصر: ساكنٌ بالسكنئ الأصلية'"'» وإذا سافر: 
صار محبوساً بالمضاربة» فيستَحِق النفقة فيه. 

هذا ماوق ١‏ لعي أنه ست الزدل» أ محالت قلف بطر 
بالإنفاق من ماله» أما المضارب: فليس له إلا الربح» وهو في حير الترددء 
فلو أنفق من ماله: يتضرر به. 

وبخلاف المضاربةٍ الفاسدة: لأنه أجيرّء وبخلاف البضاعة: لأنه متبرع. 

قآل9 اإفإن قن شت فو ديدة بعل ها فوم مضت ارده ف المصارة)ة 
لانتهاء الاستحقاق. 


)١(‏ أي في مال المضاربة. 
ف وفي سخ : الأصلي. بالتذكير. 


قها هله الجظار 65 


وأما الدواء : ففى ماله . 


وإذا ربح : أَخَذَ رب المال ما أنفق من رأس المال. 


ولو كان خروجه دون السفر'"': إن كان بحيث يغدوء ثم يروح» 
فيبيت بأهله: فهو بمنزلة السُوقِيّ في المصرء وإن كان بحيث لا يبيت 
بأهله: فنفقتّه في مال المضاربة ؛ لأن خروجه للمضاربة. 

والنفقة هي : ما يضرف إل التحاحة الرائية» :هونا نكر . 

وله علة للك : عَسْل ثيابه» وأجرة أجير يخلمه. وفراش ينامٌ عليه 
وعَلَفْ دابة يركبهاء والدَّمْنُ في موضع يُحتاج ينا 

وإنما يُطلَقُ في جميع ذلك: بالتعووف :لطي لشو الفضل إن 
جاورّه؛ اعتباراً للمتعارّف فيما بين التجار. 

قال: (وأما الدواء: ففي ماله)» في ظاهر الرواية. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يدخل في النفقة ؛ لأنه لإصلاح بدنه؛ 
الاوك من الفهاذة الاليف تضاو كاليقة 

وَجْهُ الظاهر: أن الحاجة إلئ النفقة معلومة الوقوع» وإلىئ الدواء: 
بعارض المرض» ولهذا كانت نفقة المرأة علئ الزوج» ودواؤها في مالها. 

قال: (وإذا وبح" لخدوت ادال با السويسن وان لبالا 


.41١5/15 وهو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. البناية‎ )١( 

(0) أي من قبل» وهو طعامه وشرابه وكسوته وركوبه. 

() أي أرض الحجاز؛ لأنها حارة يحتاج أهلها إل ترطيب أبدانهم بالدهن. 
البناية ١15//ا١5.‏ 

(5) أي المضارب. البناية 518/157. 


6 قيما يفعله المضارت 


فإن باع المتاع مرابحة: حُسِب ما أنفق على المتاع من الحمُلان 
ونحووء ولا يحتسّب ما أنفق على نفسه . 

فإن كان معه ألفا. فا شدر ها ثانا فقصرهاء أو حَمَلَّها بمائة من 
عندهء وقد قيل له : اعمّل برأيك : فهو متطوع . 

وإن صَبَّمَها أحمرٌ : فهو شريك بما زاد الصبْغْ فيه. ولا يَضمَن. 


لأن"" الربح لا يَُظهر ما لم يَصيل إليه - جميعٌ رأس المال» فإن فَضّل 
ايكون وميا رطا يريد بهذا أنه يأخذ رب المال جميع 
0 ماله وما بقي : : يكون بينهماء» فتكون النفقة عورف 1 الربح » ولا 
تكون مستؤوقة إلرن راسو ايان 
قال: (فإن باع المتاع مرابحة: حُسب ما أنفق علئ المتاع من الحمُلان 
ونحووء» ولا يحتسب ما أنفق .علو لفسه): 
لأن العرفَ جار بإلحاق الأول» دون الثاني. 
ولأن الأول يوجبُ زيادة في المالية بزيادة القيمة» والثاني لا يوجبها. 
قآل؟ ل[ فإن كان فعه القناة فاشعرق يها ثاب فقص 7 أو حيليا 
بمائة من عنده» وقد قيل له: اعمّل برأيك: فهو متطوعٌ). 
لأنهانعدانة علرة وَنت المال# فل يُعظمه هذا التقال »عل عام 
قال: (وإن صبَغَها أحمر: فهو شريك بما زاد الصبّغ فيه» ولا يَضِمَن)؛ 
لأنه عبن مال قائم به حتى إذا بيع : كان له حصة الصبْغْ» وخصة اللوث 


.544 هذا التعليل: لأن الربح... إلئ قوله: رأس المال: مثبت في نسخة السليمانية‎ )١( 
فم أي بيّضها.‎ 


هاده هاه هد وده هد و ىه هد ود و و و هاو ىد واج ولو وى واو ىه هاه و وى .او و و ها وا و وى ٠.‏ 6 60 . 


الأبيض علئ المضارية. 

بخلاف القصارةٍ والحمُل ؛ لأنه ليس بعَيْنٍ مال قائم به» ولهذا إذا فَعَلّه 
الغاصب: ضاعء ولا يضيع إذا صَبّعْ المخغصوب. 

وإذا صار شريكاً بالصبّغ : انتظمه قولّه: اعمّل برأيك» انتظامّه الحَلْط”"©, 
فلا يضمنُه» والله تعالئ أعلم. 


بع اد 00 14 
ين عن 


)١(‏ أي خخَلْط مال المضاربة بمال نفسه» أو بمال غيره» وفي تُسخ: الخلطة. 

واتتصاب لفظ: الانتظامٌ: بنزع الخافض» وهو مصدرٌ مضاف إلى فاعله» وهو 
الضمير الذي يرجع إلى قوله: اعمل برأيك» وقوله: الخلط: بالنصب: مفعوله. البناية 
5 . 


0 فصل آخَر 


اذ فو 
فصل آخر 
فإن كان معه ألف بالنصف» فا شترئ بها بَرَ فباعه بألَيْنء ثم | اشتر 
بالألمَيْن عبداً فلم يدهم حتئ ضاعا : يَعْرَم رب المال ألفاً م 
وو و 


والمضارب خمسمائة. ونون ربع العبدِ للمضارب» وثلاثة أرباعه على 


ل لو 


فصل آخر 


قال: (فإن كان معه ألفٌ بالنصف. فاشترئ بها بَرَآ فباعه بألقيّن» ثم 
اشترئ بالألفيّْن عبداء فلم يَنقدهما حتئ ضاعا: يَعْرَمُ رب المال ألفاً 
0 والمضارب خمسمائة» 101 ربع العبد للمضارب» وثلاثة 
قال رضي الله عنه: هذا الذي ذَكَرّه حاصل الجواب؛ لأن الثمن كله 
١‏ 5 000 1 32 0 1 2 
غلا المضارنة» إذ"' هو العاقد. إلا أن له حقّ الرجوع على رب المال 
5 ومو 2 م 
بألف وخمسمائة» على ما نُبِيّنْء فيكون عليه في الآخرة”". 
ووجهه: أله ا نَضََ المال: طهر الربح» وهو و 0 فإذا 


() وفي نُسخ: لأنه. 
(؟) أي الأخيرء يقال: جاء فلان بأخرة: أي بأخير. البناية 477/15. 
(*) وفي تُسخ: ظهر الربح» وله منه خمسمائة. 


ذل لو 


فصل آخر و 


ويكون راس المال العيْنَ وخ مسال 

ولا يبيعغه مرابحة إلا على ألفيْن. 

وإن كان معه ألف. فاشترئ رك ٠‏ المال عبداً بخمسمائة2 وباعه إياه 
بألفيء فإنه يبيعُه مرابحة عل خمسمائة . 


اشترئ بالألفين عبداً: صار مشترياً ريه لنفسه» وثلاثة أرباعه للمضاربة» 
علئ حَسّب انقسام الألفيْن. 

وإذا ضاعت الألفان: وجب عليه الثمن؛ لِمَا بِينّاه. 

وله الرجوعٌ بثلاثة أرباع الثمن فوب لجال انها وك من تحهنة 
فيه » ويّخْرج نصيب المضارب» و ل لأنه و 
لقف وال لساري امال رويقها انا وتبقئ ثلاثة أرباع العبد علئ 
المضاربة؛ لأنه ليس فيه ما ينافي المضاربة. 

(ويكون رأسّ المال ألفَيّن وخمسمائة)؛ لأنه دَقَعَ مرّة ألفء ومرة ألفا 
وخمسيائة: 

(ولا يبيغه مرابحة إلا علئ ألفَيْن)؛ لأنه اشتراه بألقين. 

ويظهرٌ ذلك فيما إذا بِيْمَ العبدٌ بأربعة آلافرء فحصة المضاربة ثلاث 
آلافيء يرفع رأس المال» ويبقئ خمسمائة ربح”'' بينهما. 

قال: (وإن كان معه ألف فاث شترئ رب المال عبداً بخمسمائة» ا 
إناه القن فإتددييكه "مراتعة علئْ خمسمائة)؛ لأن هذا البيع 0 


(1)أي:مضمون عار المضارت إذا هلك العيد: 
(1) وفي تُسخ: ربحاً. 


فاب اللو 


م فصل آخر 


فإن كان معه آلف بالنصف» فاث شترئ بها عبداً قيمبّه ألفان» فقكّل العبد 


ووو 


رجلاً خطاً : فثلاثة ة أرباع الفداء علئ رب المال» وربعه علئ المضارب . 


بجواز؛ م دفعاً للحاجة لم وم إلا أن 
الخيانة» 02 

ولو اث حرى المعارد عدا باقر بعس الم راربا 
0 

قال: (فإن كان معه أل بالنصف ء فاشترئ بها عبداً قيميّه ألفان» فقتل 
اعد رجلا خط 'فقادية ثة أرباع الفداء علئ رب المالء وربعُّه علئ 
المضارب). 

لآأن القذاء مولة الملك فيقري عكر المللفع رقن ان الملاكا هما 
أرباعاً؛ لأنه لَمّا صار المال عَيْناً واحدة”" قيميّه ألفان: ظَهَرَ الربح» وهو 
القه متيننة. والك ري لجال ور ادن نينالا لان الوك لقا و واد عدا 
خرج العبد عن المضاربة. 

أما ضيبت النضازب :“فلما ياد وأما تضيت :زف الفال: اللقضاء”؟ 


0 البناية 577/55. 


[فرة وفي تُسخ: بقضاء. 


عدم لاو 


فصل آخَر مهمع 


فيكون العبدٌ بينهما أرباعاً. 

يخدمٌ المضارب يوماً» ورب المال ثلاثة أيام . 

فإن كان معه ألف فاشترئ بها عبداًء فلم يَنقَدها حتئ مَلَكَ الألف : 
يدف ربب المال ذلك الثمنَ» ويكون رأس المال جميع ما يدفم إليه رب 
المال. 


القاضي بانقسام الفداء عليهما؛ لِمَا أنه يتضِمّنْ قسمة العبدٍ بينهماء 
والمضاربة تتهي بالقسمة. 

بخلاف ما تقدم, لأن جميع الثمن فيه علئ المضارب» وإن كان له 
حو الرشرعة فلاتعخانها لالس 77 

ولأن العبدَ كالزائل عن ملكهما بالجناية» ودَفعْ الفداء: كابتداء الشراء. 

(فكون العيد نيما أرياعا )4 لز عل المضادية: 

(يخلمٌ المضارب يوماًء ورب المال ثلاثة أيام)» بخلاف ما تقدم. 

قال: (فإن كان معه'" ألفٌ» فاشترئ بها عبداًء فلم يَنقدها حتئ هَلَّكَ 
الألف: يدفم رب المال للك النمن أ تريكون رأس المال جميع ما يَدفع 
إليه رب المال). 

لأن المال أمانة في يدهء فلا يصيرٌ مستوفياً؛ لأن الاستيفاء إنما يكون 


1 


عدي فونه وحكم الأمانة ينافيه» فيّرجع مرة بعد أخرئ. 


زهة أي ثانياً. 


لاج برو 


1 فصل آخر 


هاه اه ها وى هه .ا واه .د واو و واه هد وده هد و هد هه وهاه جه واو ودع وله هو ودود يو و .ا وا و واف هام 


بخلاف الوكيل بالشراء إذا كان الثمرن مدفوعاً إليه قبل الشراء» وَهَلَكَ 
بعد الشراء: حيث لا يرجعٌ إلا مرة؛ لأنه امك داه ترف ١‏ لأن الوكالة 
تجايمٌ الضمان» كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب. 

ام في ألركالة في هده لضو بيرت بره وفيما إذا 0 
العوكل إليه المال» فهلك بعده: لا يرجمٌ؛ لأنه ثبت له" حَقّ الرجوع 
بنفس الشراء» لد سكرفا بالقشو فده 

أما المدفوعٌ إليه قبل الشراء أمانة في يدهء وهو قائمٌ علئ الأمانة بعده: 
فلم يَصِرْ مستوفياًء فإذا هَلَكَ: رَجَعّ عليه مرةء ثم لا يرجم؛ لوقوع 
الاستيفاء» على ما 08 والله تعالىئ أعلم. 


)١(‏ أي للوكيل. 


فصل فى الاختلاف هع 


فصل في الاختلاف 
الم د 0 0 م وربحت 


. فصل في الاختلاف 
بين رب المال والمضارب 
قال: ل كان مع د ألفان» فقال لرب المال: دَفَعْتَ إلي 
ألا زمه ألغا »ةوقا ف ما لاء بل دفعت إليك ألفيْن: فالقول 
فول المسيا ف 
وكان ابو تحفيفة همه الله يفول آلا : الكو قو رب الطالي وهو قزل 
زفر رحمه الله؛ لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح» وهو يُنكِرٌ 
والقول قول المنكر. 
ثم رَجَمْ إلى ما ذكر في «الكتاب'"2»؛ لأن الاختلاف في الحقيقة في 
مقدار المقبوض» وفي مثله: القول فقول الفايقي مهيا كات أ اميناء لأنه 
أعرف بمقدار المقبوض. 
ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح: فالقول فيه لربًٌ المال؛ لأن 
الربح يُسِتَحَقَ بالشرط» وهو يُستفادٌ من جهته. 
وأيُّهما أقام البينة علئ ما ادعئ من فضل: قلت ؛ لأن البينات للإثبات. 


.47/8/1١5؟ أراد به الجامع الصغير. البناية‎ )١( 


5-11 فصل في الاختلاف 


ومّن كان معه ألفٌ درهمء فقال: هي مضاربةٌ لفلان بالنصف» وقد 
7 0 5 إئ إلى و و ٍ 
ربح ألفاء وقال فلان : هي بضاعة : فالقول قول رب المال 


قال: (ومّن كان معه ألفُ درهم» فقال: هي مضاربة لفلان بالنصفء وقد 
بح ألفء وقال فلان: هي بضاعة”": فالقول قول رب المال)؛ لأن المضارب 
يدعي عليه تقويم عمله» أو شرطاً من جهته» أو يدعي الشركة وهو ينكر. 

ولو قال المضارب: أقرضتّتي» وقال رب المال: هو بضاعة» 7 
وديعةٌ: فالقول لربٌ المال» والبينة بين المضارب؛ لأن المضارب يدّعي 
عليه التملك» وهو ينكر. 1 

ولق أدغرا دونب العا المقباورة في نوعء وقال الْآخَرُ: ما سمِّيت لي 
تجارة بِعيّنها: فالقول للمضارب؛ لأنّ الأصلّ فيه العمومٌ والإطلاق» 
والتخصيص: بعارض الشرط» بخلاف الوكالة؛ لأن الأصل فيه التتخصيص. 

ولو افق كل واخكر نميهم توعاً: فالقول ترب" المال» لأنهها اثفقا عار 
التخصيص» والإذن يُستفادٌ من جهته» والبيئة بينةٌ المضارب ؛ لحاجته إلئ 
نفي الضمان» وعدم حاجة الآخر إلا البيئة. 

ولو وَقَتَتٍ البيّتان وقتاً: فصاحب الوقت الأخير أول؛ لأن آخرَ 
الشرطيّن: ينض الأول» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي دَفْمْ المال للغير ليعمل به متبرّعاً بدون عوض. وتقدم تعريفها. 


كتاب الوديعة ال 


كتاب الوديعة 
0 ب لت اه سا هسه 
الوديعة : أمانة في يد المودع. إذا هلكت : لم يضمئها. 
وللمودع أن يُحفظها بنفسه. وبمن في عِمَّاله 


كتاب الوديعة 


سس واسمة 


قال: (الوديعة: أمانة في يد المودعء إذا هلككت: لم يَضمَئْها) ؛ لقوله 
عليه الصلاة والبادم: «ليس على المستعير غير المغل 006 ولا على 
المستودع غير المغِل 00 

ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع» فلو ضمنّاه”": يُمتنع الئاس عن 
قبول الودائع» فتتعطّل مَصالِحُهم. 

قال: (وللمودع أن يَحفَظَها بنفسه» وبمّن في عِيّاله)؛ لأن الظاهر أنه 
يلتزم حفظ مال غيره علئ الوجه الذي يحفظ مال نفسه. 

ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله؛ لأنه لا يُمكِنّه ملازمة بيتهء ولا 
استصحاب الوديعة في خروجه؛ فكان المالك راضيا به. 


)١(‏ سنن الدارقطني »)75971١(‏ وقال: عمروء وعبيدة: ضعيفان» وإنما يروئ عن 
شريح القاضي غير مرفوع. اهء وبمعناه عند ابن ماجه 2)١40١(‏ نصب الراية 
/ء التعريف والإخبار 570/7» وينظر لقول شريح: عبد الرزاق .)١41/857(‏ 

أما العيني في البناية 470/١7‏ فقد دافع عن الحديث؛ ورد علئ الدارقطني بأن 
تضعيقّه للراويين جَرْح مبهَمٌء فلا يُقبّلء وأتئ له بشاهدٍ يقوّيه» وقال: والعجب من 
شرح الهداية كيف سكتوا عن بيان حال هذا الحديث. اه 

(؟) أي المودع. 


الم كتاب الوديعة 


فإن حفظها بغيرهم» أو أودعها عند غيرهم : ضمن. 
إلا أن يقع فى داره خريق فيُسلمها إلى جاره» أو يكن فى سفينة ' 
فخاف العَرَقَ فيلْقِيّها إلى سفينةٍ أخرى . 


00000 و 5 0206 من بي 5 وساس 
فإن طلبها صاحبهاء فحبسهاء وهو يُقدِر على تسليمها : ضوتها. 


(فإن حَفِظها بغيرهم» أو أودّعها عند غيرهم: ضَونَ)؛ لأن المالك 

رضى بيده. لا بيدٍ غيره» والأيدي تختلف فى الأمانة. 
ع 7 ص 00 9 

ولأن الشيء لا يتضمَن مثله» كالوكيل لا يوكل غيره. 

والوضعٌ في حِرز غيره: إيداعٌ» إلا إذا استأجَر الحِْرٌ: فيكون حافظاً 
: 000 
في رز" يبس + 

قال: (إلا أن يق في داره حريق» فيُسلْمّها إل جاره» أو يكون في 
ننقنة » :قاف العرق) قيلفييا إل سفيدة الخو )+ لأنه تعن طريقا حفط 
فى هذه الحالة» فيرتضيه المالك. 

ولا يصدّق على ذلك إلا ببينة ؛ لأنه يدعي و 0005 ان 
بعد تحقق السبب» فصار كما إذا ادعئ الإذن في الإيداع. 

قال: (فإن طلَبّها صاحبهاء فحبّسَهاء وهو يَقَدِرٌ على تسليمها: 
ضَيئها)؛ لأنه متعد بالمنع» وهذا لأنه لما طَالَبّه: لم يكن راضياً بإمساكه 
بعده. فَيَضِمَئُها بِحَبْسها'' عنه. 


)١(‏ وفي تُسخ: بحرز. 
زفق وفي نُسخ: بيحيسه. أي بحبس المودع للوديعة. 


كتاب الوديعة 65١‏ 


وإن خَلَطَها المودّعٌ بماله» حتئ لا تت تتميّرُ: ضّوتهاء ثم لا سبيل 
للمودع عليها عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا: إذا خَلَطَها بجنسها : شركه إن شاء . 


قال: (وإن خَلَطَها المودعٌ بماله» حت لا تتميّرٌ: ضّيئّهاء ثم لا سبيل 

وقالا: إذا خَلَطّها بجنسها: شَركه'" إن شاء)» مثل أن يَخلِط الدراهم 
انض النضرى واليكرة بالتتوق: و اليفطلة والنفيظة بدو الشف لين 

ليما آنه له ينكة 'الرضيول ‏ إلى عن اعفد موز )ادكه فط 
بالقشحة كان ابقهاذكا عن وجي دون رحد فيل إل انيما شاع 

5 7 انق و 5 

وله: أنه استهلالكٌ من كل وجه؛ لأنه فِعل يتعذرٌ معه الوصول إلى عيّن 
را 57 5 و 2 
حقهء ولا معتبر بالقسمة؛ لأنها من موجبات الشركة» فلا تصلح موجبّة لها. 
الله؛ لأنه لا حَقّ له إلا في الدّين» وقد سقط. 

وعندهما وكالار الفط عن القفافة فتد فتتعيّن الشركة في المخلوط. 

وخخَلْط الخَّل بالزيت» وكل ناكم بغير جنسه: يوجب انقطاع حق 
المالك إل الضمان» وهذا بالإجماع؛ لأنه استهلالكٌ صورة» وكذا معنى؛ 
لتعذر القسمةٍ باعتبار اختلاف الجنس. 


)١(‏ أي شرك المودع المودع. 
(1) بفتح الطاءء أي أبرأ المالكُ المودّع الخالط عن الضمان. البناية .551١/15‏ 


ذه كتاب الوديعة 


وإن اختلطت بماله من غير فعله : فهو شريك لصاحبها . 
فإن أنفق المودّع بعضهاء ثم رد مثله» فَخَلَطَه بالباقي : ضَّمِنَ الجميع . 


وإذا تعدّئ المودعٌ في الوديعة» بأن كانت دابة فركبّهاء أو ثوباً 0 


ومن هذا القَبيْل: خَلْط الحنطة بالشعير» في الصحيح؛ لأن أحدّهما لا 
يخلو عن حبَّاتِ الآخرء فتعذّر التمييزٌ والقسمة. 

ولو خَلِّط المائع بجنسه: فعند أبي حنيفة رحمه الله: ينقطعْ حَقّ المالك 
إِلىْ الضمان؛ لأنه استهلالكٌ ؛ لِمّا ذكرنا. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: يُجِحَل الأقل تابعاً للأكثر؛ اعتباراً للغالب 
لعاف 

وقول استعياق وحطينة لله: شرِكه بكل حال؛ لأن ايمر ل ين العم 
عنده؛ علئ ما مر في الرضاع. 

ونظيره: خخَلْط الدراهم بمثلها إذابة؛ لأنه يصيرٌ مائعاً بالإذابة. 

قال: (وإن اختلطت بماله من غير فِعله: فهو شريك لصاحبها)؛ كما إذا 
انشقّ الكِيّسان» فاختلطا؛ لأنه لا 00 لعدم الصنّع منه» فيشتركان» 
وهذا بالاتفاق. 

قال: (فإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد مثلهء فخَلَطّه بالباقي: ضَمِنَ 
الجميع)؛ لأنه خَلَطَ مال غيره بماله» فيكون استهلاكاً علئ الوجه الذي تقدم. 

قال: (وإذا تعدّئ المودَعٌ في الوديعة» بأن كانت دابة فركيّهاء أو ثوباً 


كتاب الوديعة وه 


فلس أو عبداً فاستخدمّهء أو أودَعَها عند غيره» ثم أزال التعدّي, فردّها 
ل : زال الضمان. 

فإن طَلبّها صاحبهاء فجَحَّدَها : ضَّوئها. 

فإن عاد إلئْ الاعتراف : لم يبرأ عن الضمان. 


فلس أو اغبدا فاستخدمّه؛ أو أودَعها عند غيره» ثم أزال التعدي» فردّها 
العاف زان السهان): 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يبرأ عن الضمان؛ لأن عقد الوديعةٍ ارتفع 
حين صار ضامناً؛ للمنافاة بين الموجبيّن» فلا يبرأ إلا بالردٌ علئ المالك. 

ولنا: أن الأمر باق؛ لإطلاقهء وارتفاع حك العقره وزوز تبت 
نقيضهء فإذا ارتفع التقيضث: عاد حكم العقد. كما إذا استأجره للحفظ 
شهراء فتَركَ الحفظ في بعضيه» ثم حَفِظ في الباقي» فحصل الرد إلئ يد 
نائب المالك. 

قال: (فإن طَلبّها صاحبهاء فجَحَّدها: ضَمئها)؛ لأنه لما طالبه بالرد: 
فقد عَزَلّه عن الحفظ. فبعدَ ذلك هو بالإمساك غاصب مانع» فيضمئها. 

قال: (فإن عاد إلئ الاعتراف: لم يبرأ عن الضمان)؛ لارتفاع العقدء 
إِذْ المطالبة بالرد: رفع من جهتهء والجحودٌ فَسْح من جهة المودع. 
كجحود الوكيل الوكالة» وجحود أحد المتعاقدين البيع» فْتَمّ الرفع. 


.١714/1/ الحاوي الكبير‎ )١( 


6.5 كتاب الوديعة 


وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا : ليس له ذلك إذا كان لها حَمْلَ ومؤنة . 


أو لأن المودع ينفردٌ بعزل نفسه بمَحضّرٍ من المستودع» كالوكيل 
يدن عل شود هر العو كوه د ناوطع > بار لبا ودين فلم 
يوجَد الردٌ إلى نائب المالك؛ بخلاف الخلاف”". ثم العودٌ إلئ الوفاق. 

ولو جَحَدَها عند غير صاحبها: لا يَضْمَنْها عند أبي يوسف رحمه الله 
غتاوفا لفق رمه للها أن الححرة عي غيز همه بانت"الحفط 4 لآن. قنه 

ولأنه لا يملك عَرْلَ نفسه بغير مَحضّرٍ منهء أو طلَبه فبقِي الأمر 
حاؤن ها إذا كان سمه ّ 

قال: (وللمودع أن يُسافِرَ بالوديعة'"' وإن كان لها حَمْلَ ومُونة عند أبي 
شديفة زتحمة الله وقالة: لبس 'لة.ؤلك إذا كان لها حمل وهؤلة): 

وقال الشافعي' " رحمه الله: ليس له ذلك في الوجهين. 


ل حنيفة رحمهة الله : إطلاق دكين 


)١(‏ أراد بالخلاف الأول: الخلاف في الحكمء وبالخلاف الثاني : خلاف المودّع 
بالفعل. البناية 1١57‏ /55/4. 

(1) وفي تُسخ: بمال الوديعة وإن كان له حمل ومؤنة. بالتذكير. 

(9) نهاية المطلب .”75/١١‏ 

(5) أي إطلاق أمر الآمر. 


كتاب الوديعة 5]ظ 


وإذا نَهّاه المودع أن يَخرّجَ بالوديعة» فَخَرَجَ بها : ضَمِن. 
وإذا أَودَعٌ رجلان عند رجل وديعة» فح العداهها طلا نطدة : لم 
يُدفع إليه نصيبّه حتئ يَحضر الآخَر عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا : يدفع إليه نصيبّه. 


والمقازة: مس للحفظ إذا كان الطريؤة آي ولهذا يملكه© الانيه 
والوصيّ في مال الصبي. 

ولهما: أنه تلزمّه مؤنة الردّ فيما له حَمْل ومؤنة» والظاهرٌ أنه لا يرضئ 
به» فيتقيد. 

والشافعيً رحمه الله يُقِيّْه بالحفظ المتعارّق» وهو الحفظ في الأمصارء 
ولو در 

قلنا: : مؤنة الردٌ تلزمه في ملكه 0 امتثال أمره» فلا ال به 


والمعتاد كوثهم في المصرء لا حفظهم في المصرء ومن يكون في المقازة 
نعط ماله فيها» بخالاف الاستحفاظ بأجر؛ لأنه عقد معاوضة » فيقتضي 


التسليم في مكان العقد. 

قال: (وإذا نَهَاه المووع أن يرع م بالوديعة» فخرج بها: ضمن)؛ لأن 
التقييد مفيدٌ إذ الحفظ في المصر أبلغ» فكان مخييها. 

قال: (وإذا أُودَعَ رجلان عند رجل وديعة» فحَضرَ أحدهما يَطَلْبْ 
امه م .له 1 2 واس لوسر سو 0 5 8 
نصيبه: لم يدفع إليه نصيبه حتئ يحضر الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: يدفع إليه نصيبه). 


)١(‏ أي يملك الأب والوصي السفر بمال الصغير في المفازة بشرط الآمن. 


هاه اه ىد هه هه هدو وه هده هد وه وده واه هاه .هاه هاه .واه هاو . د هوا هو وى و و و و فاه 6ه 


وفي «الجامع الصغير”"»: ثلاثة استودعوا رجلا ألفاًء فغاب اثنان: 
فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه عنده»ء وقالا: له ذلك. 

والخلاف في المكيل والموزون”"» وهو المرادُ بالمذكور في «المختصر””). 

لهما: أنه طالَبّه بدفع نصيبه: فيؤمَرٌ بالدفع إليهء كما في الدَيْن 
المشترّكء وهذا لأنه عاك ا اس ل وهو النصف» ولهذا كان 
له أن يأخذهء فكذا يَوْمَرُ هو بالدفع إليه. 

ولأبي حنيفة رم الله : أنه طالبّه بدفع نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه 
بالمفر», وحقه في المشاع» والمفرل المعين يشتمل علئ الحقَيْن؛ ولا 
يتميرُ حقه إلا بالقسمة» وليس للمودع ولك القسمةء ولهذا لا يقع دفعه 
قشي بالإجماع. 

بخلاف الدّيّن المشترك؛ لأنه يطالبُه بتسليم حت لأن الديون لعشي 
بأمثالها. 

وقولةة 1ه الخد 

قلنا: ليس من ضرورته أن يُجِبّرَ المودعٌ على الدفع» كما إذا كان له" 


.7١"ص‎ )١( 

(؟) احترازاً عن غير ذوات الأمثال. 

(©) أي مختصر القدوري. 

(5) يرجع الضمير إلئْ القائل المعهود في الذهن» أي قول القائل نصرة لقولهما 
كذا وكذا. البناية 407/15. 

(5) أي المووع. 
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وإن أودَعَ رجل عند رين شيئاً مما يُقسَم يقسم : لم يَجَرٌ أن يدفعه أحدهما 
إلى الآخر, ولكنهما يقتسمانه» كط كر واسدرينهنا شي 


وإن كان مما لا يقسم : جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر. 


ألف درهم زديغة عند إسان» وغللية الف تعره افلقربيه"'' أن يأخذه إذا 
ظفر يه(1ك وليس الو 1 يدفعه البو" 


قال: (وإن أَوْمعَ رجل عند رجلَيْن شيئاً مما ؛ يقسم: لم يَجَرْ أن يدفعه 
أحدهما إلا الآأخر ولكنهما يقتسمانه» عط ا والح يي 


وإن كان مما لا يقسم: جاز أن يَحفظه أحداهما يإذن الآخر)» وهذا 


وى اساي 


عند أبي حنيفة رحمه الله 

وكذلك الجوابُ عنده في المرتهتّيْن والوكيليّن بالشراء إذا سَلّم 
أحدهما إلى الآخر. 

وقالا: لأحدهما أن يُحفظ بإذن الآخّر في الوجهين. 

لهما: أنه رضي بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يُسِلّمَ إلى الآخر 
من غير رضا المالك”''» ولا يَضْمَئْه؛ كما فيما لا يقسّم 

وله: أنه رضي بحفظهماء ولم يَرْضَ بحفظ أحدهما كلّه؛ لأن الفعل 


)١(‏ أي لغريم المودع. 

(0) أي أن يأخذ الألف إن كان من جنس حقه. البناية 405/15. 
(©) أي إلئ إلئ الغريم. 

(4) قوله: من غير رضا المالك: مثبت في نسخة #8الاهء وغيرها. 
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وإذا قال صاحبٌ الوديعة للمودع : لا تسلّمها إلى زوجتك, فسلَّمّها 
إليها : لا يضمن 

وفي «الجامع الصغير» : إذا نهاه أن يدفعها إلئ أحدٍ من عِيّالهء فَدَفَعَها 
إلى من لا بد له منه : لم يضمنء وإن كان له منه بد : ضَمِنَ. 


فق ضيفت ل نا كر لوضف لالف نه كاول اقفر عقوت الكل 
فوقع التسليم إلىئ الآخّر من غير رضا المالك؛ فيَضْمنُ الدافع» ولا يضمن 
القابض؛ لأن مودع المودع عنده لا يَضمن. 

وهذا بخلاف ما لا يقسّم ؛ لأنه لما أودعهماء ولا يمكثهما الاجتماع 
عليه آنا الليل والنهار» وأمكتّهما المهايأة: كان المالكُ راضياً بدفع الكل 
إلى أحددهما في بعض الأحوال. 

قال: (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا نا إل زوجتك» 
فسَلّمَها إليها: لا يَضمن. 

وفي «الجامع الصغير”'»: إذا نهاه أن يدفعّها إلى أحدٍ من عيَّاله 
فدفعَها إلئ من لا بد له منه: لم يتضمن). 

كما إذا كانت الوديعة دابةٌ» فنهاه عن الدفع إلئ غلامه. 

وكما إذا كانت شيئاً يُحمَظ علئ يل النساءء فنهاه عن الدفع إلى 
امرأته» وهو مَحْمِل الأول؛ لأنه لا يُمِكِنْ إقامة العمل مع مراعاة هذا 
القوظ وإ كان مفيذ ا قلعو 

(وإن كان لاه بعتي أن افرط مني اناهن الغباق رن 


.7١7”ص‎ 2200 
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وإن قال : احفّظها في هذا البيت. فحَفِظها في بيت آخَرَ من الدار: لم 


4 سس هم 
0 
5 


وإن قال : احفَظّها فى هذه الدارء فَحَفِظّها فى دار أخرئ : ضَمِنَ. 
ومن أودع عاذ ع فأودعها آخَرَ فهَلكت : فله أن 9و3 0 
الأول» وليس له أن يَضِمنَ الآخرء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


تمن علىئ المال» وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط» فاعدّبر. 

قال: (وإن قال: احفظها في هذا البيت. فحَفِظها في بيت آخَرَ من 
الدار: لم يَضْمَن)؛ لأن الشرط غير مفيلرء فإن البيَيْن في دار واحدةٍ: لا 
يتفاوتان في الحرز. 

قال: (وإن قال: احفّظها في هذه الدارء فحَفِظها(" في دار خورف : 
ضَمِنَ)؛ لأن الداريّن تتفاوتان في الحِرّزء فكان مفيداًء فصحٌ التقييد. 

ولو كان التفاوت بين البيتَيْن ظاهراء بأن كانت الدارٌ التي فيها البيتان 
عظيمة» والبيتُ الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة: صحٌ الشرط. 

قال: (ومن أودع رجلاً وديعة» فأودعها آخَرَء فهلكت: فله أن يضمن 


الأول» وليس له أن 0 الوم وهذا عند أبى حنيفة رحمه أللّه. 


() كبا أقنف :وق قال احفظها قن هذه الدان... نقه ف اليه الشية 
41اه» وجاءت مختصرة في تُسخ أخرئ هكذا: وإن حفظها في دار أخرئ: ضمن. 
(0) وفي تُسخ: يأخذ. 


(7) هكذا ضبطت بكسر الخاء في النسخ الخطية. 
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وقالا: له أن يِضِمِنَ أيّهما شاء. فإن ضِمَّنَ الاول : لم يرجع على 
الآخِرَء وإن ضمن الآخِرَ : رَجَعَ علئ الأول. 

ومّن كان في يده ألف. فادّعاها رجلان. كل واحدٍ منهما أنها له. 
أودعها إياه. وأبئ أن يَحلِف لهما: فالألف بينهماء وعليه ألفْ أخرئ 


وقالا: له أن يضمن أيّهما شاءء فإن ضمّن الأول: لم يرجع علئ 
الآخِرء وإن ضمَنَ الآخِر: رَجَعَ علئ الأول). 

لهما: أنه قَبَض المال من يد ضَوِينء فيضمتُه» كمودّع الغاصب» 
وهذا لأن المالك لم يرض بأمانة ره الأول لتعلايا بالتسليم؛ 
والثاني بالقبض» فيخيّرٌ بينهما. 

غير أنه إن ضمّن الأول: لم يرجم على الثاني بشيء؛ لأنه مَلَكَه 
بالضمانء فَظهَرَ أنه أؤْدعَ مِلْكَ نفسه. وإن ضمّن الثاني: رَجَمّ علئ الأول؛ 
لأنه عامل له» فيَرجِعٌ عليه بما لَحِقَّه من العهدة. 

وله: أنه قَبَْضّ المال من يد أمين؛ لأنه بالدفع لا يَضمن ما لم يُفارقه ؛ 
عضو ران علد عدا لكيمانة رذ الإرقه فقن 40173 الكيقة العا 
الل وأنا الناى سكو علو الخالة الاوار وله اوه 
صنْمٌ» فلا يُضمتُه » كالريح إذا ألقت في حِجره ثوب غيره. 

قال: (ومّن كان في يده ألف. فادّعاها رجلان» كر اسن ينهها أنينا 
له أودعها إياه» وأبئ أن يَحلِفُ لهما: فالألف بينهماء وعليه ألف أخرئ 
0 
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وهاه هد ىه .ا وا و و .وى هاو ىه وى واو .ها .د هاو هاه قاع هد ف . ا فاع وى قفاوا .د ٠.‏ .ا .ا .ا .د و ٠.‏ 


وشرح ذلك: أن دعوئ كل واحدٍ 00 لاحتمالها الصدق», 
فيستَحِق الحَلِف على المتكرء بالحديث”", ويُحَلّفْ لكل واحل منهما 
علا الأقر ا قار الكت 

وبأيهما بدأ القاضي: جاز؛ لتعذّر الجمع بينهماء وعدم الأولوية. 

ولو تشاحًا: أقرَعٌ بينهما؛ تطييباً لقلبهماء ونفياً لتهمة الميّل. 

ثم إن حَلّفَ لأحدهما: يُحلّفْ للثاني. 

فإن حَلّف: فلا شيء لهما؛ لعدم الحجة. 

وإن تكل» أعني للثاني: يقضئ له بالنكول. لوجود الحجة. 

وإن تَكَلّ للأول: يُحلّفُ للثاني» ولا يُقضئ بالتكول. 

عاك ف ]ذا الى لالحيهنا ؟ الأن الإقزار ححة مود يفيه افير يد 

أما النكول فإنما يصيرٌ حجة عند قضاء القاضي”"» فجاز أن يؤخره؛ 
ليحلف للثاني» فيتكشف وجه القضاء. 

ولو كل للثاني أيضاً: يقضي بينهما نصفَيْنَء علئ ما ذَكَرَ في 
«الكتاب»؛ لاستوائهما في الحجة. 


)١(‏ أي بقوله صا الله عليه وسلم: «البينة علئ المدعي» واليمين على من 
أنكر»). وقد تقدم تخريجه. 


(1) وفي تُسخ: عند اتصال القضاء به. 


الهو و هوه هده ها. د ود هاه »د و هد واه هه .ها .ا .د .ا هد .اه وى ها ىه هد ها .واوا .ا .ا هد ما .دا .د .ام 


ولف بالبكلق لاد دان فووواية ا سيد ١‏ كم نكما ذا آنانا 
البيئة. 


سابراع 


يحرم ألفاً أخرئ بينهما: تاه ار لط لك وتتوحنيما جدلة أن 
لز تر اضيا فى خند ربالصروق ليما قناعي ليقن كن 
كل واحد منهما بنصف حَقّ الآخر» فيغرمه. 

ولو قضئ القاضي للأول حين ككل : ذَكَرَ الإمامٌ علي البَرْدَوِي رحمه 
الله في «شرح الجامع الصغير''»: أنه يُحلّفُ للثاني. 

وإذا نَكَلَ: يُقضئْ بينهما؛ لأن القضاء للأول لا يُبطِل حَقّ الثاني ؛ 
أن" قلامه إن مويه لالظ عله وكل ذلك لاتبطل حو الثاني 

وذَكَرَ الخَصّافْ” رحمه الله أنه ينفذ قضاؤه للأول» ووّضّع”* المسألة 
00 


وإنما تَفَد: لمصادفته مَحَل الاجتهاد؛ لأن من العلماء من قال: بقضئ 


)١(‏ للإمام الشهير فخر الإسلام علي بن محمدء ت487ه. مخطوط. 

)١(‏ أي القاضي. 

أي باختيار القاضي نفسه» لا لدليل أوجب ذلكء أو بالقرعة لتعذر الجمع 
بينهما. البناية .477/1١1‏ 

(؟) الإمام الشهير أحمد بن عمرء المتوفئ سنة ١171ه.‏ 

(5) أي الخصاف رحمه الله. البناية 557/15. 

(لكأياة قاذ دوعيف اتاذعاء سهان كر ولعد [لهالنعروا عه زية: 


والقا هاه هه هه ىد و ده ها و و واو واو هاه واو وه هاو و فاه واو وق ىد .هد و و و و فى .د ود .ىد .ا ٠ 6٠‏ 


للأول» ولا يُنتظرٌ؛ لكونه'" إقراراً دلالة» فينفذٌ قضاؤهء ودفع للأول”". 
ثم لا يُحلّف للثاني: ما هذا العبد لي ؛ لأن نكولّه لا يفيدٌ بعد ما صار للأول. 
وقل عاتم ماتيا ليذ عدف هذا" لفيا ول تلد وه هذا وكاة 

ولا أقل منه؟ 
قال الخماق: رحمة الله: يتفي أن تحلقه أعدذا محم زتحمة الله خلافاً 

لأبي يوسف رحمه الله بناء علئ أن المودعَ إذا أقر بالوديعة» وَدَقَمّ 

ا ل اا 
وهذه'” فَرَيْعةَ تلك المسألة”» وقد وَكَمّ فيه" بعضٌ الإطناب» والله 


تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي التكول. 

(1) قوله: فينفذ قضاؤه. ودَفعٌ للأول: مثبتٌ في نسخة 8”#الاه. 

0) أي خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. 

(5) أي هذه المسألة التي ذكرناها من تحليف القاضي المودع للثاني بعد قضائه للأول: 
ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته: من تفريعات تلك المسألة التي اختلف أبو يوسف ومحمد 
فيها في الضمان وعدمه. نقلاً عن الإتقاني» كما هو في حواشي عدة تُسخ مما لدي. 

(5) أي مسألة العبد. 

(5) أي فى كفاية المنتهى» كما حاشية نسخة 8”الاه»ء وأما العينى في البناية 
فقال: سد اماه في باب إقرار الرجل الخال رق توي 
1ه كتب : أي في كتاب أدب القاضي. انم ْ 


ع 1 ا 
العاريّة : جائزة» وهي تمليك المنافع بغير عوض . 


قال: (العاريّة: جائزة)؛ لأنها نوعٌ إحسان. 

وقد استعار النبي عليه الصلاة والسلام دُرُوعاً من صفوان بن أُميّة) 
رضي الل 

قال: (وهي تمليك المنافع بغير عوض). 

وكان الكَرْخيّ رحمه الله يقول: هي إباحة الانتفاع بملك الغير؛ لأنها 

زلا خوط فيبايف نا اليد 

ومع الجهالة: لا يصحٌ التمليك””"» ولذلك يعمل فيها النهيُ عن الدفع 
إلئ غيره. 


)١(‏ قبل إسلامه» فإنه حضر حُنيناً وهو كافر» ثم أسلم وحَّسُّن إسلامه. 

(1) يوم حتّيّن» كما في سنن أبي داود (3077), المستدرك للحاكم ))71٠0(‏ 
مسند أحمد »)١01707(‏ وينظر نصب الراية »١١7/5‏ والتلخيص الحبير 577/7» قال ابسن 

0 200 م 7 عو عو ا 

حجر بعد أن ذكر طرقه وشواهده: «وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث». اه. 

قلت: لكن قرَآه بشواهده البيهقي في السئن ٠40/5‏ وكذلك ابن الملقن في تحفة 
المحتاج 7//اا7. 

(6) أي أن التمليك يقتضي أن تكون المنافع معلومة» وإلا: فلا تصح. البناية ١5‏ //85. 


وتصحٌ بقوله : أعرتّك» وأطعميّكَ هذه الأرض» ومََحنُكَ هذا 
الثوب» وحَمَلتُكَ على هذه الدابة إذا لم يُرِدْ به الهبة. 


ولا ملك" الإجارة من خيرة: 
وتو ل انه ترد عم لياف روفن فإن القارية مضه لمر 
وهي: العطية» ولهذا تنعقدٌ بلفظ: التمليك؛» والمنافم قابلةٌ للملك» كالأعيان. 
والتمليك نوعان: بعوض» وبغير عوض. 
ا ا اي دشف .“رياه 1 و الكو 2 
ثم الأعيان تقبل النوعين» فكذا المنافع » والجامع: دفع الحاجة. 
2 و ااه 
ولفظة: الإباحة: استّعيرت للتمليك». كما فى الإجارة» فإنها تنعقّدٌ 
بلفظة : الإباحة» وهى تمليك. 
و و 2 
والجهالة لا تُفضي إلى المنازعة: لعدم اللزوم» فلا تكون ضائرة'". 
ولأن المِلّك يثبتُ بالقبض» وهو الانتفاعٌ» وعند ذلك لا جهالة. 
| د يدن 3 000 إن 63 ا ١‏ 
ولا يُملك الإجارة: لدفع زياد الضرر. على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
قال: (وتصح بقوله: أعرتُّك)؟ لأنه صريح فيه'". 
(واعمتك هذه الأرض )الأنه ممعم فيه 
(ومَتَحتكَ هذا الثوب» وحَمَّلتُكَ علئ هذه الدابة إذا لم يُرِدْ به الهبة)؛ 


)١(‏ أي المستعير. 

)١(‏ أي مضيرة. 

(؟) هذا جواب عن قول الكرخي: وكذلك يُعمل فيه النهي. البناية 5١1/1/ا54.‏ 
() أي في عقد العارية. 


وأخدمتّك هذا العبد؛ ودارى لك سكنى؛ ودارى لك عمرى سكنى. 


وللمُعير أن يَرجِعَ في العارية متئ شاء . 


لأنينيا""العماباف اليه 
0 ع و2 

وعند عدم إرادته الهبة: تُحمّل على تمليك المنافع تجوزا. 

(وَاخَدَميك هذا العند)» الأنه إذن لاقل الستعدانه 

(وداري لك سكنئ)؛ لأن معناه: سكناها لك. 

(وداري لك عمرى سكن)؛ لأنه جعل سكناها له مدة عمره. 

00 42 5 72 و 7 

وجعل قوله: سكنئ: تفسيرا لقوله: لك؛ لانه يحتمل تمليك المنافع » 
فحن غلية بزلالة اه 

قال: (وللمعير أن يَرجِمّ في العارية مت شاء). 

و و 000 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «المنحة”" : مردودة» والعارية: مؤدأة)”". 

ولأن المنافع تُملّكْ شيئاً فشيئء على حَسَّبٍ حدوثهاء فالتمليك فيما 

2 9 رع و 2 و 
لم يوجد: لم يتصل به القبض» فيصح الرجوع عنه. 

)١(‏ أي لفظ: منحتك. وحملتك. 

(1) اليئْحة: هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل الرجل؛ ليشرب لبنهاء ثم يردها. 
البناية 47/7/511. 

(6) سنن 5 داود (7077)» سنن الترمذي »)١770(‏ وقال: حديث حسن 
غريب» وقد روي من غير هذا الوجه» وصححهةه ابن حبان (0:0:9). شرح السنة 
للبغري +/775. وقال: حديث حسن,ء ينظر نصب الراية 5 .١١8/‏ 


كتاب العارية 1 


عه 


والعارية أمانة» إن هَلَكَتْ من غير تَعَد : لم يضمن 


وليس للمستعير أن يواجر ما استعاره؛ فإن آجَره فعَطِب : ضون. 


قال: (والعاريّة أمانة» إن مَلَكَتْ من غير تَعلاً: لم يَضمّن”"). 


وقال الشافعي'" رحمه الله: يَضمن”"؛ لأنه قبَضّ مال غيره لنفسه لا 
عن استحقاق» 0 والإذن تبث وو الانتفاع, فلا يَظهرٌ فيما 
وزاءة ولهذا كان واجب الردٌء وصار كالمقبوض علئ سَؤْم الشراء. 

ولنا: أن اللفظ لا يُنبى عن التزام الضمان؛ لأنه لتمليك المنافع بغير 
عِوّض» أو لإباحتهاء والقبض لم يقع تعدياً؛ لكونه مأذوناً فيه. 

والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع: فهو ما قَبْضَه إلا للانتفاع» فلم يقع 
تعلديا. 

فانط الود ووو ال يكنقنة المتكصارة نماضلا الممتضرب. ا 

والمقبوض على سوم الشراء: مضمون بالعقد؛ لأن الأخدّ في العقد: 
له حكم العقد؛ على ما عرف في موضعه. 

قال: (وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره ؛ فإن أجرهء فعطب: 
ضَمن)؛ لأن الإعارة» دون الإجارة» والشيء لا يتضمَّنْ ما هو فوقه. 


)١(‏ وفي تُسخ: لم تُضمن. 

ف د 

فرق وفي نُسخ : د تضمنة: 

() هذا جواب عن قوله: ولهذا كان واجب الرد. 
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وله أن يُعيرَه إذا كان مما لا يَخْتَلِفْ باختلاف المستعمل . 


ولكالو مككتاة الاايصة إلا لازماء لانه يعد يكون سيط من 
المعير» وفي وقوعه لازي كاده ضرر بالمعير؛ ليل يات الاسترداد إلى 
انقضاء مدةٍ الإجارة» فأبطلناه. 

فق تيان نت "١‏ اسوون :وتلك 417 لانم ]ذا ال اوه الطارنية ٠‏ مان 

وإناشاء المعير فسن المتاحر؟ لأنه مه يقي إذ الباللف فس 

ثم إن ضَّمَّنَ المستعير: لا يرجم على المستأجر؛ لأنه ظَهَرَ أنه آجَرَ 
ملك نفسه. ويتصدق بالأجر. 

وإن ضمَّنَ المستأجر: يرج علئ المؤاجر إذا لم يَعلم أنه كان عاريّة 
في يده؛ دفعاً لضرر الغرور عليه» بخلاف ما إذا عَلِمَ. 

قال: (وله أن يعيره إذا كان مما لا يَخْتَلِفْ باختلاف المستعول). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: ليس له أن يُعيرَه؛ لأنه إباحة المنافع» 
علئ ما ينا من قبل» والمباحٌُ له: لا يَمِلِكُ الإباحة» وهذا لأن المنافم غيرٌ 
قابلٍ للملك؛ لكونها معدومة» وإنما جعلناها موجودة حكماً كما في 
الأعازة الشيرور ةدو تن ان فكي لأبابحة اهنا 


)١(‏ أي المستعير. 
(9) نهاية المطلب 5/1 .١5‏ 


«الها و و و وه وه واوا واه هه و هاه هاه هالو ده و ها و هد واي هد و و هد و ود ود ود وه .و و وا و و و هه و و 


ونحن نقول: هو تمليك المنافع» علئ ما ذكرناء فيلك الإعارة» 
كالموصئ له بالخدمة» والمناف اعبت قابلةَ للملك في الإجارة؛ فتّجِعَل 
كذلك في الإعارة؛ دفعا للحاجة. 

وإنما لا تجوز فيما يختلِفُ باختلاف المستعول: دفعاً لمزيد الضرر 
عن المعير؛ لأنه رضي باستعماله؛ لا باستعمال غيره. 

* قال رضي الله عنه: وهذا إذا صدَرَت الإعارة مطلّقة» وهي على 

أربعة أوجه: 

أحدها: أن تكونٌ مطلّقة في الوقت والانتفاع» وللمستعير فيه" أن 
يَتتفع بها" في" أي نوع شاء» وفي أي وقت شاء؛ عملاً بالإطلاق. 

والثاني: أن تكون مقيّدة فيهماء وليس له أن يجاوز فيه ما سمّاه؛ عملاً 
بالتقييد» إلا إذاكان تخلافاً إلرم مغل ذللك» أو لوا تخير منة. 

وَالضنطة يقل اللحنظة» والعنيي” غير مخ الشطة إذاكان مدلها كيلك 

والثالث: أن تكونٌ مقيّدة في حَقٌ الوقت» مطلّقةَ في حَقّ الانتفاع. 

والرابع: عكسّه؛ وليس له أن يتعدئ ما سمّاهء فلو استعار دابة» ولم 
يسم شيئاً: له أن يحمل ويُعيرَ غيره للحَمْل؛ لأن الحمل لا يُتفاوت. 

)١(‏ أي في المستعار. 

(؟) أي بالمستعار. 


(") لفظ: في: سقط من تُسخ كثيرة» ويستدعيه المعنئ» وينظر اللباب للميداني 
*/001. فقد نقل لفظ الهداية وفيه لفظ: فى. 


5 5 ب 
وعارية الدراهم والدنائيرء والمكيل والموزون والمعدود : فرص . 
وإذا استعار أرضاً ليَبنيّ فيهاء أو ليُغرس فيها : جازء وللمعير أن 
يرَجِعَ فيهاء ويُكلقَه قَلْمَ البناء والعرس . 


وله أن يَركب» ويُرْكِب غيره وإن كان الركوب مختلفاً؛ لأنه لَمّا أطلق: 
فله أن يعيّنء حتى لو ركب بنفسه: ليس له أن يركب غيره؟ لأنه تعن ركوبه. 

ولو أركب غيره: ليس له أن يركبّه بنفسه. حتئ لو فَعَلّه: ضَّمِئّه؛ لأنه 
تعيّن الإركاب. 

ال (وقادية الدراهم والدنانيرء والمكيل والموزون' والمعدود: 
قَرْض)؛ لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يُمكنٌ الانتفاعٌ بها إلا باستهلاك 
عينهاء فاقتضئ تمليك العين ضرورة» وذلك بالهبة أو بالقرض» والقرض 
00 فيثبت. ١‏ 

أو لأنّ مِن قضية الإعارة: الانتفاع» ورد العين» فَأقِيم رد الوثل مقامه. 

قالوا"': هذا إذا أطلق الإعارة» أما إذا عيّن الجهةء بأن استعار دراه 

لكان" بها فيرانا» أل مره بها كنا : لم تكن قرضاأء ولا تكون له إلا المنفعة 
المسحَاقُ وضان كنا إذ١امقفار‏ اله كدل باك أو سينا على وا 

قال: (وإذا استعار أرضاً يني فيهاء أو ليَعْرسَ فيها: جاز» وللمعير أن 
يرجم فيهاء ويكلقه قَلْمَ البناء والعّرس). 

)١(‏ أي المشايخ رحمهم الله. 


(1) وفي نُسخ: ليعيّر. وفي المصباح المئير: لا يقال: عيّرت المكيال والميزان. 
(6) وفي تُسخ: يتقلّدها. قلت: السيف: مذكر. 


ثم إن لم يكن وقَت العارية : فلا ضمانّ عليه. 
وإن كان قت العارية» ورّجَمَ قبل الوقت : صحّ رجوعه. 
وضّمِنَ المعيرٌ ما نص من البناء والعّرس بالقلع . 


أما الرجوع: فلم بين 

وأها القيران فاذنيا مقع تلوف + بلك العا رق ةبغار 

وإذا صحّ الرجوعٌ : بقيّ المستعيرٌ شاغلاً أرض المعير» فيُكلّفْ تفريعها. 

قال: (ثم إن لم يكن 2 العارية: فلا ضمان عليه)؛ لأن المستعيرَ 
مغر غيرٌ مغرور» حيث اعتمد إطلاقّ العقل من غير أن يَسبقَ منه الوعد. 

قال: (وإن كان وقّت العارية» ورَجَّمْ قبل الوقت: صم رجوعّه)؛ لِمّا 
ذكوناء ولكنه كر الما فبلامن حالف الوهل. 

قال: (وضمن المعير ما ص من البناء والغرف بالقلع)؟؛ لأنه مغرور 
مرو سيق ضيف ونكا له والظاهر هو الوقاء بالعهد» فيَرجع عليه؛ دفعاً 
للضرر عن نفسه. كذا ذَكّره القدوري رحمه الله في «المختصر). 

وذكر الحاكم الشهيدٌ رحمه الله أنه يَضْمَنُ رب الأرض للمستعير قيمة 
عَرْسيه وبنائه» ويكونان لهء إلا أن يشاء المستعيرٌ أن فتهي ولا يِضمئّه 
لنننيه ا كود لال ل اكه 

قالوا'"': إذا كان في القلع ضررٌ بالأرض: فالخيارٌ إل رب الأرض؛ 
لأنه صاحب أصل» والمستعيرٌ صاحب تَبَع والترجيح بالأصل. 


.585/15 أي المشايخ المتأخرون. البناية‎ )١( 


1 كتاب العارية 


وخر و العارية عار المسعيو: 

وأجرة رد العين المستأجّرة على المؤجر. 

وأجرة رد العين المغصوبة علئ الغاصب. 

وإذا استعار دابة» فردّها إل إصطبل مالكهاء ولم يسلَّمْها إليه. 
فهلكت : لم يضمن . 


ولو استعارها ليزرعها: لم تُوْخَذَ منه حتى يُحصد الزرعء وت أو لم 
5-7 ا ع وفي الترك كمزاف لدي 

بخلاف الغرس: لأنه ليس له نهاية معلومة» فَيقَلَمُ؟ دفعاً للضرر عن المالك. 

قال (زاجوة رذ العارية عل السعيي) » الأ اله واحن غلنه لما 
أنه قَبَضَه لمنفعة نفسه» والأجرة مؤنة الردّء فتكون عليه. 

قال زواجرة وذ العيت الفبتا ةرو هلا اموق )4 لأن لواحت علو 
المشاس لتم ارالسطل ادو ال لل نه سالمة للمؤجر 
معو 0 فالا مكون عليه مرؤلة ركه: 

قال: (وأجرة رد العين المغصوبة علئ الغاصب). 

لآ لواحت عليه الرد والاعادة لوا وو امالك داهف لسرن عضن 

قال: (وإذا استعار دابة» فردّها إلئ إصطبل مالكهاء ولم يسلَّمْها إليه”"©, 
فهلكت: لم يضمن)» وهذا استحسان. َ 


)١(‏ قوله: ولم يُسلّمها إليه: مثبت في نسخة #*الاه. 


وإن استعار عيناً فردّها إلئ دار المالك» زم ينها إل 0 ٍ 
ولو رد المغصوب أو الوديعة إلئ دار المالك» ولم يسلّمّها إليه 


ومن اهار اذانة؛ فردّها مع عبلده» أو أجيره : لم يضمن . 


وفي القياس: يَضمنْ؛ لأنه ما ردّها إلئ مالكهاء بل ضيّعها. 


وجه الاستحسان: أنه أتئ بالتسليم المتعارّف؛ لأن رد العواري إلى 
ذار الملاك معنا كاله النيت: 

ولووذقة لا الجالكة فالقالك يدها إلى المربطء ف فصمٌ الرد”". 

قال: 0 (العارس” فردّها إلى دار المالك» بسنا إليه: لم 

قال: (ولو رد المغصوب أو الوديعة إلىئ دار المالك. ولم يسلمها إليه: 
ضَمِنَ)؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعلهء وذلك بالردٌ إلئ المالك» 
دون غيره» والوديعة لا يرضئ المالكٌ بردّها إلى الدارء ولا إلئ يد من في 
العيال؛ لأنه لو ارتضاه: لما أودعها إياه. 

بخلاف العواري: لأن فيها عرفاًء حتئ لو كانت العارية عِقَدَ جوهر: 
لم يردّها إلا إلئ المعير؛ لعدم ما ذكرنا من العرف فيه. 

قال: (ومن اتنتعاز ذاية ؛ فردّها مع عبلرة. أو أجيره : لم يضمن”"). 
)١(‏ قوله: فصحٌ الرد: مثبت في نسخة ٠87ه.‏ 


(0) وفي تُسخ: عبداً. 
(*) أي إن هلكت. 
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وكذا إذا ردّها مع عبد رب الدابة» أو أجيرهء فهلكت : لم يَضْمن. 

وإن ردّها مع أجنبي : ضمِن. 

ومن أعار أرضاً بيضاء للزراعة : يكتبُ: إنك أطعمتّني» عند أبي 
حنيفة رحمه الله . 

والسواة بالكميره: أن كو نسائية أو ماع :“لزاني ماله قله أن 
يحفظها بيد من في عِيّاله» كما في الوديعة. 

بخلاف الأجير مُيّاوَمَة؛ لأنه ليس في عياله. 

قال: (وكذا إذا ردَّها مع عبدٍ رب الدابة» أو أجيرهء فهلكت: لم 
ع لان المالف روفي يل الاترق اندلق رن زد القن 1د لي 
عبده. 

وقيل: هذا في العبد الذي يقوم علئ الدواب. 

وقيل: فيهء وفي غيره» وهو الأصح؛ لأنه إن كان لا يَدفعْ إليه دائماً: 
يدفم إليه أحياناً. 

قال: (وإن ردّها مع أجنبي: ضَمِن). 

ودلَّت المسألة علئ أن المستعيرَ لا يملك الإيداع قصداًء كما قاله 
بعض المشايخ» وقال بعضهم: وتاك و لاله وول العا" روا شل 
المسألة بانتهاء الإغارة؟ لانقضاء المدة: 

قال: (ومّن أعار أرضاً بيضاء للزراعة: يكتبث: إنك أطعمئّني عند أبي 


7 
7 
5 
مه 


حنيفة رحمه الله. 


وقالا: يكتب: إنك أعرئّني) ؛ لأن لفظة: الإعارة: 1-0 لهء 
والكتابة بالموضوع له أولئ» كما في إعارة الدار. 

وله: أن لفظة: الإطعام: ذل عيذ اللبزادة لانن فصر الزراعة: 
والإعارة تنتظمّها وغيرهاء كالبناء ونحوه» فكانت الكتابة بها أولى. 


بخلاف الدار: لأنها لا تُعار إلا للسكنئ, والله تعالئ أعلم بالصواب. 


]6 كتاب الهبة 


كتاب الهبة 
الهبة تصحٌ بالإيجاب والقبول وَالقئض . 


كتاب الهبة 

قال: (الهبة) عقدٌ مشروعٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١تَهَادَا:‏ 
ا 

وغل' ذلك انعقد الإجهان”". 
قال: و(تصح بالإيجاب والقبول والقَبض). 
أما الإيجاب والقبول؛ فلأنه عقلّء والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول. 
والقبض: لا بد منه لثبوت الملك. 
وقال مالك”" رحمه الله: يغبت الملكُ فيه قبل القبض ؛ اعتباراً بالبيع. 
وعلئئ هذا الخلافي: الصدقة. 
ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تجورٌ الهبة إلا مقبوضة)». 


2)595( قال في التلخيص الحبير 19/7: رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
وأورده ابن طاهر في مسند الشهاب (5094)» وإسناده حسن.‎ :»)١١947( والبيهقي‎ 
.1817/5 اه. وينظر الدراية‎ 

.49454/1١ أي إجماع الأمة. البناية‎ )١( 

(*) ينظر الشرح الكبير للدردير .٠٠١/4‏ 

(5) قال في نصب الراية :١71/14‏ غريب» وفي الدراية 187/7: لم أجده. اه - 


كتاب الهبة 1 


فإن قَبَضَها الموهوب له في المجلس بغير أَمْر الواهب : جاز. 
وإن قَبَض بعد الافتراق : لم يَجُرْء إلا أن يأذن له الواهب في القبض . 


والمراذ: نفي الملك؛ لأن الجوازٌ بدونه ثابت. 

ولأنه عد تبرّع وفي إثبات الملك قبل القبض: إِلزامٌ المتبرّع شيئاً لم 
يتبرّعٌ به» وهو التسليم» فلا يصح. 

بخلاف الوصية؛ لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت» ولا إلزام على 
المتبرّع ؛ لعدم أهلية اللزوم» وحَقّ الوارث متأخخَرٌ عن الوصيةء فلم يملكها. 

قال: (فإن قَبَضَها الموهوب له في المجلس بغير أُمْرِ الواهب: جاز)؛ 
انان 

قال: (وإن قَبْض بعد الافتراق: لم يَجَرْء إلا أن يأذن له الواهبُ في 
القبض). 

والقياس”: أن لا يجوز في الوجهيّْن جميعاً» وهو قول الشافعي” 'رحمه 
الله؛ لأن القبضّ تصرّق في مِلْكِ الواهبء إِذْ ملكه”" قبل القبض باق» 
فلا يصح بدون إذنه. 


قلت: هذا مرفوعاً» لكن روي عن ابن عباس بلفظ: «لا تجوز الصدقة حت تُقبض»» 
كما في مصنف ابن أبي شيبة »235١0٠١(‏ وروي عن إبراهيم النخعي: «أنه قال في 
الهبة والصدقة: لا تجوز إلا مقبوضة معلومة»» كما في الآثار لأبي يوسف ,00/5١(‏ 
وينظر التعريف والإخبار للعلامة قاسم .45٠0/1‏ 

.077/1 الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) أي ملك الواهب. 


84 كتاب الهبة 


وتنعقد الهبة بقوله : وهبت“ وتحَلْتَُ» وأعطيت. 

وأطعمتّك هذا الطعام. وجعلت هذا الثوبَ لك. وأعمَرَتُكَ هذا 
الشيء؛ وحملتُكَ علئ هذه الدابة إذا نوئ بالحملان الهبة. 
ولنا''": أن القبض بمنزلة القبول في الهبة» من حيث إنه يتوقفُ عليه 
اكاك 

بخلاف ما إذا قَبَضّ بعد الافتراق: لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقاً له 
بالقسوك »ليون قن المعاب كذ ها الكو 

بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس: لأن الدلالة لا تعمل في 
مقابلةٍ الصريح. َ 

لمق لون مقر لك وميك ردت ور عطي ). 

لأن الأول: صريحٌ فيه والثاني: مستعمل فيه. 

قال عليه الصلاة والسلام: «أكل أولادك تَحَلْتَ مثل هذا؟)”". 

وكذلك التالك: ثقال + مظاك الله ووهيك الله تمعن والحل: 

(و) كذا تنعقد بقوله: (أطعمتك هذا الطعام» وجعلت هذا الثوب 
لك» وأعمَرَتكَ هذا الشيء» وحملتُك علئ هذه الدابة إذا نوئ بالحملان 
الهبة). 


)١(‏ وفي نُسخ: وجه الاستحسان. 
فرق صحيح البخاري (50/85)» صحيح مسلم (1509). 


كتاب الهبة :2 


ولو قال : كسوئّك هذا الثوب : يكون هبة. 
5 25 7 - ع 
ولو قال : داري لك هبة سكنئ» أو: سكنئ هبة : فهي عارية . 


أما الأول: فلأنّ الإطعامٌ إذا أضيف إلى ما تُطعَم عيئُه: يُرَادُ به تمليك 
العينة: 

كاذف ها إذا تقال اطعوتك هد الأرف نيف تكرن عابي اللأن 
عيتها لا تُطعَمء فيكون المرادٌ به: إطعام غَلَيتِها. 

وأما الثاني: فلأن حرف اللام للتمليك. 

وأما الثالث: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعمرَ عُمْرَئ: فهى 
للمُعمَرٍ له ولورثته مِن بعده)0". 

وكذا إذا قال: جعلت هذه الدارَ لك عمُرئ ؛ لما قلنا. 

5 0 داب متي 2 و 24 

وأما الرابع : فلأن الحمل: هو الإركاب حقيقة » فيكون عارية» لكنه 
يحتمل الهبة» يُقال: حَمَل الأميرٌ فلانا علئ فرّسء ويراد به التمليك» 

م َه 6 
فيحمّل عليه عند نيّته. 

قال: (ولو قال: كسوتّك هذا الثوب: يكونٌ هبة)؛ لأنه يُرادُ به التمليك. 

قال الله تعالئ: 8 أَوَ كِمَوَثُمُمَ 4. المائدة/84. 

ويقال: كما الأمير فلانا ثوياً: أي ملكه منه. 

ولو قال: مَتَحنّكَ هذه الجارية: كانت عارية؛ لِمَا روينا من قبل. 


14" سكل و روسك فيل فون غازية): 


4 


قال: (ولو قال: داري لك 


(؟) قال في البناية 007/17: ونَصّب: هبة: في الموضعين: علئ الحال أو التمييز. 


6 كتاب الهبة 
وكذا إذا قال : عمرئ سكن » أو تُحلى سكنئ» أو سكن صدقة أو 
صدقة عارية» أو عارية هبة. 
ولو قال : هبةٌ تسكثها : فهي هبة. 
ولا تجورٌ الهبةٌ فيما يسم إلا مَحوزة» مَفُسومة. 
وهبة المشاع فيما لا يُقسّمْ : جائزة . 


1.١ 


لأن العاريةً مُحَكَمة في تنك لمق وليه نوميل 
تمليك العين» ذ يمل المحتيل علئئ المحكّم في تمليك المنفعة”". 

قال: (وكذا إذا قال: عمرئ سكنئء أو تُحلىْ سكنى» أو سكنى 
صدقةء أو صدقة عارية» أو عارية هبة) ؛ لما قدمناه. 

قال: (ولو قال: هبة تسكتها : فهي هبد ؛ لآن قولّه: كي ا 
وليس بتفسير له» وهو تنبية علئ المقصود. 

مظاذافة تزه له سكن ؛ لأ يو ل 


06 


قال : (ولا تجورٌ الهبة فيما يُقِسّمٌ» إلا مُحوزة» مقسومة. 

ركه المشاع فيما لا ب يقسم : جائزة). 

وقال الشافعي'" رحمه الله: تجورٌ في الوجهيّن؛ لأنه عقد تمليك. 
ديد فى الماع وغوروه كاعر يألو علو 


)١(‏ قوله: فى تمليك المنفعة: مثبت فى نسخة 550ه. 
(؟) فيكون عارية. 
(") الحاوي الكبير 4/17 07. 


هاه فى و وى وى هه هه هوا وه جه وله ووه يه هاه هاو هاه وو وى وده .د .د ود و وى ٠.‏ .6 و 


وهذا لآن الماع قاين لكيه .ومو انلك فيكرن محلا لد وكرثه 
ذوعا لالط الشيرم! والقرمن:والرضة 

ولنا: أن القبضَ منصوصٌ عليه في الهبة» فيُشترط كماله: والمشاءٌ لا 
يَقبله إلا بضمٌ غيره إليهء وذلك غير موهوب. 

ولأن في تجويزه: إلزامّه شيئاً لم يلتزمه» وهو ضررٌ القسمة» ولهذا 
امتنع جوازه قبل القبض ؛ كي لا يلزمّه التسليم. 

بخلاف ما لا يُقِسَّم؛ لأن القبض القاصر هو الممكن» فيكتفئ به؛ 
ولي لذ تلرته مون القسمة: 

والمهايأة تلزمُه فيما لم يبرع بهء وهو المنفعة» والهبة لاقت العينَ» 
والوصية ليس من شَرْطِها القبضٌ» وكذا البيعٌ الصحيح. 

وأما البيع الفاسد والصرف والسلم: فالقبض فيها غير منصوص عليه. 

ولأنها عقودُ ضمان, فتُنَاميِبُ لزوم مؤنة القسمة» والقرض تبرعٌ من 
وجدء وعقدً ضمان من وجهء فشَرَطْنا القبض القاصرَ فيه» دون القسمة؛ 
عملا بِالشبَهَيْنَء علئ أن القبض غير منصوص عليه فيه”". 

ولو وَعَبّ لشريكه'": لا يجوز؛ لأن الحكم”" يُدار علئ نفس الشيوع. 

)١(‏ أي في القرض. 

(1) وفي نُسخ: من شريكه. 

(؟) أي عدم الصحة. 


5غ كتاب الهبة 


ومن َع شقضا تدافا د فالهة حال ة فق قسَمة»:وسلمهة حاة: 

ولو وَهَبّ دقيقاً في حنطة أو دُمْناً في سِمْسم : : فالهبة فاسدة» فإن 
طَحَنَ وسلَّمَ : لم يَجز. 

وإذا كانت العين في يد الموهوب له : مَلَكها بالهبة وإن لم يُحِدّدْ فيها 

قال ١‏ الوم :وهب لنقضا مشاعا ال ل لما كران 

رفن لمي وب ا لأن ثهامه بالقيض) وعنده'"': لا شيوع. 

قال: (ولو وَهَبّ دقيقاً في حنطق أو دُهْناً في سمْسم: فاليلة فاسند + 
فإن طَحَنَّ وسلَّمَ : لم يَجِزْ)) وكذا اسمن في اللبن. 

لأن الموهوب معدوم. ولهذا لو استخرجه الغاصب: يَملكه» والمعدوم 
لقتو يقر للقي دوق العمد باطاك :قاذ يتقف إلا بالتجدير ا كلاف 
ما تقدّم: لأن المشاع مَحَلَّ للتمليك. 

وهبة اللبن في الضرع. والصوفف علئ ظهر الغنم. والزرع والنخل في 
الأرض» والتمر في النخيل: بمنزلة المشّاع ؛ لأن امتناع الجواز: للاتصال» 
وذلك يمنع القبض كالشائع. 

قال: (وإذا كانت العين في يد الموهوب له: مَلَكَها بالهبة وإن لم يجداد 
فيها قَبْضاً)؛ لأن العينَ في قَبْضِهء والقبضُ هو الشرط. 


)١(‏ أي عند القبض. 


)١(‏ أي تجديد العقد. 


كتاب الهبة 1 


وإذا وَهَبّ الأب لابنه الصغير هبة : مَلكها الابنْ بالعقد. 
ع 0 2 3 5 
وإن وهب له أجنبى هبة : تمت بقبض الآب . 
و هه 8 ا 2 
وإن وهب لليتيم هبة» فقبضها له وليه : جاز. 


بخلاف ما إذا باعه منه: لأن القَبِض ذ ينيم مسمرن< قلاتزربا عن 
قبض الأمانة» أما قبض الهبة: فغيرٌ مضمون» فينوب عنه. 

قال: (وإذا وَهَب الأب لابنه الصغير هبة: مَلكها الاير بالعقد)+ لأنه 
في قَبْض الأب» فينوب عن قَبْض الهبة. ْ 

ولا فَرْقَ بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه؛ لأن يده: كيده. 

بخلاف ما إذا كان مرهوناً أو مغصوباً أو مبيعاً بيعاً فاسداً: لأنه في يد 
فيزف راك خلاك يزه ١‏ 

والصدقة”" في هذا: مثل الهبة. 

وكذا إذا وعيت له مهنا وهو في عيالهاء والأبْ ميت» ولا وصي له. 

وكذلك كل مَن يَعُوله”". 

قال: (وإن وهب له أجنبي هبةً: تمت بقبض الأب)؛ لأنه يملكُ عليه 
الدائرَ بين النافع والضَائِرٍ ٠‏ فأولئ أن يُملك النافع. 

قال: (وإن وَهِب لليتيم هبة» فقَبّضّها له وليّه)؛ وهو وصي الأب» أو 
جل اليتيمء أو وصيّه : (جاز)؛ لأن لهؤلاء ولاية عليه؛ لقيامهم ات 


)١(‏ أي علئ الصغير. حاشية نسخة 8*الاه. 
(0) يعني كل من يعول الصغيرَ إذا قبض الهبة له: يصحء كالأخ والعم. 


4 كتاب الهبة 


5 ”مه يم 2 
وإن كان في حجر أمه : فقبضها له جائز. 
وكذا إذا كان في حِجر أجنبي يربِيّهِ : فقضه له جائرٌ. 
00 ا 
وإن قبض الصبي الهبة بنفسه : جاز. 


0 00 6 ع م 

قال: (وإن كان فى حجر أمّه: فقيْضها له جائرٌ) ؛ لأن لها الولاية فيما 
يرجع إلئ حفظِه. وحفظ مالهء وهذا من بابه؛ لأنه لا يبقئ إلا بالمال» فلا 
بد من ولاية التحصيل النافع. 

قال: (وكذا إذا كان في حِجْر أجنبي يِربَيّهِ: فقيْضّه له جاتر ؛؛ لآن له 
عليه يدأ معادبرة) ألا ترئ أنه لا تمك اجن آذ أن ينزعه من يذه» 
1 فيملك ما بت تتم لقعا ف عدم 

قال: (وإن قَبَضّ الصبي الهبة بنفسه: جاز). 

معناه: إذا كان عاقلاً؛ لأنه نافمٌ في حقهء وهو من أهله. 

5 2 0 0 4# ذاة . 

وفيما وهب للصغيرة: يجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف؟؛ لتفويض 
الأب أمورها إليه دلالة» بخلاف ما قبل الزّفافي» ويملكه”” مع حضرة الأب. 

م اك 2م 1 ااقة 4 0 

بخلاف الآم, وكل من يعولها غيرها » حيث لا يملكوته إلا بعد 
موت الأب» أو غيبته ع لع : في الصحيح ؛ لأن تعر هؤلاء 
للضرورة» لا بتفويض الأب. ومع حضوره: لا ضرورة. 

.011//15 أي يملك الزوج قبض الهبة. البناية‎ )١( 


(0) أي وكل من يعول الصغيرة غير الأم. البناية 0117//157. 
() أي القبض. 


كتاب الهبة عا 


وإذا وَهَبّ اثنان من واحد داراً : جاز. 
وإن وَهبّها واحد من اثنين : لا يحور عند أبى حنيفة رحمه الله 
وقالا : يصح . 


قال:(وإذا وعب اثنان من ولتحن دارا: نجاز): 

لأنهما سَلّماها جملةً» وهو قد قَبَضَها جملةًء فلا شيوع. 

قال: (وإن وَهَبّها واحد من اثنين: لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: يصح). 

لأن مكاي البحمة منهماء إذْ التمليك واحدء فلا ي: يتحققّ الشيوعٌ 
كما ذا رهن مو رعلين دارا 

زهان عدوقه المشاين كز واخد مهم لهذا لركانه شما 
يسم فقبل أحدهما: صح. 

اذ لفك ريد كر والعو رسيي لي العيتة فيكونٌ التمليك 
كذلك ؛ لأنه حكمّه: وعلئ هذا الاعتبار يتحقق يتحقق الشيوع. 

بخلاف الرهن: لأن حَكمّه الحبس» ويثبت لكل واحدٍ منهما كَمَلاَ» 
إذ لا تضاي”© فيه فلا شيوع» ولهذا لو قضئ”" دَيْنَ أحدهما: لا يسترد 
شيئاً من الرهن. 


)١(‏ جاء خطأ فى طبعات الهداية القديمة: لا تضايف. بالفاء. 
() أي الراهن. 


5 كتاب الهبة 


وفي «الجامع الصغير) : إذا تصدّق على محتاجين بعشرة دراهم. أو 
وهبها لهما : جاز. 

ولو تصدّق بها على عَنيَيْن» أو وَهبّها لهما: لم يَحِزٌء وهذا عند أبي 
كيف رديه للد وقالا : يجورٌ للعَنيّن أيضاً. 


(وفي «الجامع العم ”4 ذا تفيدق على محتاجيّن بعشرة دراهم» 
أو وهبها لهما: جاز. 

ولو تصدّق بها على عَنيَيْن» أو وَهبّها لهما الك وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجورٌ للعَنبيْن أيضاً). 

حدر 7" كر وائن امنوة نتخارا عرو لكي والسوضي تنه ؟ الكل 
واحدٍ منهما تمليك بغير بدل. 

وفرّق””' بين الصدقة والهبة في الحكم. 

وفي «الأصل””» ف ا كيين" انققان نو ك1 لك الف د لأن الشيوع 
مانع في الفصلين ؛ لتوقفهما علئ القبض. 


.5١58 ص‎ )١( 

)١(‏ وفي تسخ: لم يجزه. 

(9) أي الإمام أبو حنيفة. البناية .019/1١5‏ 

(4) أي الإمام محمد رحمه الله في رواية الجامع الصغير. حاشية نسخة 7لاهء 
البناية 257١/1١5١‏ وفي حواشي تُسخ أخرئ كتبوا: أي أبو حنيفة. 

(5) للإمام محمد .717/7/1٠‏ 

(5) أي سوئ محمد رحمه الله في الحكم بين الصدقة والهبة. 


هاه ىه هاه هاه واو واو هد هد وا واي هي ىاه هد و هد و هد هد و واه ىووا و و و وى و و ود وى .وا .ا 6 . 


ووجة الفرق علئ هذه الرواية”": أن الصدقة يراد بها وجه الله تعالئ» 
وهو ين ويكون القابض هو الله لاا 

قال عليه الصلاة والسلام: «الصدقة تَقَمْ في يد الرحمن» ثم في كف 
الفقي 20027 فلا يتحقق الشيوع. 

والهبة يراد بها وجه الغني» وهما اثنان. 


وقيل: هذا هو الصحيح. 


.07١/1١5 أي رواية الجامع الصغير. حاشية نسخة 91لاهء والبناية‎ )١( 

(0) لا شريك له سبحانه. 

() وتصير للفقير نيابة عن الله تعالئ في القبض. البناية .07١/1١‏ 

(4)اهذا الحدف والسملة 'قثله ويكوة لقاش ىالل عمال نكا ف سف 
2 وهي نسخة نفيسة» وله انعد ل بهد "الحديك في الموفع بقن .من كناك 
الهبة الكاساني في بدائع الصنائع 177/5. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وذكره الموصلي في الاختيار ١١9/١‏ في مصارف 
الزكاة بلفظ: ”إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل». 

وقد أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً الطبراني في الكبير 
(2» والبيهقي في شعب الإيمان (075)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
1٠١“‏ : فيه من لم أعرفهء وأخرجه مرفوعاً أيضاً أبو نعيم في الحلية 4١/4‏ من 
حديث فضالة بن عبيد. 

وروي موقوفاً من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في الزهد لابن المبارك 
5*0>© والطبرانى فى الكبير »)851/١(‏ قال فى التعريف والإخبار 7/١/ا‏ بعد 
قري فرتعا نورق ربجا ترس لعا لقو ادامر د 


وهاه اه وه ىه و هد هاه وه هاه اه هاو هي ىه .د ها واه هاه وى واو هه وهاو وى »و و ع هدي .6 .ا م 


5 ع8 و 0 
والمرادٌ بالمذكور فى «الأصل»: الصدقة على غنيين. 
200 2 ع8 ع سر و 21 ٠‏ 
ولو وهب لرجلين دارا: لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلثها: لم يَجَرْ عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله قال مين سمه الله بحو ة: 
5 3 و 006 4 3 ١‏ 
ولو قال: لأحدهما نصفهاء وللآخر نصفها: فعن أبي يوسف رحمه الله 
فيه روايتان. 
فأبو حنيفة رحمه الله مر على أصله» وكذا ميحييك رخيينه الله 
والفرق لأبى يوسف رحمه الله: أن بالتنصيص علئ الأبعاض يظهرٌ أن 
قَصده ثبوت الملك في البعض» فيتحقق الشيوع. 
1 حب م 2 ا ا 37 الى 30 
ولهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين» ونص على الأبعاض » والله تعالئ 
أعلم بالصواب. 


ءام مك3 4 عع م3 
5 ين ين وت يت 


)١(‏ أي علئ أن يكون النصف رهناً عند هذاء والنصف الآخر رهناً عند هذا. 


باب | 1ط 


باب 
الرجوع في الهبة 


وإذا وَهَبّ هبة لأجنبي : فله الرجوعٌ فيها. 


باب 
الرجوع في الهبة 


قال: (وإذا وهب هبة لأجنبي: فله الرجوعٌ فيها». 

وقال الشافعي'' رحمه الله: لا رجوع فيها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يرجم الواهب في هبتهء إلا الوالد فيما يَهَبْ لولدده»”". 

ولأن الرجوع يُضَادٌ التمليك» والعقد لا يقتضي ما يضاده. 

بخلاف هبة الوالد لولده» على أصله”"؛ لأنه لم يَيِم التمليك؟ لكونه 
جزعا له. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «الواهب أحقّ بهبته ما لم يتّبْ منها»”. 

أي ما لم يعوض. 


.54/4 الأم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (7079)» سئن الترمذي »,)7١7(‏ وصححهء هو وابن 
حبان (0177)» سئن ابن ماجه (/ا/771)» الدراية 1854/57. 

(؟) أي علئ أصل الإمام الشافعي رحمه الله. 

(4) سئن ابن ماجه 7728137)» سئن الدارقطنى »)791/١(‏ سئن البيهقى »)١7١75(‏ 
لمعل ة طرق ها مقا 0ن يكوا وها يطل فس الاي 10/1 7 


هاه وى هاو وى هد .د.ا .د هد و واوا .د و اه هد .د ها . واأواوة وه .و وى ولو و وه و و .د وى هادع و وه وا وا .د وه 6 ٠.‏ 


ولأن المقصود بالهبة'" هو: التعويض للعادة» فتثبتُ للواهب ولاية 
الفسخ عند فواته» إذ العقد يقبلّه. 

والمرادٌ بما روئ"": نفي استبدادٍ الرجوع» وإثباتّه للوالد؛ فإنه 
راك" للقادة اولك ب موه 

ورك في «الكتاب”؟2»: فله الرجوعٌ: لبيان الحكم. 

أما الكراهة”“: فلازمة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته: 
كالعائد في ه27 وهذا لاستقباحه. 

[موانع الرجوع في الهبة :] 

ثم للرجوع موانع”". 


)١(‏ وفي تُسخ: بالعقد. قلت: أي عقد الهبة. 

)١(‏ أي ما احتج به الإمام الشافعي رحمه الله. 

(9) أي بالثمن. 

(5) أي مختصر القدوري. البناية .071//١١7‏ 

(5) أي في الرجوع. 

(5) صحيح البخاري (7771)) صحيح مسلم (؟55١).‏ 

(0) كيب فى حاشية تتيكة 0ا3ه: 

ومانع عن الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف: دَمْعْ حَرَقَه. اه 

قلت: كل حرفم منها يرمز لمانع» فالدال: للزيادة» والميم: موت أحد المتعاقدين» 
والعين: العورض» والحباءة شررج البية عن ملك المريهرب ليه والزاي: الزوجية» 
والقاف: القرابة» والهاء: هلاك الموهوب. وقد ذكرها النسفى فى كنز الدقائق ص8 7ه 
بقوله: اومَنّم الرجوع: دمع خرقه): أي َم أصابه. ينظر البناية 075/17. 


الرجوع في الهبة 6.١‏ 


2 
35 


إلا أن يُعوّضّه عنهاء أو تزيد زيادة متصلة» أو يموت أحد المتعاقديُن, 
أو تَخْرُجَ الهبة عن ملك الموهوب له. 

فإن وَهَبّ لآخَرَ أرضاً بيضاءء فأنبت في ناحيةٍ منها تَخْلاً» أو بنئ بيتاً. 
أو دكاناً أو آرياً وكان ذلك زيادةً فيها : فليس له أن يرج 211000 


ذَكرَ بعضّها في «الكتاب”"2, فقال: 

1١(‏ إلا أن يعواضه عنها)؛ لحصول المقصود. 

0 أو كن زأنادة متصلة)؛ لأنه لا وجه إلئ الرجوع فيها دون 
الزيادة؛ لعدم الإمكان. ولا مع الزيادة؛ لعدم دخولها تحت العقد. 

(395 أ نيهوك أخذالمتعاقد )"ا الآن هوت الدوهوف لديل 
الملك إلىئ الورثة» فصار كما إذا انتقل في حال حياته» وإذا مات الواهب: 
زوارته احفق عن النقده عر اها اوس 

(5- أو تَخْرُجَ الهبة عن ملك الموهوب له) ؛لأنه حَصّل بتسليطه» فلا 

ٍّ ا و و و 
ينقضه , ولأنة تجدد الملك بتجدد سبيه. 

فال (فإن وَهَْنَ لآخر أرضا بيضاء فأنية و تاخية مديا تكلا آز 

ا ان ا وكان ذلك زنادة فيا فليس له أن يرجع 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(؟) أي العين الموهوبة. 

(*) أي وارث الواهب. 

(5) أي ما أوجب الملك للموهوب له» فلا يكون له حق الرجوع بالنص. 
(9) وفي ُسخ: بناء. 

(5) أي مُحبس الدابة» ومعلفها. البناية .077/١5‏ 


وه الرجوع في الهبة 


في شيع منهاء 
فإن باع نصقها غير مقسوم : رَجَمَ في الباقي. 
وإن لم يبع شيئا منها : له أن يَرِجِعْ في نصفها . 


وإن وَهَب هبة لذي ررحم مَحَرَمٍ منه : فلا رجوع فيها. 


في شيء منها)؛ لأن هذه زيادة متصلة. 

وفرلةسوكان ذلك دزياة: فيها» زعارة ذا أن" الذكان. قن كرون فير 
سقيرا لأ يعد زياذة أضياة: 

وقد تكون الأرضُ عظيمة: فَيْعَدٌ ذلك زيادة في قطعةٍ منهاء فلا يمتنع 
الرجوع في غيرها. 

قال: (فإن باع نصقها غير مقسوم: رَجَعْ في الباقي)؛ لأن الامتناع بقلدر 
المانع. 

(وإن لم يَبِعْ شيئاً منها: له أن يَرجِعْ في نصفيها)؛ لأن له أن يرجم في 
كلّهاء فكذا في نصفيها بطريق الأولى. 

قال: (ه وإن وَهَبّ هبة لذي رَجِم مُحرم منه: فلا رجوع فيها). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كانت الهبة لذي رَحِمِ مَحْرَمٍ منه: لم 


)١(‏ وفي نُسخ: لأن الدكان. 
() المستدرك للحاكم (8؟59). وقال: صحيح » سنن الدارقطني (9/ا9ة ؟). 


الرجوع في الهبة 0ه 


وكذلك ما وَهَبْ أحد الزوجين للآخر. 

وإذا قال الموهوب له للواهب : خُذْ هذا عوضاً عن هِبَتكَ» أو بدلاً 
عنهاء أو في مقابلتهاء فقبّضّه الواهب: سقط الرجوع. 

وإن عوّضه أجنيّ عن الموهوب له متبرّعاًء فقَبَض الواهبٌُ العوض : 
بطل الرجوع. 


ولأن المقصود فيها: صلة الرحم» وقد حصل. 

والقنافف ” بالقنا فر فيه :الو ال لؤلنء"" رافك كنا وسديه: 

قال: (5- وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر)؛ لأن المقصود فيها: 
الصلة» كما في القرابة. 

وإنما ينظرَ إلئْ هذا المقصود وقت العقد.ء حتئ لو تزوجها بعد ما 
وَهَبْ لها: فله الرجوع فيهاء ولو أبانها بعد ما وَهَبّ لها: فلا رجوع. 

قال: (وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عوضاً عن هِبتِك أو 
بدلا عنهاء أو في مقابلتهاء فقبّضَه الواهب: سقط الرجوغ)؛ لحصول 
المقصود. وهذه العبارات تؤدي ف رهد 

قال (وإن عرامته اجدى عن الموهوت له قرعا فقظر الواهيت 
العوض: بطل الرجوع)؛ لأن العوض لإسقاط الحَق» فيصح من الأجنبي» 
كبدل الخلع» والصلح. 


)١(‏ فيجوز له الرجوع. اللباب فى الفقه الشافعى وه" 


.00 الرجوع في الهبة 


3-3 


وإذا استَحِقّ نصف الهبة : رَجَعْ بنصف العوض . 

وإن استَحِقّ نصف العوض : لم يرجع في الهبة» إلا أن يرد ما بقِي» 
و 

وإن وَهَبّ داراً» فعوّضه من نصفها: رَجَعَ الواهبُ في النصف الذي 
لم يُعوض . 


قال: (وإذا اسبّحِقَ نصف الهبة: رَجَعْ بنصف العوض)؛ لأنه لم يَسسْلّم 
له ما يقابل نصفّه. 

قال: (وإن استّحِق نصفُ العوضص: لم يرجع في الهبة» إلا أن يرد ما 
بقِي» ثم يرجع). 

وقال زفر رحمه الله: يرجم بالنصف؛ اعتباراً بالعوض الآخر”". 

ولنا: أنه يَصلّمُ عوضاً للكل من الابتداءء وبالاستحقاق ظَهَرَ أنه لا 
عوض له إلا هو'"» إلا أنه يتخيّرٌ؛ لأنه ما أسقط حَقَه في الرجوع إلا 
فك ناك السرف» :له للم قله ان اده 

قال: (وإن وَهَبّ داراًء فعوّضه من نصفها: رَجَمَ الواهبُ في النصف 
الذي لم يُعوّض””)؛ لأن المان حص النصف. 


)١(‏ أي بالموهوب. 
)١(‏ أي الباقي. 


() بفتح الواو وكسرها. نسخة 8”ا/اهء وكتب عليها: معاً. 


الرجوع في الهبة .60 


ولا يصحٌ الرجوعٌ إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم . 
وإذا تلفت العينٌ الموهوبة؛ . واستحقّها مستَحِقٌ» وَضَّمَنَ الموهوب 
له : لم يَرجع علي الواهب بشيء. 


قال: (ولا ب يصح الرجوعٌ إلا بتراضيهما ء أو بحكم الحاكم)؛ لأنه 
ميختلف بين العلماءء وفي أصله : ل أ وفي حصول المقصود وعدمه: 
خناء + نال سن" النصل مالوشنا ا لتعتاء» مسر “ل ارقا ءالينة داه 
فأعتقه قبل القضاء: تَفَدّه ولو مَنَعَّهه فهلك: لم يضمن؛ لقيام ملكه فيه. 

وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء؛ لأن أول القبض غيرٌ مضمون» 


وهذا دوام عليه إلا أن يَمنعّه بعد طلبه ؛ ل 


وإذا رجع بالقضاء أو بالتراضي: يكون فَسْخاً من الأصل» حت لا 
يُشترط قبضُ الواهب» ويصح في الشائع؛ لأن العقد وَقَعْ جائزاً موجباً حَقّ 
الفسغ 6 تكان بالفسخ مستوفاً حَذا نايعا لف فيظهر على الأطلاق ” 

بخلاف الردُ بالعيب بعد القبض؛ لأن الحقً هناك في وَصّف السلامة» 
لاافي حق الفسخ» فافترقا. 

قال: (0- وإذا تلفت العينٌ الموهوبة» واستحقها مستَّحِقٌء وضمَنَ 
الموهوب له: لم يرجع على الواهب بشيء). 


)١(‏ أي ضعفاء وهو بالمدء لا كما هوف في المغرب» فقد خخطًا في المغرب 
المدّء وجَعَل القصرّ هو الصواب. ينظر البناية 041/17. 


هه 


(0) وفي نسخ: تعد | 


5م60 الرجوع في الهبة 


بالشيوع . 
فإن تقايضا : صح العقدء وصار في حكم البيع» اليه وخيار 


5 لام م 
الرؤية» ونَسِتّحَق فيه الشفعة . 


لأنه عَقَد تبرع » فلا يُستحق فية السلافة) وهو غيرٌ عامل لهء اوور 
في ضِمُّنِ عقدٍ المعاوضة: سبب الرجوع. لا في غيره. 

قال: (وإذا وَهَبّ بشرط العوض: اعتبر التقابضُ في العوضيّن» 
ويبطل”" بالشيوع)؛ لأنه هبة ابتداء. 

قال: (فإن تقابضا: صح العقدُء وصار في حَكْمٍ البيع» يرد بالعيب» 
وخيار الرؤية» وتُستَحَقُ فيه الشفعة)؛ لأنه بيع انتهاء. 

وقال زفر والشافعي'" رحمهما الله: هو بِيعٌ أبتداء .واهياء؛ الأن فنه 

معنئ البيع» وهو التمليك بعوض» والعبرة في العقود للمعاني» ولهذا كان 
بيع العبلد من نفسه: إعتاقاً. 

ولنا: أنه اشتمل على جهتَيْن» فيْجِمَعْ بينهما ما أمكن؛ عملا بِالسَبَهِيْن» 
وقد أمكن؛ لأن الهبة من حَكْيِها: تآخَرُ الملك إلئ القبض» وقد يتراخئ 
عن البيع الفاسدء والبيع من حَكيه: اللزومٌء وقد تنقلبُ الهبة لازمة 
بالعؤيسن» الكمكا يهنا 


)١(‏ وفي تُسخ: وتبطل. بالتأنيث. 
() اللباب فى الفقه الشافعى .701!//١‏ 


ههه هه هد واه وأو هاه وله و واه هده وله ده هاه ده هقد و وه و هد وى هو .د و ود هد ءا وا .ا .ها و6ا .م 


بخلاف بَيْع نفس العبد 0 لأنه لا يمكن اعتبارٌ البيع فيه» إذ هو لا 
يصلح مالكاً لنفسه””"» والله تعالئ أعلم. 


00 2 2 . 0 
ند 0 يد ا 


)١(‏ أي من نفس العبد. 
(١؟)‏ فيكون إعتاقاً. حاشية نسخة 8*لاه. 


1 


هه ساس اس 2 م هه 0 ب 6 2 
ومن وهب جارية إلا حملها : صحت الهبة» وبطل الاستثناء 


فصل 
في الهبة للحمل 

01 نودم ون جار لأ سني يمس اين رك الانع: 
آذ الاستعاء لا تقول إلافى مكل يعمل تنه الخلةواليية لا تعمل ف 
الحَمّْل؛ لكونه وصفاً؛ علئ ما بينّاه في البيوع» فانقلب شَرطاً فاسداًء 
زالينة لا نط باشروط الفامدى يهن ماانيه 

وهذا هو الحكم في النكاح» والخلع» والصلح عن دم العمد؛ لأنها 
لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع» والإجارق» والرهن؛ لأنها تبطل 
بها. 

ولو أعتق ما في بطنهاء ثم وَهبّها: جاز؛ لأنه لم يَبّقَ الجنين على 
ملكه. فأشبه الاستثناء الصحيح. 

ولو دبّر ما في بطنهاء ثم وَهَبّها: لم يجز؛ لأن الحَمْل بِقِي علئ ملكه. 
فلم يكن شبية الاستثناء» ولا يمكنٌ تنفيذ الهبة فيه؛ لمكان التدبير» فبقي 
هبة المشاع» أو هبةة شيء”" هو مشغول بملك المالك. 


3 ءِِ و 02 
)١(‏ بنصب: هبةء في المحلين» أي بقى هبة شيء» فيكون حالا عن الضمان الذي 
11 


فى بقى. البناية 60/١‏ .قلت: وفي تُسخ بالضم: هبةٌ المشاع» وهية فون 


في الهبة للحمل 1ك 


فإن وَمبّها له علئ أن يَردّها عليه أو علئ أن يعتقها يُعِتَقهاء أو عل أن 
يتخذها 1 ولدء أو وَهَبّ له داراًء أو تصدّق عليه بدارٍ عل أذ ير عله 
شيئاً منها بعينهاء أو يُعوضه شيئاً منها : فالهبة جائزة والشرط باطل. 

و كان لاهلى اح ال دوه لافطال : إذا جاء غَدّ في لك» أو أنت 
منها بريء» أو قال : إذا أديتَ إلى النصف فلك نصفه» لانت برق : 

قال: (فإن وهبّها له علئ أن يَردّها عليه» أو علا أن يعد يُعتقهاء أو علا أن 
يتخذها 3 ولترك أن وهب العدقا را أل تصق عليه بدار علا أن يرد عليه 
قينا فليا ينها أو يُعواضة أشيئاً منهاً: فالهبة جائزة ه20 والشرط بأطل)؛ لأن 
مده الشووط تالف ته" الفقد :كانت قامية: هبو الهنة لانتط يها 

ألا ترئ أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز العْمّرئ» وأبطل شرط 
المعير»ء بخلاف البيع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع وشرط”". 

ولأن الشرط الفاسد: في معنئ الرباء وهو يعمل في المعاوضات» 
دون التبرعات. 

قال: (ومّن كان له علئ آخَرٌ ألف درهيء فقال: إذا جائيعة في للناء 
أو أنت منها بريء؛ أو قال: إذا حت إلي التعيقف قلاف تغينه: أو أنت رق 


)١(‏ المعجم الأوسط »)475١(‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ص 2١78‏ وفيه 
قصة. المحلئ »54١60/8‏ جامع المسانيد للخوارزمي 2551/7 وينظر نصب الراية 
5 والتلخيص الحبير 2١١/7‏ وقد توسع في تخريجه وبيان ثبوته فضيلة الشيخ 
محمد عوامة في كتابه النافع المتين: «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء 
رضي الله عنهم» ص 179. 


حافك في الهبة للحَمُل 


30 
من النصف الباقى : فهو باطل . 
والعُمْرئ جائزة للمّعمرٍ له حال حياته» ولورثته من بعد وفاته. 


2“ ِ 0 : 
والرقبئ باطلة عند أبى حئيفة ومحمد رحمهما الله . 


من الشنفه الباق :فهو ناظل )4 "لآن الإبراء ليك اموجه قاط من 
وجدء وهبة الديّْن ممن عليه الدين: إبراء وإسقاط. 

وفنأ ل مال دوه ووذ انس كت لك وو 
من نوجة 4 وم هذ الوه كان إسقاطا: 

ولهذا قلنا: إنه يرتدّ بالردّء ولا يتوقف علئ القبول» والتعليق بالشروط 
يختص بالإسقاطات المَحْضة التي يُحلّفُ بهاء كالطلاق والعتاق» فلا 


يتعداها. 


م 


د 


قال '(والعمرق :جافوه للمعض له مغال انه .ولورقيه: مخ :تعد 
وفاته)؛ لما اي 
ومعناه: أن يَجعل دارَه له مدة عُمرِهء وإذا مات: تُرَدُ عليه؛ فيصح التمليك» 
0 كس وو 
ويبطل الشرط؛ لِما رويناء وقد بِينَا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
ف 7 3 
0 1 5 1 - 
وقال أبو يوسف رحمه الله: جائزة؛ لآن قوله: داري لك: تمليك» 
0 0 ئ وه 
وقوله: رقبئ: شرط فاسد»ء كالعمرئ. 
)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «مَن أعمر عمرئ: فهي للمعمّر له ولورثته 
من بعده». وتقدم قريباً في أول كتاب الهبة. 


في الهبة للحَمْل ١ه‏ 


هله وهالو واو وه و وه هد هاه .واه هوه هه هوا هده هده ها عه واه .هد وا .د واه هادع واه .هد ون وه ٠‏ 


ولهما: أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمّْرئ”"» ورد الرّقبا". 

والآانايعة قرا عفاد هنا أنه شرن إن وت قلق فهو لقاو واللفظ 
من المراقبة» كأنه يراقِبُ مونّه» وهذا تعليق التمليك بالخطرء فبَطل. 

وإذا لم تصحّ: تكون عارية عندهما؛ لأنه يتضمَّنْ إطلاق الانتفاع به» 
والله تعالئ أعلم. 


00 000 0 
23 ود يح يح يت 


() بلفظ: العمرى جائزة: في صحيح البخاري (5 5 صحيح مسلم (9؟15١).‏ 
(؟) بلفظ: لا رقبئ: في سنن النسائي (8١17؟)»‏ وكذلك من طريق آخر في سنن 
ابن ماجه 2»)١1787(‏ وينظر منية الألمعى ص”٠15.‏ 


1ه فصل فى الصدقة 


فصل في الصدقة 
والصدقة : كالهبة» لاتصحٌ إلا بالقبض. 
ولا تجورٌ في مُشاع يحول القسمة. 
ولا رجوع في الصدقة. 
ومن تدر أن يتصق بماله : يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة. 


ومن تَذَرَ أن يَتصدق بولكه : لَزِمّه أن يتصدّق بالجميع . 


قال: (والصدقة: كالهبة» لا تصحٌ إلا بالقبض)؛ لأنه تبرّعٌ» كالهبة. 

قال: (ولا تجورٌ في مُشاع يُحتول القسمة)؛ لِمَا ينا في الهبة. 

قال: (ولا رجوع في الصدقة)؛ لأن المقصود هو الثواب» وقد حصل. 

وكذلك إذا تصدّق علئ غني؛ استحساناً؛ لأنه قد يُقصّد بالصدقة 
علئ الغني الثواب. 

وكذا إذا وهب لفقير؛ لأن المقصود الثواب» وقد حصل. 

قال: (ومّن نَذَرَ أن يَتصدق بماله: يتصدق بجنس ما تجبُ فيه الزكاة. 

ومن نَدَرَ أن يتصداق بولكه : لَزِمَه أن يتصداق بالجميع). 


3 03 5 و ل 5 5 ل 
برو و والأول: سواء». وقد ذكرنا الفرق. 


.5775/1١5 أي الملك» والمراد بقوله: والأول: أي المال. البناية‎ )١( 


فصل في الصدقة اه 


وثقال له اسنللاتنا انين عل سكا وعنالك إلا آن انض بالا 
فإذا اكتسب مالا : يَتصدق بمثل ما أنفق . 


ووجه الروايتين: في مسائل فياف . 
(ويتال له املكا نا #نسدهك؟ تناف وعياناتة إل :أن تكنييب مالا ؛ 
فإذا اكتسب مالاً: يتصدق بمثل ما أنفق”")» وقد ذكرناه من قَبل7"» والله 


* تم الجزء الخامس» ويليه الجزء السادس» ويبدآ بكتاب الإجارات. 


)١(‏ فى مسألة: مالى فى المساكين صدقة. 
)١(‏ وفي نُسخ: بمثل ما أْمْسَّكَ. قلت: والمعنئ واحد. 
زفرة في كتاب القضاء» باب القضاء بالمواري 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


كتاب الصف 1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ [ [ [ [ [ 00700 
كتاب الكفالة ااا 0 
فصل في الضمان ا 51 
باب كفالة الرجلية 8 ا ااا اا 
باب كفالة العبدء والكفالة عنه 0008 
كتاب الحوالة اوعس ماس م اله لم ال 3 
كتاب أدب القاضى ة ةد ةزةزة زد زد د 2د 0000051505 00 000 
دل 1111 00 
فصل في الحَبْس سويت سااصان اوهو معو ع ا أ 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 1 
00 م ع لوطسم لالطو اق ا ا 
باب الت ل 
مسائل : شت من كتاب القضاء ارو وج سس 1 
فصل في القضاء بالمواريث ا 
ا 0100 
كتاب الشهادات 1[[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ اا 
فصل في بيان أجكام تتعلق بالشهادة 0000 
باتك امن ثبل مواد ومن لا تُقبّل ا 101 
باب الاختلاف في الشهادة ااا 00 


نضا ف القيهاذة على الاريك 00000001 


5ه فهرس موضوعات الجزء الخامس 


باب الشهادة علئ الشهادة ال ا اما و ل ا 1 
فصل في شهادة الزُور اع ل و1 
كتاب الرجوع عن الشهادات ل 
كتاب الوكالة 1 ااا 
باب الوكالة بالبيع والشراء ومو اس اليو اا 
فصل في الشراء ا 000 
فصل في التوكيل بشراء نفس العبد كه اساسا لما 
فصل في الوكالة في البيع والشراء ا 
فصل في بيان وكالة الاثنين 11 111[ |[ ز ز[ز[ز ز[ز[ز|ز [ 0 0 010000( 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 1 
باب عرزل الوكيل اطع مانت امس وا ف ووططس وي ل ا 1 
كتاب الدعوئ ااا 
باب اليمين ا 
فصل في كيفية اليمين والاستحللاف سوسس 1 سماو م واو امو 1 
بَان التحالف از اا 
فصل فيمن لا يكون خصما ا و 
باب ما يدّعيه الرجلان 111 1 1 1 1 1 00 
فصل في التنازع بالأيدي طوف اا الما او ل و ا 
باصزدعوى الس 0011 ا 1 
كتاب الإقرار 55117710111110( مسو ال 
نعل فى الأقراز لحيل ل ا ا 
بات الاستعناء» وما في معناه ابن لالجا الوم لون ولط لط ماما اا 1 


بان قراو المريفن ا 000 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


كتاب الصّلْح 00 


فصل في بيان ما يجوز عنه الصلح. وما لا يجوز ار م 
باب التبرّع بالصلح» والتوكيل به 517000008 


باب الصلح في الدين 
1 


هافاف وو و مم وا مم ف مع وه ووو وو وو وان واوام او م م واو واو و و وار و و م فوم ميم مم 


فصل في الدَّيّن المشترك 0 


فصل في التخارج .... 


واوواة وو وه و ون ووو ووو وو وو نهو نونو وو و وو ووو و يو م ف ةم مل فاه وه مه 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ووو ووه وو وو و ووو ووو ووو ووو ووو ون ووو وو و ةو امون ووم م مو وو 


ووووةة و قوقع ووو نون ووو ووو وو م ف ورور ووو م هرو وبر ووم قله 


واووة و وو و ووو ووو ووو ووو وو و وو قو وو وو وع رو و وو فونفن ووو ة ميو 


وأقفقفية ووو ووو ووو و ف ووم فو واو ووو و ف ووو ف ووو ءارو مو ووو وو 6و0 


وأفق ووو قوفو وو وه فقي ةن واو واو ووو ووو مه امورو و ووه م ممم 


284 فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 


فهرس جمل لكاب الحداية كاماد 


فهرس الحزء الأول 
مقلامة العنيقة 4 ودوانن مفضئلة هن الهدانة مولن 
بداية كتاب الهداية 
كتانا الطهاراك 1 كتاب الصلاة 


باب صلدة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة 
كتاب الزكاة م ١‏ كتاب الصوم وه" كتاب الحج 


فهرس الحزء الثالث 
كتاب النكا هه كتاب الرضا 
620 : حُ 
كتاب الطلاق 1١8‏ كتاب العتاق 15٠١0١‏ كتاب الأيمان 


فهرس الجزء الرابع 
كناب الحدؤة 5 كتاب السرقة 
كتاننا الشسيد ١6‏ كات اللقيطا 
كتاب اللقطة 5 كتاب الإباق 
كتاب المفقود 5 كتاب الشركة 


كتاب الوقف ا كتاب البيوع 


١5 


لق 
رين 
نأرق 

3 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً كك 
فهرس الجزء الخامس 
كتاب الصرف 0 كتاب الكفالة 15 
كتاب الحوالة 5 كتاب أدب القاضى  ١‏ 
كتاب الشهادات ؟١٠2‏ كتاب الرجوع عن السزاقات دحل 
كتاب الوكالة .0" كنات الدعرئ 3 
كتاب الإقرار 45 كتاب الصلح ان 
كتاب المضاربة لت كتاب الوديعة 161 
كتاب العارية 3 كتاب الهبة 1ك 
فهرس الجزء السادس 
كتاب الإجارات 0 كتاب المكاتب 2 4لا 
كتاب الولاء هن كتاب الإكراه 6 
كتاب الحجر / ١‏ كتاب المأذون  ١95‏ 
كتاب الغصب بحل كتاب الشفعة 1 
كتاب القسمة للقن كتاب المزارعة لاهلا 
كتاب المساقاة "لا كتاب الذبائح 87 كتاب الأضحية 4١8‏ 
كتاب الكراهية 65 كتاب إحياء الموات ‏ 7ه 
فهرس الجزء السابع 
كتاب الأشربة 0 كتاب الصيد 1 
كتاب الرهن 7 كتاب الجنايات ١7” ١‏ 
كتاب الديات 5 كتاب المعاقل ه11 
كتاب الوصايا 4 كتاب الخنثئ 6 


